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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠٠٠١‏ 


: التطور التاريخي لأسعار النفط 0 


: الاعتماد العالمى المتزايد على النفط العربي 
: ارتفاع الطلب العالمي على الفط 50006 
: تركز العرض العالمي للنفط 000 
: تركز التجارة العالمية للتفط 210000 
: التكرير والتوزيع خارج الدول النفطية .. 
: الطاقة النووية كمنافس للنفط و 
: دورة الوقود النووي شغ51] 
: اقتصادات الطاقة النووية 00 
: اتكماش الطاقة النووية 1520070 
: محاوللات إحياء الطاقة النووية 5223006 


: مستقبل الطاقة النووية 00700 


#الغازالظريدئ :وهوةة العف 200000 
: الخصائص الطبيعية للغاز 00 
: إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى لد وعد 
: تجارب الدول المستهلكة للغاز 000 


ك 


رابعاً 2 : التجارة الدولية في الغاز اح ا ا ا 
خامساً : تسعير الغاز فى التجارة الدولية 0 
سادساً : تجربة قطر في تصدير الغاز المسال ل 
الفصل الخامس : الحوار بين منتتجي النفط ومستهلكيه فج وو جم مك دم ل ود مده ع اا 


الفصل السادس : أسعار التفط خلال المستقبل المنظور 0 
القسم الثاني 
النفط العربي فى ظل منظمة التجارة العالمية (710) 


الفصل السابع : المبادئ الأساسية لاتفاقيات الغات 01100000 
الفصل الثامن : القيود على صادرات النفط الخام 0 
أولا :النفط فى ظل غات ١1517‏ امج د وام درس ونا ع ا 
اننا ٠١‏ #اقوة الصدير الفط حى الخامن 00 
نالا +السعير الرضوع بد ا 
رابعاً : قيود التصدير في المستقبل 000000 
الفصل التاسع : عوائق نفاذ النفط ومنتجاته إلى الأسواق العالمية 000 
أولا : التعريفة الجمركية ب ب و 0 
ثانياً 2 : الضرائب المحلية على المنتجات النفطية 0 
تالنا' . +“ الغرق الأشق كمون سبريقن واضد 1" 
رابع : الضغط على الدول الصناعية لفتح أسواقها 0 
خامساً : عوائق نفاذ الغاز الطبيعي إلى الأسواق 0 
المعصل العاشر : اتفاقيات مستحدثة فى إطار غات 0000 
أولاً :الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات 0 22100700 

ثانياً 2 : اتفاقية الملكية الفكرية وتأثيرها فى 
انور كهاوباة الفرية ب يا 1111111 
ثالعاً : اتفاقية المشتريات الحكومية ل ا 0 
الفصل الحادي عشر : تدابير أخرى مؤثرة فى النفط و ا 1 
أولآ :الدعم أو الإعانة والتدابير التعويضية 0 
ثانياً : مكافحة الإغراق 100 
ثالثاً : التعجارة والبيئة 0000 طش*ظ”2ظ 


الفصل الثان عشر : الطاقة والكربون ا 101 
الفصل الثالث عشر : آثار بروتوكول كيوتو في الولايات المتحدة 50006 
الفصل الرابع عشر : ضرائب الكربون في الاتحاد الأوروبي ا 
الفصل الخامس عشر : تأثير بروتوكول كيوتو في دول أوبك 0 
أولا سيناريو استرشادي ل 00 
ثانياً أثر كيوتو فى أوبك اا 0 
ثالئاًٌ ‏ : أسعار النفط فى ظل كيوتو 11000000 
رابعاً : وضع أوبك في ظل منظمة التجارة العالمية ل 
خامساً : إنجازات صناعة التفط فى مجال البيئة ........... 50000 
الفصل السادس عشر: متازعة فنزويلا ضد أمريكا حول البنزين 2000 
الفصل السابع عشر : البيئة والنفط في إطار منظمة التجارة العالمية ا 
أولا : لحنة التجارة والبيتة 8بب0 0 0 0000 
ثانياًٌ ‏ :موضوعات بيئية أخرى 00 
ثالثاً : دعوة للتعاون بين التجارة والبيئة 0017370110100010*ظظ1ظ1/ 
ملحق الحداول المن ‏ مل ت 30 الل اجام كفم و الجا ا 
المراجمع ادو ا قر ساني مو ا ووز وروقلاد ال عاط تقاءه ولاج وطقه ةوق ول طاقن ااه م ا ا 
فهرس ع عا م بطع مهاو اح يه 246 ل ا عام قرع ده ل عاياع ماع قا 6 واج عع م 2 مه مه يه جع ره عن مامه هه عاي د ده ورم ع عه لام بابل ااا 


: العوائق الفنية للتجارة 00 
: الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة 

( 1< كمثال) ه515 
: تدابير الاستثمار المرتيطة بالتجارة ااا 00 
: السوابق الفعلية في تنفيذ أحكام غات 5 


القسم الثالشث 
النفط العربي في ظل بروتوكول كيوتو (9040) 
أو آثار البيئة فى صادرات وعوائد النفط 


مقدمةهةه 


شاء القدر أن ترتبط حياتي المهنية والفكرية بخمس منظمات دولية يتناول 
اختصاصهاء كلياً أو جزئياء النفط العري» الذي يشكل ثلاثة أرباع الصادرات 
العربية» ويمكن أن يصبح قاعدة صلبة لنمو اقتصادي» عرب ومتكامل» لا يقل 
عما تحقق بفضله في الدول الصناعية الغربية. 


ففى الولايات المتحدةء كطالب» اخترت أن تكون أوبك محوراً لرسالتى 
للدكتوراه التي بدأتها عام 197١‏ ولم يكن قد مضى على مولد المنظمة أكثر من 
عام. ثم نشرت الرسالة كتاباً في الولايات المتحدة عام 1914 بعد أن حققت 
أوبك» بفضل انتصارات تشرين الأول/ أكتوبر 1917/7» ما حققته من مكاسب على 
نحو سوف يقف القارئ على أبعاده فى الفصل الأول. وعلى مدى أربعين عاماً 
بقيت على علاقة وثيقة بتلك المنظمة التي تمثل أحد الدروع الحامية للنفط العربي. 
وقد أسعدني أن يكون مقالي عنها هو المقال الرئيسي في عدد كانون الثاني/ يناير 
٠‏ من مجلتها الشهرية» الذي صدر احتفالاً بعيدها الأربعين. 


وفى جامعة الكويتء» كأستاذ لاقتصادات النفط خلال الفترة ١9539‏ 
4 , ارتبط اهتمامي المهنى والفكري بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 
(اوابك) بعد عام واحد من مولدها. ثم مثلت مصر في مكتبها التنفيذي - عقب 
عودتي إلى مصر لحمل مسؤوليات وكيل وزارة النفط للشؤون الدولية والعربية - على 
مدى ١8‏ عاماً خلال الفترة 191/5 - 19947. وأذكر بصفة خاصة كيف وفقني الله 
كرئيس للمكتب أثناء اجتماعه في القاهرة في كانون الأول/ ديسمير ٠144ء‏ إيان 
أزمة الخليج» وبمساندة زملائي في المكتب» في الحفاظ على كيان المنظمة في 
مواجهة مراهنات كانت كلها تجمع على أن المنظمة ستنهار. 


مستحدث في «اقتصاديات النفط» لطلبة الخليج العربي» وأفرغت خلاصة تجاربي 
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العلمية والعملية في كتاب يحمل العنوان نفسه نشرت طبعته الأولى عام ١917١‏ 
وطيعته الغالثة عام ١45‏ . 


وكنت في الكويت أيضاًء أتابع عن قرب مع وفد 0 الاجتماعات 
التاريخية التي عقدت في فندق شيراتون يومي ١1‏ و7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
141 وتقرر خلالها رفع أسعار النفط لأول مرة بإرادة عربية متحررة» كما 
فرضت المقاطعة. تعزيزاً للأسعارء ودعماً لموقف سياسي عربي صامد في مواجهة 
العدوان. 


وفي عام 17 شاركتء كممثل لمصرء في الاجتماع الوزاري التأسيسي 
لاتحاد منتجى النفط الأفارقة (85584) وحرصت على انضمام مصر كعضو مؤسس 
للاتحاد. وقد ساهمت كعضو في لجنة الخبراء بالاتحاد خلال الفترة لا94١‏ - 
لحل وبالتعاون مس ممثلي ليبيا 1 في تأكيد عر العمبل الماعي 
القارئ صدى لعلك اجيف 5 202 العديدة الممائلة» 0 ات 
به من توصيات عبر فصول الكتاب من ضرورة التحام النفط العربي مع غيره من 
ذوي المصالح المشتركة» والتفاوض في المحافل الدولية من منطلق جماعي منسق. 

وفى آذار/ مارس ١188‏ بادرت» بتفويض من السلطة المصرية» بدعوة خبراء 
الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في أوبك لتنظيم كيان غير رسمي لمساندة أوبك 
في دعم الأسعار. وقد انعقد بالفعل اجتماع في لندن اهتزت له الدوائر النفطية في 
العالم» إذ أسفر عن تكوين المجموعة التي عرفت باسم الدول المستقلة المصدرة 
للنفط (12280). وقد مثلت مصر في اجتماعات تلك المجموعة على مدى السئوات 
الخمس .١945 ١988‏ ولعل في ما قدمته دول مصدرة للنفط مثل المكسيك 
وروسيا وعمان والنروج من مساندة لأوبك للخروج من كبوة انخفاض الأسعار 
منذ مستهل 2١9938‏ ما يؤكد ضرورة السعي والحرص على تعزيز تلك المساندة في 
الأمد الطويل. 

وعلى مدى الفترة ١448 ١946‏ تمل ولد 0 ثيقة باللجنة الاقتصادية 
بالنسبة لهذا النفط وقت إعداد الدراسة. 


أخيراًء وبقدر ما كانت انتصارات تشرين الأول/ أكتوبر نقطة الانطلاق فى 
استعادة الكرامة العربية» وفي تحرير الإرادة العربية لكي تمارس حقها المشروع في 
١‏ 


إدارة الثروة النفطية» فإن الاستثمار الأمثل لتلك الثروة يمكن أن يكون نقطة 
الانطلاق على طريق التنمية العربية المتكاملة» والمتواصلة» في ظل سياسة نفطية 

وفي وقت كالحاضرء حيث تحف المخاطر بمستقبل النفط العربيء سواء 
بحكم القيود التي تحملها اتفاقيات الغات ومنظمة التجارة العالمية» أو نتيجة 
للاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة وما تمخض عنه من اتفاقيات دولية تهدد 
الصادرات النفطية» مثل بروتوكول كيوتوء كان لا بد من أن أضع بين يدي 
القارئ العربي هذه الدراسة المتواضعة. 

وبعدء فإذا أفلح هذا العمل في تحقيق ما استهدفه» فالفضل لكل من أتاح 
لي فرصة إنجازه» وأما التقصير فهو مني وحدي. 


القاهرة. آذار/ مارس 6 ؟” 
حسين عبد الله 


سيناريو استرشادي 


(الفنعل الأول 


تطور أسعار النفط وتوزيع الريع النفطي 


أولا: التطور التاريخي لأسعار النفط 20 

ترتبط السيادة على الموارد الطبيعية وحرية الدولة فى تحديد أفضل السياسات 
لاستغلالها بمدى ما تتمتع به الدولة من حرية الإرادة ومن دعم سياسي قوي 
وهو ما تجلى بوضوح أثناء وعقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر “191. وفي غياب 
تلك الحرية وذلك الدعم تمكنت الدول الغربية المستوردة للتفط» بمساندة شركاتها 
العالمية العملاقة» من السيطرة على مقدرات صناعة النفط وتوجيه سياسة الإنتاج 
والأسعار بما يحقق مصالحها على مدى أكثر من نصف قرن. ومن أمثلة ذلك فشل 
المحاولة التي قام بها مصدق رئيس وزراء إيران لتأميم النفط الإيراني عام 196١‏ 
وذلك نتيجة للضغوط التى مارستها ضده الدول الصناعية الغربية وشركاتها النفطية 
التي كانت تكوّن كارتلاً نفطياً عالمياً من ناحية» ومن ناحية أخرى لافتقاده المساندة 
السياسية الكافية من سلطات بلده. 


وقد ازدادت الأهمية النفطية للمنطقة العربية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
عندما اتضح أن موارد الطاقة المتاحة في أوروبا واليابان صارت تقصر عن الوفاء 
ياحتياجات إعادة اليناء فيهما. فتمّد كان الفحم حتى ذلك الوقت يمثل نحو 75 


7” حول مناقشة تفصيلية لهذا الموضوعء انظر: حسين عبد اللهء اقتصاديات البترول: ط‎ )١( 
وحول الأرقام‎ .06٠ 497 الباب لاء وبصفة خاصة ص‎ »)١943 (القاهرة: دار النهضة العربية»‎ 
التفصيلية منذ عام لامةك انظر: ,[:0218)0] وعم أسناه0 ومتارممء8 تستعامعاءط عط 1ه دمن مجتممع0‎ 

,(1999 ,1800 ط0) بمصمءئ]زلا) 998[ ,مزضاءلايا أمء أاكااماك أمابدا 
وأعداد أخرى سابقة . 
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بالمئة من احتياجات المنطقتين من الطاقة» وم يعل الونتاج المحلي منه يفي يتلك 
الاحتياجات» كما تحولت الولايات المتحدة منذ ١954‏ إلى مستورد صاب للنفط 
بعد أن كانت مصدراً صافياً له. وقد ساعد على التنمية السريعة لإنتاج النفط في 
المنطقة العربية أن الشركات العالمية للنفط ‏ التي كانت ولا تزال تتبع الدول 
الصناعية الغربية - كانت تسيطر سيطرة ة مطلقة على إنتاج الزيت الخام وتسعيره» ما 
مكنها من تخفيض أسعاره المرة تلو الأخرى كما سنبين في ما بعد. وهكذا جاء 
تزويد الاقتصادات: الغزبية بالنقط الرخيصن من الشرق الأوسط مكملاً ومعاتدا 
امشروع مارشال الأمريكي لإعادة بناء اقتصادات أوروبا وهي أهم شريك اقتصادي 
للولايات المتحدة . 

وقد وقعت أول أزمة نفطية في المنطقة العربية عندما فوجئ العالم بإغلاق قناة 
السويس أثناء حرب السويس الأولى عام 1957 حيث كانت أوروبا الغربية قبل 
إغلاق قناة السويس تعتمد على الاستيراد لمواجهة نحو 1١‏ بالمئة من احتياجاتها 
النفطية»ء وكان نحو 79 بالمئة من وارداتها النفطية يأتيها من الشرق الأوسط شرقيى 
قناة السويس. فلما نشبت الأزمة تمثلت المشكلة الرئيسية في عجز إمكانيات النقل 
إلى أوروبا. فالناقلة التي كانت تعمل بين الخليج العربي وأوروبا مارة بقئاة السويس 
م تكن تستطيع نقل أكثر من 8 بالمئة مما تنقله سنوياً باستخدام طريق رأس الرجاء 
الصالح والدوران حول افريقيا. كذلك أدى توقف الضخ بالأنابيب الموصلة بموانئ 
شرق البحر المتوسط إلى نقص طاقة الناقلات العاملة بينها وبين باقى موانئ البحر 
لمتوسط. وكان الأسطول العا لمي للناقلات موزعاً خلال عام 7 بحيث يخدم 
ربعه موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة ونصفه موانئ ع أورويا والباقي لخدمة 
الباقي من الحركة العالمية للنفط. كذلك كان هذا الأسطول عند نشوب الأزمة فى 
حالة تشغيل كامل على أساس استخدام قناة السويس» ومن ثم فإن أية زيادة في 
متوسط طول الرحلة لا بد من أن يهدد الإمدادات بالنقص. 

وقد اهتز اقتصاد أورويا اهتزازاً شديداً نتيجة لغلق القناة» ما دعا دول منظمة 
التعاون الاقتصادي الأوروبي إلى تنشيط أجهزتبها المحلية والمشتركة لامتصاص أثر 
الصدمة وتوزيعها في ما بينها بحيث لا يقع عبئها الأكبر على الدول ذات الموقف 
النفطي الأضعف . وقد ساعد على وضع وتنفيذ الخطة الشاملة المنسقة أن شركات 
النفط العالمية كانت تسيطر على مصادر النفط وعلى أسطول الناقلات» وأن هذه 
الشركات بحكم جنسيتها أو ملكيتها كانت تايعة لدولة أو أكثر من دول المنظمة 
الأوروبية . حلت نر كن الراق ا إنشاء العديد من الأجهزة التي تضم الحكومات 
والشركات. ففي الولايات المتحدة أنشئت لجنة بإشراف الحكومة 0 وتشترك 
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فيها شركات النفط الأمريكية التي تمتلك مصالح نفطية في الخارج» كما أنشئت 
لجنة مقابلة في أوروبا بإشراف حكومات بريطانيا وفرنسا وهولندا واشتركت فيها 
أهم الشركات الأوروبية وذلك بالإضافة إلى مندوبي الشركات الأمريكية. كذلك 
تفرع عن هاتين اللجنتين المركزيتين عدد من اللجان المحلية في كل دولة. وهكذا 
أدى العمل الجماعى المنسق على ضفتى المحيط الأطلسى إلى تحقيق أكبر فائدة من 
الإمدادات النفطية المتاحة عالمياً ومن الأسطول العالمى للناقلات. وما يجدر ذكره أن 
الولايات المتحدة قامت في ذلك الوقت بإعفاء شركاتها النفطية من الخضوع لقوانين 
مكافحة الاحتكار التى تمنعها من المشاركة فى خطط مشتركة مستندة فى ذلك إلى 
قانون الإنتاج لأغراض الدفاع الصادر عام 146٠‏ 1 

وبغير الدخول في التفاصيل» فقد تحققت الدول الغربية المستهلكة للنفط من 
أن نجاح الخطة المنسقة بين الحكومات والشركات قد فتح آفاقاً جديدة لمواجهة 
المشاكل مستقبلاً حتى لو نفنات خلال فترات السلم. ولذلك قررت عدم حل 
هياكل اللجان المحلية» بل كلفتها بوضع التوصيات المناسبة لمواجهة المشاكل إذا 
تكررت ولتدعيم القوة التفاوضية للدول المستهلكة للنفط. وكان من أهم القرارات 
الاستراتيجية التي تبنتها تلك الدول في ذلك الوقت: 

- تكوين أرصدة كبيرة للمخزون من النفط داخل أوروياء 

؟ - توفير أكبر قدر من المرونة لوسائل نقل الزيت عبر الطرق البديلة 
ولعمليات تكرير الزيت» ومن ثم اتسعت سعة وحجم الناقلات كما توطنت 
صناعة التكرير في الدول المستهلكة وحرمت من ثمارها الدول المصدرة للنفطء 

؟' - تنويع مصادر الإمدادات النفطية» ومن ثم اهتمت الشركات بتنمية 
حقول شمال وغرب افريقيا وبحر الشمال وألاسكا وغيرهاء 

التشاور المتبادل والتخطيط المناسب عن طريق الحكومات والشركات» 

على أن يؤخذ في الاعتبار مصلحة المستهلكين ووضع أوروبا في مركز أفضل 
لمواجهة أي انقطاع مؤقت في الإمدادات النفطية أو توقف إمكانيات النقل . 

في ظل السياسة الغربية المنسقة» وبمعاونة شركاتها العالمية» ارتفع تدفق 
النفط العربي من نحو ١,١‏ مليون برميل/ يومياً عام 196٠‏ إلى ١9‏ مليون بي 
عام 191٠١‏ ثم إلى 11,5 مليون ب/ي عام 19174 وهو عام الذروة. ومع أن 
إنتاج 0 من النفط كان في ازدياد مطرد خلال الفترة ذاتهاء إلا أن الانتاج العربي 
كان أسرع نمواً حيث ارتفع نصيب المنطقة العربية من الإنتاج العالمي (خارج 
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اقتصادات التخطيط المركزي والتي كانت مكتفية ذاتياً) من نحو 1 بالمئة عام 
إلى نحو درلا" بالمئة عام 1976 وإلى نحو 45 بالمئة عام 7191/4" . 


وكان نصيب الدول المصدرة للنفط يتحدد في ظل السيطرة الكاملة لشركات 
النفط العالمية الكبرى (الشقيقات السبع)» قبل 2146٠‏ بمبلغ ثابت يدفع كإتاوة 
عن كل برميل ينتج » وذلك بصرف النظر عن السعر الذي تحدده تلك الشركات 
في الأسواق العالمية. وقد تراوحت عائدات الدول المصدرة ة في الشرق الأوسط في 
ظل نظام العائد المقطوع بين ٠‏ و6" سنتاً لكل برميل. فلما قبلت الشركات 
تحت الضغوط المتزايدة - مبدأ مناصفة الأرباح» وصار سعر الزيت الخام يتخذ 
أساساً لحساب تلك الأرباح منذ »145٠‏ عملت الشركات بحكم سيطرتها المطلقة 
على الإنتاج والتصدير والتسعيرء على تخفيض تلك الأسعار خلال عامي ١109‏ 
و950١‏ . ولا لم تجد اعتراضات الدول المصدرة للنفط ومطاليتها بأن تستشار عند 
تخفيض الأسعار””“» قامت في عام ١45١‏ بإنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك) كتنظيم جماعي للدفاع عن مصالحها في مواجهة كارتل الشركات العالمية. 


ل ا ده الحا الع ل يا يا للا 
حيث قيمتها الحقيقية. فالواقع أن أسعار الزيت الخام كانت 0 
عام ١7‏ وحتى مطلع السيعينيات. وعل سبيل المثال فإن السعر المعلن للزيت 
العربي الخفيف (تسليم الخليج العربي) كان 5,18 دولار للبرميل عام ١94‏ ثم 
أخذ في الانخفاض إلى أن بلغ 1١,6٠‏ دولار عام ١97٠‏ حيث بقي ثابتاً إلى أن 
ارتفع في شباط/ فبراير ١‏ إلى 5,18 دولار نتيجة لتطبيق اتفاقية طهران بين 
شركات النفط العالمية ودول أوبك. أما القيمة الحقيقية لسعر النفط لمعه مز عءنمم) 
(61105 1 معير ا عنها بمعامل التبادل التجاري (1:206 04 16555) بين الدول المصدرة 
للتمط والدول المستوردة له فقد تدهورت بدرجة أكبر من تدهور السعر الاسمى 
للنفط . فالدول النفطية تنفق الجانب الأكبر من حصيلة صادراتها النفطية على 
استيراد السلع والخدمات من الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط. وبالإضافة 


(؟) احتسبت تلك الأرقام من أعداد متفرقة من المراجع الإحصائية التالية: منظمة الأقطار العربية 

المصدرة للبترول [أوايك], التقرير الإحصائي السنوي (الكويت: المتنظمة» » للستئوات 1١‏ 19485١)4؟‏ 
روجع 178014 رعه0111 لهعءناذناة5 ,[لانا] ومم غدل عله 1 مه ,ترجومعترط وأعه لا زه موامع غ1 أموءناكةواك صرز 
-1957 ,كطه نهل لعانسنا عطا كه عه011 لمعناكتاماك تعلرولا بسعلط) [ وعتع5 ردرعمد لمعلاكتتماك ,عءااومياى 
.(1979 


(؟) وقد صدرت تلك الاعتراضات أثناء انعقاد مؤتمر التفط العربي الأول في الإسكندرية عام 1444. 
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إلى انخفاض سعر النفط على النحو المتقدم فقد تدهورت قيمته الحقيقية نتيجة 
للتضخم النقدي الذي أصاب أسعار المنتجات الصناعية المستوردة من الدول 
الصناعية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (©088)» التى حلت محلها 
فى ما بعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عتسمدمءظ +ه1 دونامعتصوع0) 
((ع08) اأمعصامه1ء7ع12 مه ممتادوعم000)» إِذ ار تفع الى قم القياسي لأسعار 
الناتج القومي الإجمالي لتلك المجموعة الصناعية خلال الفترة /ا 195 ١97٠‏ من 
٠‏ إلى .16١‏ وبحسبة بسيطة يتضح أن سعر النفط قد انخفض في صورته 
الحقيقية من 8١,؟‏ دولار إلى ٠,59‏ دولار خلال الفترة المذكورة» بل إن نصيب 
الدول المصدرة للنفط من هذا السعر لم يكن يزيد على 5٠‏ بلمئة من ذلك السعر بعد 
طرح التكلفة وفقا لاتفاقية مناصفة الأرباح» أي أن ذلك النصيب لم يكن حتى عام 
١‏ يتجاوز 7١‏ سنتاً مقومة بدولارات عام ٠214417‏ وهي القيمة نفسها التي 
كانت تلك الدول تتقاضاها كحد أقصى في ظل نظام العائد المقطوع قبل إدخال 
مبدأ مناصفة الأرباح عام .146٠‏ 


ومع أن إنشاء أوبك عام ١47١‏ كان كفيلاً بتحقيق جانب من آمال الدول 
الأعضاءء وأغلبها دول عربية» إلا أن الخلافات التي سادت بين النظم الحاكمة في 
المنطقة العربية منذ منتصف الخمسينيات وانتهت مهزيمة /ا951١2‏ لم توفر لها المساندة 
السياسية والعسكرية الكافية لتحقيق تلك الآمال. ومن ثم ساد الاعتقاد بأن شوكة 
العرب قد انكسرت إلى الأبد بهزيمة 219717 وأن ثروتهم النفطية سوف تستمر في 
التدفق إلى الدول الصناعية المستهلكة للنفط بالأسعار التى تراها تلك الدول 
مئاسبة . 

غير أن عقد الستينيات لم يخل من إنجازات وإن كانت متواضعة. فبعد أن 
عجزت أوبك عن تحقيق مكاسب ذات قيمة لأعضائهاء وبعد أن اشتد الطلب 
العالمى على النفط نتيجة لتآكل أسعاره على نحو ما سبق شرحهء أخذت الدول 
المصدرة للنفط في الضغط على الشركات لرفع الأسعار. وقد نجحت الثورة الليبية 
- بالإضافة إلى ظروف أخرى لا محل لشرحها ‏ في إبرام اتفاقية طرابلس مع 
الشركات العالمية عام ١٠191ء‏ كما أعقبتها اتفاقية طهران التي أبرمتها مع الشركات 
6 سنتا للبرميل» كما تقررت زيادة سنوية بمقدار © سنتات للبرميل و5,5 بالمئة 
النفط.ء وتضمنت اتفاقية طهران ثبات الأسعار على هذا الأآساس لمدة حمس 
سنوات . 
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لكن قيمة الدولار لم تلبث أن تدهورت إثر قرار تعويمه في ١5‏ آب/ 
أغسطس ١119١‏ وما تبعه من تخفيض قيمته رسمياً في 17 كانون الأول/ ديسمبر 
»١‏ مما دعا دول أوبك إلى المطالبة بتعويض النقص في القيمة الحقيقية لأسعار 
النفط . وانتهت المفاوضات التي دارت بين دول الخليج وشركات النفط العاللية إلى 
إبرام اتفاقية جنيف الأولى التي زيدت بمقتضاها الأسعار بنحو 8,5 بالمئة اعتباراً من 
٠‏ كانون الثاني/ يناير .١91/7‏ كذلك تضمنت الاتفاقية أحكاما تقضي يتعديل 
الأسعار كل ربع سنة على أساس مؤشر يقيس قيمة الدولار بالنسبة لعملات تسع 
دول صناعية كبرى. فلما خفضت قيمة الدولار للمرة الثانية فى ١١‏ شباط/ فبراير 
*/191 أبومت اتفاقية جنيك الثانية ف حزيران/ يوئيو: */191 متضمتة الإبقاء على 
الإطار العام للاتفاقية الأولى مع إدخال تعديلات طفيفة على المؤشر الخاص بحساب 
قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخرى وتصحيح الأسعار شهرياً تبعا لتقلب 
العملات. وبذلك زيدت الأسعار ينحو ١١,4‏ بالمئة. 

هكذا كان الوضع خلال الشهور التسعة التي سبقت حرب تشرين الأول/ 
اكتوبر والتى اشتد خلالها أيضاً الطلب العالمى على النفط نتيجة للانتعاش 
الاقتصادي الذي ساد خلال الفترة 191/١‏ 1977 ومع أن أجل اتفاقية طهران 
كان يمتد حتى 15ا19» إلا أن دول أوبك أخذت تطالب بإعادة النظر فيها 
وتعديلها بما يتلاءم مع الظروف التي استجدت» وخاصة بالنسبة لمعدل تصحيح أثر 
التضخم الذي حددته الاتفاقية عند 5,5 بالمئة بينما تراوحت زيادة أسعار صادرات 
السلع المصنعة في الدول الغربية حول 5 8 بالمئة سنوياً خلال السنوات 191١‏ - 
1 . 

ومع أن مطالب دول أوبيك كانت تنحصر في إطار العلاقات التجارية القائمة 
بينها وبين الشركات المتعاملة معهاء إلا أن نيكسون رئيس الولايات المتحدة آنذاك لم 
يتردد في تحذير القادة العرب بصورة علنية في المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت 
الأبيض يوم 0 أيلول/ سبتمبر */ 1١‏ بأنهم سيخسرون أسواقهم إذا استمروا في 
المطالبة بزيادة الأسعار ومذكراً | إياهم بمصير الدكتور مصدق عندما قام بتأميم النفط 
الإيراني. هكذا كانت الغطرسة المقتنعة بأن شوكة العرب قد انكسرت إلى الأبد. 
وأن قدرتهم على المطالية بزيادة الأسعار لا يمكن أن تتجاوز الحدود التى تقدرها 
الدول المستهلكة للنفط وتقوم بتنفيذها شركات النفط العالمية» كما سنبين بعد 
قليل . 

وقد عقد اجتماع وزاري استثنائي لدول أويك في فيينا يومي ١5-16‏ 
أيلول/ سبتمبر ١1"‏ حيث تقرر أن تتفاوض الدول بصورة فردية أو جماعية مع 
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الشركات لرفع الأسعار وتحدد لبدء المفاوضات بين مجموعة الخليج والشركات في 
فيينا يوم 4 تشرين الأول/ اكتوبر “141 وكانت المعارك قد سبقت هذا الموعد 
بيومين ومع ذلك التقى مندوبو الطرفين في الموعد المحدد حيث عرض ممثلو 
الشركات تعديل اتفاقية طهران بما يخص معدل تصحيح التضخم بجعله 8 بالمئة» 
وكان السعر قد بلغ نحو " دولارات» وبذلك يرتفع السعر إلى 770 دولارات 
للبرميل . 


وكانت نتائج المعارك على الجبهة المصرية أخذت تؤكد أن الجانب العربي 
سوف يفلح في استرداد كرامته» ومع ما هو معروف من ارتباط أسعار النفط 
بالسيادة الوطنية» اشتدت عزيمة المفاوضين العرب» ومعهم إيران» فرفضوا مقترح 
الشركات فى فيينا. وأدركت الشركات حقيقة ما يجري في ساحة القتال» فعادت 
تعرض رفع نسبة الزيادة إلى ١5‏ بالمئة لكي يصبح السعر 7,55 دولارات للبرميل» 
إلا أن فريق الخليج ‏ الذي عززت المعارك موقفه التفاوضي - رفض مرة أخرى 
اقتراح الشركات وطالب من منطلق تفاوضي - بأن تكون الزيادة ٠٠١‏ بالمئة» ولو 
أنه كان مستعداً لقبول ١‏ بالمئة بحسب دراسة أعدتها فى ذلك الوقت منظمة 
أوبك. عندئذٍ قام مفاوضو الشركات بالتشاور مع مجالس إداراتهم فجاءهم الرد بأن 
الشركات لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك من دون التشاور مع حكومات 
الدول المستهلكة للنفط (وهذا ما يؤكد مرة أخرى ارتباط النفط بالسياسة» ابتداءً 
من حرب السويس الأولى ١157‏ مروراً بعام 07 واستمراراً منذ ١91/7‏ وحتى 
الآن). 


وبيعد أن توقفت المفاوضات يومين ١١  ٠١(‏ تشرين الأول/ اكتوير) 
استطلعت الشركات خلالهما آراء عدد من الحكومات الرئيسية المستهلكة للنفط 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((086:1)» في ما إذا كان يجب عليهم تحسين 
الأسعار إلى الحد الذي يجعلها مقبولة من دول أوبك» جاء رد الحكومات سلبياً 
وبالإجماع تقريباً. عندئذٍ طلب ممثلو الشركات في فيينا من دول أوبك يوم 
7 تشرين الأول/ اكتوبر تأجيل المفاوضات لمدة أسبوعين لإجراء مشاورات أخرى 
مع الحكومات المستهلكة للنفط. وكانت بشائر الانتصار العربي في الحرب قد 
تأكدت» فرفض وزراء الخليج ذلك الاقتراح وتوقفت المفاوضات. 

وفي يوم ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر خرجت طائرة مصرية تحمل وفداً نفطياً 
مصرياً برئاسة وزير النفط المصريء ثم توقفت في الرياض لكي يصعد إليها وفد 
نفطي سعودي برئاسة وزير النفط السعوديء واتجهت بعد ذلك إلى الكويت حيث 
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شهد فندق شيراتون بها أخطر القرارات التي نقلت السيادة كاملة على صناعة النفط 
إلى أصحابها الشرعيين. 


بدأ الاجتماع يوم ١6‏ تشرين الأول/ اكتوبر بمشاركة وزراء النفط في دول 
الخليج الأعضاء في أوبك» وهي السعودية والكويت والعراق والإمارات وقطر 
بالإضافة إلى إيران» حيث تقررء من جانب واحد ولأول مرة في تاريخ صناعة 
النفط» زيادة سعر التفط بنسبة /١‏ بال مئة» وبذلك ارتفع السعر من " دولارات إلى 
51 دولارات للبرميل. ولم تشارك مصر علناً في هذا الاجتماع لانها لم تكن 
عضواً في منظمة أوبك» وكان القرار صادراً باسم المنظمة. ولكن مصر كانت 
تحمل المسؤولية الكاملة عن القرار بحكم انتصارها في المعارك التي استردت الكرامة 
العربية» والتي استهانت بها الدول المستهلكة للنفط . 


في اليوم التالي ١1‏ تشرين الأول/ اكتوبر) عقد اجتماع لوزراء الدول العشر 
الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) وكانت مصر عضواً 
فيها. ولأن الاجتماع كان يتسم بالصفة السياسية فقد اجتمعت الوفود تحت عتوان 
«مؤتمر وزراء النفط العرب» بدلا من الاجتماع العادي لمجلس وزراء المنظمة . وقد 
تقرر في ذلك الاجتماع خفض إنتاج النفط فوراً بنسبة 0 بالمئة شهرياء كما تلاه 
اجتماع ثان يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر حيث تقرر أثناءه أن يكون الحد الأدنى 
للخفض 5١‏ بالمئة حتى ذلك التاريخ مع الاستمرار في الخنفض الشهري بنسبة 
5 بالمئة. ولأن إنتاج دول أوبك كان عند الطاقة الإنتاجية القصوى خلال أيلول/ 
سبتمبر 1917 لم يكن بمقدور الدول غير العربية تعويض الخفض في الإنتاج 
العربي. وبذلك انخفض إنتاج النفط العربي من نحو ١9,4‏ مليون برميل يومياً 
خلال أيلول/ سبتمبر 191/7 إلى نحو ١6,7‏ مليون بي بنسبة 71 بالمئة . أما باقى 
دول أوبك وهي إيران وفنزويلا ونيجيريا واندونيسيا فلم يرتفع إنتاجها خلال الفترة 
المذكورة بأكثر من " بالمئة (من ١1,8‏ مليون ب/ي إلى ١7,١‏ مليون). وبذلك 
انخفض إنتاج أوبك نتيجة لانخفاض إنتاج الدول العربية الأعضاء بها من نحو 
لون حاري إل 8 عليونا نيه 1 رالثة. 


فلما أعلن نيكسون يوم ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر عن صفقة مساعدة 

عسكرية مقدارها ”,1 مليار دولار لإعادة تسليح إسرائيل» أعلنت المقاطعة النفطية 

لكل من الولايات المتحدة وهولندا التي تبنت موقفاً معادياً أثناء اجتماع السفراء 

العرب في لاهاي» وأضيفت البرتغال إلى الدول المقاطعة لسماحها باستخدام 

مطاراتها في إمداد إسرائيل بالمعدات العسكرية. غير أن المقاطعة النفطية العربية لم 
”7 


تليث أن أخذت في التراخي وتلاشت إلى حد كبير في نهاية آذار/ مارس 19175 
عندما تم رفعها بالنسبة للولايات المتحدة. 


وهكذا تأكد منتجو النفط» بفضل الانتصار العربي في حرب تشرين الأول/ 
اكتوبر» انهم لن يعاملوا على أنهم جزء ثانوي في الاقتصاد الدولي الذي تسيطر 
عليه الدول الصناعية الغربية وشركاتها النفطية الكيرى. كذلك تأكدت هذه الثقة 
بالنفس بعد أن قبلت الشركات صاغرة زيادة الأسعار التي تقررت في اجتماع 
7 تشرين الأول/ اكتوبر وساندتها قرارات المقاطعة في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
بتقليص المعروض من دون بدائل فى أسواق النفط. وكانت هذه هى المرة الأولى 
التي ينجح فيها أي تجمع لمنتجي المواد الأولية في العالم الثالث في السيطرة على 
مواردهم الطبيعية بمثل تلك الصورة الحاسمة. ولما طلبت الشركات عقد جلسة في 
فيينا في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 191 مع ممثلي الدول المصدرة للنفط من أجل 
«استيضاح» السياسة السعرية الجديدة» أصرت منظمة أوبك على ألا تكون الجلسة 
بأي حال جلسة مفاوضاتء وانه مهما يكن هيكل الأسعار فى المستقبل» فإنه 
بمحفوه :زر ارالك متعررةة مو لكايه ولبين هن آية حواري 

وتأكيداً لهذا الموقف اجتمع وزراء الخليج أعضاء أوبك في طهران يومي 
3١‏ - "737 كانون الأول/ ديسمبر ١91“‏ حيث تقرر ذف شير الند مرة ثانية إلى 
6 دولاراً للبرميل سبازياً من أول كانون الثاني/ يناير 2 أي بزيادة 1١7٠١‏ 
بالمئة على المستوى الذي تقرر في اجتماع ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 

وتوالت بعد ذلك القرارات النابعة من السيادة الوطنية التى استردتها الدول 
النفطية تحت مظلة انتصارات تشرين الأول/ اكتوبر. فقد كانت اتفاقية المشاركة التى 
أبرمت مع الشركات عام 5 تتيح للدول النفطية حق تملك 79 بالمئة من مرفق 
إنتاج النفط الخام على أن ترة تفع تلك النسبة إلى 0١‏ بالمئة بعد عشر سنوات أي في 
عام ١7‏ . وبدلاً من 0 السنوات العشرء استطاعت دول الخليج أن ترفع 
نسبة المشاركة في مستهل ١915‏ إلى ٠٠‏ بالمئة. وتلا ذلك كما هو معروف - 
سلسلة من القرارات والإجراءات التي انتهت بالتملك الكامل لكل المنشآت النفطية 
القائمة على أرض الدول النفطية. 


وهكذا جاءت المحصلة النهائية لتداعيات حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
في إعادة هيكلة صتاعة النفط بحيث انتقلت السيطرة الكاملة على مقدرات 0 
النفط وتصديره إلى أصحابه الشرعيين» وارتفعت بذلك إيرادات تصدير النفط في 
الدول العربية المصدرة للنفط من نحو ١5‏ مليار دولار عام 1417 إلى نحو 


ارفا 


7 مليار دولار عام ١‏ ثم تصاعدت لتبلغ 45١‏ مليار دولار عام ا ١‏ قبل 
أن تقفز إلى 1 ملياراً عام 141/4 وإلى 7١7‏ ملياراً عام 198٠١‏ اثر قيام الثورة 


يتسم النفط» باعتباره مورداً طبيعياً ناضباًء بوجود ما يعرف اصطلاحاً بالريع 
النفطي» ويعتبر توزيعه موضع خلاف رئيسي بين الدول المنتجة للنفط والدول 
المستهلكة له. إذ كلما انخفض سعر النفط الخام تضاءل نصيب الدول المنتجة من 
ذلك الريع والعكس صحيح. وقد انتهجت الدول الصناعية, بمساندة شركاتها 
النفطية العملاقة» من السياسات التفطية ما ساعدها على الضغط نزولياً على أسعار 
النفط الخامء ومن ثم اقتناص القدر الأكبر من الريع النفطي. ويعرف الريع النفطي 
بأنه الفرق بين التكلفة الكلية (إنتاج ونقل وتكرير وتسويق) وسعر المنتجات المكررة 
في أسواق المستهلك النهائي. ويتوزع الريع النفطي ‏ بعد استبعاد كل التكاليف 
وأرباح الشركات الوسيطة ‏ بين الدول المصدرة (معبراً عن نصيبها بالفرق بين 
تكلفة الإنتاج وسعر النفط الخام) وحكومات الدول المستوردة (معبراً عنه بما تحصل 
عليه في صورة ضرائب تفرضها على المنتجات النفطية) . 

وتستند حصة الدول المنتجة للنفط في مشروعيتها إلى أن النفط يعتبر مصدراً 
طبيعياً ناضباًء وما تحصل عليه كنصيب في الريع يعوضها جزئياً من نضوب تلك 
الثروة ويعتبر ثمناً لها مستقلاً عن تكلفة الإنتاج. . ومن ناحية أخرىء فإن هذا 
النصيب يساعدها على توفير استثمارات تستخدم في البحث عن حقول جديدة 
وتنميتها لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين» كما يساعدها على تمويل 
الاستثمارات اللازمة لتمويل العمليات اللاحقة حقة لإنتاج النفط الخام كالتكرير والنقل 
والتوزيع» وذلك تحقيقاً لزايا التكامل العمودي الذي تتمتع به شركات النفط 
العالمية . 

أما الدول الصناعية المستهلكة للنفط فتحصل على نصيبها من الريع النفطي 
بصفة أساسية عن طريق فرض ضرائب على المنتجات النفطية المكررة (نه] ءولء:1) 
بدلاً من فرض رسوم جمركية على وارداتها من النفط الخام . ويتيح هذا الأسلوب 
للدول المستوردة للنفط درجة أكبر من المرونة لكى هيز بين المنتجات المختلفة بالنسبة 
لمستوى الضريبة المفروضة وذلك بما يخدم أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. 
وتختلف أهداف الدول المستهلكة للنفط من فرض تلك الضرائب تبعاً للاعتبارات 
الداعية لفرضها. فالضريبة على البنزين تحقق حصيلة مالية كبيرة يستخدم جانب 
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ذها مويل إقافة الطرق وهناعهااخدنة حدس السازاف» .ردهت الباتن 
كسوزه مالي سكي إلللفوانة العامة ومن الضرائب النقطية ما يقرض لدعم 
صناعة 0 الحلة كما يحدث في أوروبا واليايان. وتفرض الضرائب النفطية 
أيضأ بمعدلات متفاوتة عل المنتجات المختلفة للتأثير فى سلوك المستهلكين 
وتشجيعهم على التحول إلى مصدر معين للطاقة حماية للبيئة مثل الضرائب المخفضة 
على البنزين الخالي من الرصاص والغاز الطبيعي والكهرباء وزيت الوقود ذي 
المخوى الكرض: التكندن - وقد يكوة الهدف من القترينة منظنة نتقات الاسغاط 
جكدرة اشعر ابس أن لزاه النقطية لراجية الطوارى متهن كال فى ألانا 
وفرنسا وهولندا والدانمارك. كذلك قد تستهدف ضرائب الطاقة التشجيع على 
استهلاك مصادر الطاقة المحلية تخفيفاً لأعباء ميزان المدفوعات. 


وكما ذكرناء يختلف توزيع الريع النفطي بين الدول المنتجة للنفط والدول 
المستهلكة له تبعاً لقوة أو ضعف أسعار النفط الخام» إذ كلما انخفض سعر التفط 
الخام تضاءل نصيب الدول المنتجة من ذلك الريع» والعكس صحيح . ففي عام 
كان برميل المتتجات المكررة يباع للمستهلك النهائي في الدول الاثنتي عشرة 
التي كونت المجموعة الأوروبية (©8) بنحو ١١,57‏ دولاراً. وباستقطاع إجمالي 
التكاليف» بما في ذلك تكلفة الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع وأرباح الشركات 
الوسيطة» كان الريع الصافي يقدر بنحو 5,0 دولار لم تحصل منه الدول المصدرة 
للنفط على أكثر من ١,57‏ دولار وهو ما يعادل 57 بالمئة» بينما كانت حكومات 
الدول المستهلكة للنفط تحصل على 5,50 دولارات أو ما يعادل ,7 بالمئة (الجدول 
رقم )١(‏ في ملحق الجداول). 

فلما استردت الدول المصدرة للنفط» في ظل حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
17 حريتها في تحديد الإنتاج والأسعارء تحول توزيع الريع النفطي إلى 
صالحها. ففي عام 19178 بلغ سعر البرميل للمستهلك النهائي في المجموعة 
الأوروبية نحو ٠4,لا؟‏ دولاراً بينما بلغ صافي الريع نحو 18,5٠‏ دولاراً موزعاً 
بنسبة 07 بالمئة للدول المصدرة وينسبة 58 بالمئة للدول المستوردة. وقد بلغ نصيب 
الدول المصدرة ذروته عام ٠‏ عندما كانت تحصل على نحو 75,7١‏ دولارا 
للبرميل (15 بالمئة من صافي الريع) مقابل 18,40 دولاراً لضرائب الحكومات 
الأوروبية (7" بالمئة)» بيئما بلغ السعر للمستهلك النهائي في العام المذكور نحو 
٠ورة"‏ دولارا. 

غير أن أسعار النفط الخام لم تلبث أن أخذت في التآكل خلال النصف 
الأول من الثمانينيات» ثم ابارت من نحو 578 دولارا في عامي ١985‏ و986١‏ 

>30 


إلى نحو 1 دولاراً عام 1945. عندئكٍ لم تسمح الدول الأوروبية بانتقال 
الانخفاض إلى المستهلك النهائي» ما كان سينعكس أثره في زيادة الطلب على 
النفطء بل سارعت إلى زيادة ضرائبها النفطية بحيث ارتفعت خلال الفترة ١989‏ - 
7 من نحو 71,50 دولاراً للبرميل إلى نحو 588 دولاراً وحققت كمتوسط 
خلال السنوات الخمس ١948-1995‏ نحو 55 دولاراً للبرميل (الجدول رقم 
)١(‏ في ملحق الجداول). ويأتي مشروع الاتحاد الآوروبي لفرض ضريبة الكربون 
بحجة حماية البيئة كعبء إضافي على هيكل الضرائب النفطية التي تتحيز لصالح 
الفحم رغم أنه المصدر الأكثر تلويثاً للبيئة» وهو ما سوف نناقشه بالتفصيل في 
الفصل الرابع عشر. 


أما سعر النفط الخام (معبراً عنه بالسعر الفوري لبرميل من سلة أوبك) فقد 
استمر في 0 ينيف انخفض ضًخ 14 فزلارا عام ١94941١‏ 3 0ر١‏ 0 


دولارا واف عل + د 2 نا 0 ا دولارا إلا 


حر ا 5 خلال ٠ 0 1١994‏ قم )١(‏ في ملحق الجداول)» ووصل 


إلى أقل من ٠6‏ دولارات في مستهل 2١194‏ وهو مستوى غير مسبيوق خلال 
عقد التسعينيات. 


وفي تموز/ يوليو ١444‏ عاد السعر لكي يرتفع إلى مستوى ١8‏ دولاراً نتيجة 

لما تطوعت به دول أوبك من خفض في الإنتاج منذ آذار/ مارس ١444‏ وساندتها 

بالخفض دول غير أعضاء في المنظمة مثل المكسيك وعمان وروسيا والنروج . ٠‏ ومع 

الحاو لحجمة السك التي أسائجه الخزونة العال من النفط وكانت سبباً جوهرياً 

فى انبيار أسعاره. وما اقترن بذلك من شتاء قارس في النتصف الشمالي من الكرة 

الأرضية» أخذ السعر في الارتفاع إلى أن تراوح حول ١5‏ دولاراً خلال الربع 
الأخير من عام ١!١84‏ والره بع الأول من عام الوك 


وباستبعاد تكاليف الإنتاج بمعناها الضيق» من تلك الأسعارء يبلغ نصيب 
الدول المصدرة من صافي الريع نحو ١١‏ دولاراً عام ١9485‏ ونحو ١5,50‏ دولاراً 
كمتوسط في عامي ١94١‏ و947١‏ ونحو ١11,20‏ دولاراً خلال الفترة ١9444‏ - 
17 » وإن كان قد انهار في عام ١1448‏ إلى مستوى غير مسبوق وهو /,5٠‏ 
دولارات. وبذلك انعكس توزيع الريع النفطي بحيث لم تعد الدول المصدرة تحصل 
منه في الوقت الحاضر على أكثر من ١5‏ بالمئة خلال النصف الثاني من عقد 


الح 


وبإضافة نحو ٠‏ دولاراً 50 مقابل تكاليف وأرباح الشركات الوسيطة» 
وكلها تقريباً شركات تابعة للدول الصناعية المستوردة للنفط.ء ونحوة ‏ ه 
دولارات كتكاليف إنتاج برميل من النفط الخام ونقله إلى الموانئ الأوروبية» يتراوح 
متوسط السعر للمستهلك د الاتحاد الأوروبي حول ٠٠١‏ دولار 
لبرميل من المنتجات المكررة خلال السنوات 1144 - 14948 مع قفزة إلى ٠١8‏ 
دولارات عام ١147‏ (الجدول رقم )١(‏ في ملح الجداول). 

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة إلى اليابان التي بلغ فيها السعر للمستهلك 
النهائي عام ١445‏ نحو ٠١5‏ دولارات خلال الفترة 1995 14917 كما بلغ 
صافي الريع نحو 07 دولاراً حصلت منه حكومة اليابان على نحو 54 دولارا 
كضرائب بنسية 5/ بالمئة وبلغ نصيب الدول المصدرة للنفط للنفط من صافي الريع نحو 
5 بالمئة. ولا يشذ عن هذا النمط فى مجموعة الدول الصناعية الغربية سوى 
الولايات المتحدة التي بلغ فيها السعر للمستهلك النهائي خلال الفترة 14944 - 
/61 نحو 6 دولارا منها نحو ١5‏ دولارا كضرائب وهو مايعادل نحو 
7 بالمئة مما يمكن اعتباره ريعا نفطيا. 

وإذ تعتير المجموعة الصناعية الغربية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(08©2) الشريك التجاري الرئيسي في مبادلة النفط بالسلع التي تصدرها المجموعة 
إلى دول الأوبك» فإن تطور الأسعار في الجانبين يمكن أن يعبر عن القيمة الحقيقية 
لسعر النفط. وبعبارة أخرى فإن استبعاد أثر التضخم وأثر تقلبات سعر صرف 
الدولار الذي يستخدم للتعبير عن سعر النفط يمكن أن يكشف عن تطور القيمة 
الحقيقية لأسعار النفط. وقد استخدمت أوبك لاستبعاد أثر التضخم المتوسط 
المرجح للأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الدول المدرجة في اتفاقية جنيف 
الأولى”؟؟ مضافاً إليها الولايات المتحدة (مع الترجيح بالاستهلاك الخاص في دول 
اتفاقية جنيف الأولى والولايات المتحدة). أما استبعاد اثر تقليات سعر صرف 
الدولار» فقد استخدم لتحقيقه المتوسط المرجح للرقم القياسي لأسعار صرف 
عملات الدول المدرجة فى اتفاقية جنيف الأولى مضافا إليها الولايات المتحدة» 
وذلك في مقابل الدولار (مع الترجيح بأوزان واردات أوبك من تلك الدول). 

وكما يوضح (الجدول رقم (؟) في ملحق الجداول)» باستخدام 14177 كسنة 


(5) انظر ما سيق شرحه بالتسية لهذه الاتفاقية. 


يخا 


الأساس» فقد استمر تآكل سعر النفط في صورته الحقيقية» كما تآكل في صورته 
الاسمية. وبعد أن بلغ السعر الحقيقي» باستبعاد آثار التضخم وتغيرات سعر 
الصرف» ذروته عام ١94١‏ عند 1714 دولاراً للبرميل» أخذ يتراجع تدريجياً إلى 
أن بلغ ١90,18‏ دولاراً عام 1946 قبل أن ينهار في عام 1987 إلى نحو ستة 
دولارات نتيجة لانهياره في صورته الاسمية كما شرحنا من قبل. وباستثناء عام 
الذي شهد فترة وجيزة لارتفاع السعر نتيجة لأزمة الخليج التي نشأت عقب 
احتلال العراق للكويتء فإن سعر النفط في صورته الحقيقية لم يتجاوز 4 ه 
دولارات على مدى عقد التسعينيات. 


ولا يتسع المجال لشرح البرامج والأساليب التي استخدمتها الدول الصناعية 
الغربية وتمكنت عن طريقها من السيطرة مرة أخرى على السوق العالمية للنفط. ومن 
ذلك إعداد وتنفيذ برامج صارمة لترشيد استخدام الطاقة عموما والنفط بصفة 
خاصةء والاحتفاظ بمخزون تجاري واستراتيجي كبير للمناورة به في أوقات الشحة 
النفطية» والتوسع في حجم السوق الفورية» مما أدى إلى تذبذب الأسعار» ثم 
إدخال النفط فى البورصات العالمية التى تضارب فى أسعاره على مدار الساعة» 
وفرض ضرائب باهظة على الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية كلما انخفض سعر 
التفط الخام ما حجب عن المستهلك اثر ذلك الانخفاض وأدى إلى تقلص 
الاستهلاك والواردات» كما ذكرنا من قبل . 


ومع ذلك ستحاول بإيجاز شرح المعالم الرئيسية لغلاث من تلك السياسات» 
وهى الأسواق الفورية» والمضاربة على النفط. وموقف الغات من أوبك . 


فقد عرفت صناعة النفط الأسواق الفورية من قديم باعتبارها وسيلة عملية 
للتخلص بأسعار مخفضة من بعض الفوائض النفطية» ولتحقيق التوازن بين العرض 
والطلب خارج إطار العقود الطويلة الأجل التي كانت تخضع لنظام تسعيري ثابت 
ومستقر. ولم يكن نطاق السوق الفورية يتجاوز في الماضي ما بين ٠١‏ بالمئة و١١‏ 
بالمئة من حجم التجارة العالمية في النفط . ومن ثم " يكن السعر الفوري المنخفض 
يفوتو كائيرا سوسا فى الأسعار المعلنة أو الرسمية التي تحكم العقود الطويلة 
الأجل . غير أن الاختلال الذي طرأ منذ أوائل الثمانينيات وأدى إلى وجود فائض 
كبير فى العرض العالمي للنفط. واحتدام المنافسة بين المنتجين داخل وخارج أوبك» 


(6) حول تفصيلات تلك السياساتء انظر: اع18]221 011 عط لمة ©061856)» ,ماعوسدة] طذالدلطم 
.(1991 ععنمة/ة) مماممر رع 0 «روزوقت) كلنا0 عط ععالج 
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لم يلبث أن دفع بالأسواق الفورية إلى مرتبة متزايدة الأهمية بحيث صارت الأسعار 
الفورية أساس التعامل في السوق العالمية للنفط وسبباً رئيسياً من أسياب عدم 
استقرار تلك الأسواق. ذلك لأن الأسعار الفورية ‏ على خلاف الأسعار المعلنة أو 
الرسمية ‏ لا تخضع فقط للقوى الاقتصادية والسياسية التي تخضع لها أسعار النفط 
عامة» بل تؤثر فيها أيضاً عوامل أخرى نفسية وتنظيمية:» مما يجعلها عرضة 
للتذيذب السريع مع انتشار الأخبار والشائعات. وهكذا أدى دخول منتجين جددء 
وتخلي أوبك عن نظام التسعير الرسمي حماية لنصيبها من السوق الذي تقلص إلى 
النصف تقريباً في منتصف الثمانينيات» إلى اتساع نطاق الأسواق الفورية» وهو ما 
مهد التربة للتقلبات الشديدة في أسعار النفطء وأتاح الفرصة لنشأة ونمو المضاربة 
على تلك الأسعار. 


وقد ظهرت تلك المضاربة منذ منتصف الثمانينيات فى ما يعرف بالأسواق 
المستقبلية (5اع1:1! 6:دا]ن15)» وهي أسواق عرفها العالم من قديم في محال السلع 
التي يخضع عرضها لتقلبات يصعب التنبؤ بها مثل المنتجات الزراعية التي تتأثر 
بعوامل غير متوقعة كتقلبات المناخ. وتحقق تلك الأسواق لمن يشتري السلعة يعقد 
آجل التحؤّط (8«أعل11) ضد غخاطر تغير السعر فى المستقبل» إذ تؤمن احتياجاته 
المستقبلية من السلعة بسعر يتفق عليه قبل حلول موعد استلامها بفترة زمنية معيئة 
ومن دون حاجة لاستلامها عند إبرام العقد وتخزينها إلى وقت الحاجة إليها. كذلك 
تحقق تلك الأسواق للبائع تحوطاً مماثلاً بتأمين سعر للبيع لا يخضع للتغير الذي 
يمكن أن يحدث مستقبلاً عند تسليم السلعة. وتعتبر تلك الأسواق ظاهرة مستحدثة 
بالنسبة للنفط» إذ لا تنتعش إلا في ظل أسعار تتسم بالتذيذب وعدم الاستقرار. 
وكانت أسعار النفط تتمتع بقدر كبير من الاستقرار عندما كانت تتحدد بقرار من 
أوبك إلى أن تخلت المنظمة في منتصف الثمانينيات عن نظام تحديد أسعار رسمية 
وصارت تكتفئ بتحديد سقف الإنتاج مع ترك الأسعار لقوى السوق. وكما ذكرنا 
فإن السوق المستقبلية تحقق لمشتري النفط» وهو في العادة مصفاة للتكريرء تأمين 
احتياجاته المستقبلية مع ضمان حمايته ضد تقلبات السعر خلال فترة الانتظار» التي 
يصعب التنبؤ خلالها باتجاه الأسعار في ظروف تتسم بعدم الاستقرار. غير أن 
التعامل في الأسواق المستقبلية لم يعد يقتصر على من يحتاج لتأمين احتياجاته الفعلية 
من النفط. ويعرف اصطلاحا ب «المضارب التجاري» (2]02اناءوم5 [لع؟عءمتسده0) 
إذ أخذ فريق من المضاربين يتعامل في تلك الأسواق بهدف تحقيق الريح بالمراهنة 
على سلامة تنبؤاتهم لحركة أسعار النفط. كذلك دخلها للغرض نفسه العديد من 
شركات النفط العالمية» التي وقفت منها في البداية موقف المتردد. ومن هنا 
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توسعت المضاربة على أسعار النفط بحيث صارت تتم على مدار الساعة باستخدام 
شاشات الكمبيوتر في أهم ثلاث أسواق (بورصات) وهي أسواق نيويورك ولندن 
وسنغافورة» كما يتم فيها من التعامل اليومي على ما يسمى بالبراميل الورقية 
(واعسدظ معم2©) ما يزيد عدة مرات على حجم التعامل في براميل الزيت الحقيقية 
(15ة8 :8/6). وتختلف الآراء حول تقويم اثر تلك الأسواق في أسعار النفط» إذ 
يرى البعض أنها تعتبر عامل استقرار»ء بينما يرى البعض الآخر أنها تعمل على زيادة 
حدة التقلبات. وهناك من يرى أنها صارت تقود أسواق التعامل الفعلي في النفط 
الحقيقى (أي بقصد حيازة النفط واستخدامه) بينما يرى آخرون أنها تقتفي اثر تلك 
الأسواق- فإق آق خد يمكن أن تصتق كلك الآراء بالسية ذا حجنت مد تشوين 
الأول/ اكتوبر ١991‏ وأدى إلى الانخفاض الشديد في أسعار التفط؟ 


بالرغم من أن المتداول في ظل العقود الآجلة لا يعدو أن يكون براميل 
ورقية إلا أن حركة البيع والشراء في البورصة يمكن أن يكون لها الاثر نفسه 
المترتب على البيع والشراء في أسواق النفط الحقيقي. ومن ذلك أن دراسة حديثة 
توصلت إلى وجود معامل ارتباط قوي بين حجم المواقف القصيرة في البورصةء 
أي وجود رغبة قوية في البيع» والاتجاه النزولي لأسعار الزيت الأمريكي (178/11) 
فى بورصة نيويورك. غير أن تلك الدراسة عادت فأحجمت عن تقرير أن ذلك 
الارتباط يعكس علاقة سببية بين الظاهرتين» وبذلك برأت المضاربة كسبب 
لانخفاض الأسعارء وهذا ما نختلف فيه مع تلك الدراسة. ففي ما قبل تشرين 
الأول/ اكتوبر 1941» وعندما كانت التوقعات توحي باستمرار ارتفاع سعر النفط 
في المستقبل» بلغت المراكز الطويلة» أي الرغبة في الشراء داخل بورصة نيويورك» 
رقماً قياسياً وذلك تحوطاً ضد الارتفاع المتوقع في الأسعار. غير أن هذا الاتجاه لم 
يلبث أن تحول في حركة محمومة إلى رغبة في البيع (مراكز قصيرة) خلال الفترة 
تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر »١497‏ مما يعكس توقعاً بانخفاض 
الأسعارء ذلك لأن المضاربة غير التجارية التي كانت تحتفظ في أواخر تشرين 
الأول/ اكتوبر بعقود شراء طويلة تزيد على عقود البيع القصيرة بنحو 01 مليون 
برميل» لم تلبث بتحولها في الاتجاه العكسي ان صارت تحتفظ في أواخر كانون 
الأول/ ديسمبر بعقود بيع قصيرة تتجاوز ما تحتفظ به من عقود طويلة بنحو 
7 مليون برميل. ومعنى ذلك أن جملة ما أطلقته المضاربة غير التجارية كبائعة في 
بورصة نيويورك خلال الربع الأخير من 0 بلغ نحو 1١١‏ مليون برميل» أو ما 
يعادل نحو ١,7”‏ مليون برميل يوميا خلال الفترة المذكورة. وفى ظل هذا التحول 
فقل سفن التفظ خلال القدرة لمفكررة نعو 8 وولكزات للرسل 
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وبديهبي أن ما يحدث في بورصة النفط لا يكفى وحده لتفسير أسياب 
انخفاض السعر. فبالإضافة إلى هذا العامل كانت أساسيات السوق تعاني عوامل 
سلبية» وأهمها ‏ كما أشرنا من قبل - تراكم مخزون نفطي عالمي يزيد كثيراً على 
المستوى الذي يمكن أن تتحمله أسواق النفط. ونخلص مما تقدم أن البيع في 
البورصة بكميات كبيرة يكون له الأثر نفسه فى انخفاض أسعار النفط شأنه شأن 
الببع في سوق النفط الحقيقي. ومن هذا المنطلق لا يصح إبراء التعامل في البراميل 
الورقية من المساهمة في انخفاض أسعار النفط. ومما لا شك فيه أن دخول عنصر 
المضاربة في أسواق النفط يؤدي ‏ ضمن عوامل أخرى - إلى تفتيت وحدة الأسعار 
وشقافيتهاء. كما يبتاعد عل ازذياد عدة التقليات. الع تتعرضن لها الأبيغار فِن 
الم القصير: : 1 

كذلك يدخل فى إطار السياسات الغربية للهيمنة على أسعار التفط ما لجأت 
إليه سكرتارية غات (64371) من اتهام الدول النفطية أعضاء أوبك بالمشاركة في 
إقامة تكتل احتكاري تجاري هيدف إلى رفع الأسعارء وتقييد حرية التجارة» مما 
شجع الكونغرس الأمريكي على اتخاذ إجراءات انتقامية ضد هذه الدول حيث قام 
بإدخال عدد من التعديلات بهدف حرمانها من التمتع بمزايا نظام التفضيلات 
المعممة ((52©) (عممعععاءءط كه معادلا لععتلميعمء 6) الذي أقر ته غات لصالح 
الدول النامية''. وقد كان من آثار ذلك الإجراءء وغيره من وسائل الضغطء أن 
حاولت أوبك دفع التهمة بالخروج على الالتزام بسعر معين» كما كان الحال قبل 
اغبيار الأسعار عام 21487 ومن ثم صار السعر يتحدد بقوى السوق والمنافسة 
(وسند عط لعنمعتره-ء3/121) منذ ذلك العام واتسع حجم السوق الفورية» مما أدى 
إلى ازدياد حدة تقليات السعر وإخضاع النفط للمضاربة في البورصات ‏ 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن شركات النفط العالمية» بعد أن تبين لها أن 
المنافسة السعرية يمكن أن تؤدي إلى انبيار الصناعة» قامت في عام ١959‏ بإيرام 
اتفاقية استبعدت بمقتضاها ال منافسة السعرية فى ما بينهاء وذلك حفاظاً على استقرار 


(5) وكان هذا النظام الذي أقرته غات في دورتها التي عقدت في طوكيو عام 1914 يوقر مزايا 
واستثناءات تقتصر على الدول النامية ولا تمتد إلى غيرها من الدول الصناعية المتقدمة. ومن تلك المزايا التزام 
الدول الصناعية بخفض ضرائبها على المواد كاملة الصنع وشبه المصنعة المستوردة من الدول التامية. وعلى 
الرغم من أن قائمة نظام التفضيل المعمم قد انطوت على البتروكيماويات التي تنتجها الدول النامية إلا أن 
الدول الصناعية دأبت على وضع قيود جمركية» سواء من حيث الكمية أو القيمة على تلك المتتجات» ومن 
ثم تعطلت من الناحية العملية تلك المزايا. ثم كان قرار الكونغرس الذي انبنى على اتهام ظالم لدول أويك 
التي لم تتجاوز في سياساتها ما كانت تفعله شركات النفط العالمية كما ستوضح في ما بعد. 
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الصناعة التي تخضع بطبيعتها لنظرية «احتكار القلة» (زادمهعخ2"”)01. كذلك قامت 
بعض الولايات الأمريكية المنتجة للنفط (مثل تكساس ولويزيانا) بوضع وتنفيذ نظم 
وبرامج من شأنها تحديد كميات النفط الأمريكي الذي يضخ في الأسواق المحلية 
وذلك حفاظاً على مستوى معين للأسعار ودخول المنتجين. 

والخلاصة أن أوبك لا تستحدث جديداً عندما تقوم بتنسيق ما يعرض في 
السوق من إنتاجهاء حفاظأً على استقرار الصناعة» وقد فعلت بعد تأميم مرحلة 
إنتاج النفط الخام ما كانت تفعله الشركات العالمية الغربية أثناء سيطرتها على تلك 
المرحلة . 

وكما سنوضح تفصيلا في القسم الثاني» فإن المادة ٠١‏ من اتفاقية غات تبيح 
للدولة اتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الموارد الطبيعية الناضبة والنادرة. 
واتساقاً مع تلك المادة» فإن وضع حد أعلى لإنتاج النفط بقصد المحافظة على معدل 
معقول للنضوبء وأحخذاً فى الاعتبار أن النفط يعتبر سلعة نادرة ولا سبيل 
لتجديدها متى نضبت» لا يصح تفسيره على أنه ممارسة لاحتكار تجاري مقيد لحرية 
التجارة. ولو صح أن دول أوبك تمارس احتكاراً تجارياًء فكيف يفسر الاتجاه 
النزولي لأسعار النفط منذ أوائل الثمانينيات وانبيارها إلى النصف منذ عام ١9457‏ 
فضلاً عن تآكل قيمتها الحقيقية على نحو ما أوضحنا؟ 


[(69 حول تقصيلاات هذا ا ملوضوعء انظر: عيد اللهء اقتصاديات البترول»ء الباب 58 


ون 


الفصل الثاني 


الاعتماد العالمي المتزايد على النفط العرا بي 


أولاً: ارتفاع الطلب العالمي على النفط 

يرتبط الطلب على الطاقة ارتباطاً وثيقاً بمستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات 
نموه التي تعتبر أهم العوامل المؤثرة في حجم واتجاه الطلب صعوداً وانخفاضاً. 
ويعبر عن هذا الارتباط بمرونة الطلب الدخلية التى تحسب بقسمة معدل التغير فى 
الطلب على معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي (657). ويأتي بعد النمو 
الاقتصادي فى مستوى الأعمية عدد من العوامل من أهمها أسعار الطاقة ذاتهاء 
ونشفة خافة اكمان لكات النفط.ة الى سين فكرا كتيزرا عه غتر ان 
الاستهلاك والتي تبلغ في دول الاتحاد الأوروبي نحو ٠١‏ بالمئة وتؤثر سلباً في 
طلب المستهلك النهائي» ثم المرونة السعرية» ودرجة التصنيع معبراً عنها بقيمة 
الناتج الصناعي منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي» ثم مدى التحسن في تقانة وكفاءة 
استخدام الطاقة وهو ما يعرف اصطلاحاً بكثافة استخدام الطاقة. .. إلخ. 

ومن المعروف فى دراسة التوقعات المستقبلية أنها تأخذ صورة بدائل تبنى على 
افتراضات قد يعحتق. يعفنها أو له تحقق :وى العادة تبن كلدت اتبالات (أو 
سيناريوهات) أحدها مرتفع ويفترض حدوث أفضل التوقعات للظاهرة موضع 
التوقع» وثانيها منخفض بافتراض حدوث الأسوأء ثم ثالثها سيناريو متوسط 
(»5ه0) ععموعع]ء1) وهو ما سوف نعتمد عليه فى ما نقدمه من توقعات مستقبلية. 
على أن اختيار السيناريو المتوسط لا يعني أنه الأقرب إلى ما سوف يتحقق بالفعل» 
بل هو مجرد مؤشر يقع في وسط دائرة الاحتمالات المقبولة في الوقت الحاضر وقد 
يحدث من التغيرات التقانية أو الاقتصادية أو السياسية ما يغير تلك التوقعات بشكل 
جدري. 


رونا 


ويستخلص من نتائج الدراسات التي أعدتها جهات معتمدة (الجدول رقم 
(*) في ملحق الجداول)» ان معدل النمو الاقتصادي في العالم خلال الفترة 
7١1١ 06‏ سوف يتراوح حول ” بالمئة سنويا في المتوسطء على تفاوت في 
التقدير بين حد أدئى 4,؟ بالمئة» وحد أعلى 50,” بالمئة. كذلك يتفاوت متوسط 
معدل النمو بين أهم المناطق» إذ يقدر بنحو ,7 بالمئة للمجموعة الصناعية الغربية 
أعضاء (0801) (وهي أمريكا الشمالية وغرب أوروبا واليابان واستراليشيا التي 
تضم استراليا ونيوزيلندا). ويقدر هذا المعدل بنحو ",١‏ بالمئة سنوياً في المتوسط في 
الاتحاد السوفياتي سابقاً وشرق أوروبا مع اقترابه من ؟ بالمئة في الاتحاد السوفياقي 
وة بالمئة فى شرق أوروبا. أما فى الدول النامية فيقدر معدل النمو الاقتصادي 
بنحو 4,8 بالمئة سنوياً في المتوسط على تفاوت بين المناطق» إذ يبلغ نحو 0,7 بالمئة 
في آسياء ونحو 5," بالمئة في الشرق الأوسطء. ونحو 5,"” بالمئة في افريقياء 
ونحو 7,8 بالمئة في أمريكا الجنوبية والوسطى. 

وإذ تتوفر لأحدث دراسة أصدرتها هيئة معلومات الطاقة الأمريكية(») 
التفاصيل والمقومات الكافية لاستخلاص نتائج يمكن الاعتماد عليها بقدر أكبر من 
الثقة» فقد رأينا اتخاذ تقديراتهاء وفقاً للسيناريو المتوسطء كأساس لنقطة الانطلاق 
في هذا التحليل. ووفقاً لتلك الدراسة يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإحمالي (م0) 
في العالم خلال الفترة ٠١7١ ١947‏ بمعدل 1,4 بالمئة سنوياً في المتوسط (على 
أساس "7,؟ بالمئة للمجموعة الصناعية أعضاء (08012) و” بالمئة فى الاتحاد 
السوفياقي سابقاً وشرق أوروبا و5,8 بالمئة في الدول النامية). وبذلك يرتفع من 
نحو 77,5 تريليون دولار عام ١147‏ (بدولارات )١1947‏ إلى نحو 4١‏ تريليون 
دولار عام 235٠٠١‏ ونحو 49 تريليون دولار عام 25١١5‏ ونحو 05 تريليون 
دولار عام ٠١٠١‏ (الجدول رقم (4) في ملحق الجداول). 


ونبادر هنا إلى الإشارة إلى أنه على الرغم من التفاوت بين معدلات النمو 
الاقتصادي التي توصلت إليها الدراسات المختلفة» إلا أنها تميل إلى الاتفاق في ما 
تفترضه بالتسبة للمرونة الدخلية التي تربط بين متغير النمو الاقتصادي ومتغير نمو 
الطلب على الطاقة؛ إذ تتراوح تلك المرونة في أغلب الدراسات حول ثلثي الواحد 
الصحيح» بمعنى أن كل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ١‏ بالمئة يتبعها زيادة 


)١(‏ 1999 عأوملمهاه0 رع عط أمد«مفاممعاس1 ,إحآظ] سمنادعاكتمتصلة ممتأحصدمكم1 بروعدظ .5.لآ 
أ0 ع0111 ,تهنا ةكاكتستسلط «متأقصتنه1د1] رووتعمظ ,ايوتعمظ أه اسعصسامومء12 .11.5 :120 بممامعستطعهة/17) 
.(1999 ,عونا لم8 مسد ذاء ءاعدالا بورعم8 
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في الطلب على الطاقة بنحو ٠,"‏ بالمئة تقريباً. وينبني على ذلك أن التفاوت في 
المعدلات المتوقعة لنمو الطلب على الطاقة إنما ينبع أساساً من التفاوت في تقدير 
معدلات النمو الاقتصادي (62) في مختلف دول العالمء ومن ثم التفاوت في 
تقدير المعدل العالمي للنمو الاقتصادي وهو المتغير المستقل الأساسي في معادلة 
الطلب على الطاقة . 


ومما يجدر ذكره أن المرونة الدخلية في العالم كانت تزيد على الواحد الصحيح 
إلى أن نشطت حركة ترشيد الطاقة في أعقاب تصحيح أسعار النفط خلال النصف 
الثاني من عقد السبعينيات» ومن ثم أخذت كفاءة الطاقة في الارتفاع» وهو الوجه 
الاخر لما يعير عنه بالانخفاض فى كثافة الطاقة. وإذا كانت المرونة الدخلية قد 
انخفضت بدرجة كبيرة في بعض الدول الصناعية الغربية وفي مقدمتها اليابان» إلا 
أن تلك المرونة ما زالت تزيد على الواحد الصحيح في بعض الدول الصناعية» 
ويخاصة دول الكومنولت المستقلة وشرق أوروباء فضلاً عن الدول النامية» التى 
تراخت في البدء بترشيد الطاقة لأسباب لا مجال لمناقشتها. كذلك يلاحظ أن قوة 
الدفاع في أغلب برامج جم الترشيد وتحسين الكفاءة قد أخذت تفتر بعد انهيار أسعار 
النفط عام ١9857‏ وبعد أن امتصت البرامج الأولى لترشيد الطاقة أهم أسباب الهدر 
والإسراف في استخدامها على مدى العقيدين السابقين. 


وعلى سبيل المثالء فقد اتخفضت كتثاقة الطاقة فى الولايات المتحدةء وخاصة 
بعد تصحيح أسعار النفط في أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوير» بمعذل 7,١‏ 
بالمئة سنويا في المتوسط خلال الفترة 141/١‏ -1487ء وذلك نتيجة لتحول 
الاقتصاد إلى الأنشطة الأقل كثافة في استخدام الطاقة ونتيجة أيضا للتقدم التقانٍ 
خلال تلك الفترة. أما خلال الفترة ١945‏ 1498» وهي الفترة التي تآكلت 
خلالها أسعار النفط على نحو ما أوضحنا من قبل» 0 أنجزت برامج ترشيد 
الطاقة أهم أهدافها في تحجيم الهدرء فقد تضاءل معدل انخفاض كنافة الطاقة إلى 
نحو ١‏ بالمئة سنوياً في المتوسط . ٠‏ وتتوقع دراسة حديثة لهيئة معلومات الطاقة 
الأمريكية (814)”"© أن يستمر انخفاض كثافة الطاقة بمعدل ١,١‏ بالمئة سنوياً في 
المتوسط حتى عام 275١٠١‏ وذلك نتيجة لاستمرار التحسن في كفاءة الطاقة والتغير 
في الهيكل الاقتصادي» الذي من مقتضاه تقلص الطلب على الطاقة . 


(9؟) اط 2000 ,عأممان0) ترورعظ امدق ,[شاط] 105ةئأوتصتسلم4 ممتأمصرملم1 (زوتعمع .5.لا 
69+ لامتعصظ ,لإمتعمظ 01 العصامدمء12 .5.لآ ::)2آ ,دمع متطعة/17) 2020 10 كملع عزوجط 
(2000 ,108أهعاكتستصلمق 


و7 


كذلك يتوقع» وفقاً للسيتاريو التوسطء أن ينمو استهلاك العالم من الطاقة 
بمختلف مصادرها خلال الفترة 7٠١٠١ ١495‏ بمعدل 5,١‏ بالمئة سنوياً في 
المتوسط (الجدول رقم (5) في ملحق الجداول). وتأتي تلك الزيادة كمحصلة للنمو 
خلال الفترة المذكورة بمعدلات يبلغ متوسطها السنوي نحو ١,١‏ بالمئة في مجموعة 
الدول الصناعية الغربية أعضاء (0808)» و7,١‏ بالمئة في الاتحاد السوفياتي سابقاً 
وشرق أوروباء ثم يرتفع إلى نحو 5," بلمئة في الدول النامية. وبذلك يرتفع هذا 
الاستهلاك من نحو ١87‏ مليون برميل نفط مكافئ يومياً (ب/ي) عام ١143‏ إلى 
نحو 50١‏ مليون ب/ي عام ٠١٠١‏ ولالالا مليون بي عام ٠١١6‏ و6١"‏ 
مليون ب/ي عام لو 


وكما ذكرنا من قبل» فإن انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة في الدول 
الصناعية الغربية يرجع إلى نجاحها في رقع كفاءة استهلاك الطاقة» أو خفضص 
كثافتهاء مع الاتجاه إلى التركيز على صناعات الخدمات التي تقل فيها كثافة الطاقة. 
وسوف نعودء في القسم الثالث» لمناقشة الآثار المترتبة على اتجاه تلك الدول إلى 
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وفي استخدام الكهرباء حماية للبيئة . 


وبالنسبة لمصادر الطاقة المختلفة (الجدول رقم (5) في ملحق الجداول)» 
يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المذكورة وفقاً للسيناريو 
المتوسط بمعدل ١,8‏ بالمئة سنوياً في المتوسط. وتأتي تلك الزيادة كمحصلة للنمو 
خلال الفترة المذكورة بمعدلات يبلغ متوسطها السنوي (الجدول رقم (0) في ملحق 
الجداول) نحو ١,"‏ بالمئة فى أمريكا الشمالية» ولار٠‏ بالمئة فى أورويا الغربية» 
ولاو* بالمئة في اليابان واستراليشياء و6٠‏ بالمئة في الاتحاد السوفياتي سابقاً وشرق 
أوروباء ثم يرتفع إلى نحو 9,5 بالمئة في الدول النامية. وبذلك يرتفع الاستهلاك 
العالمي من النفط من نحو ١,5‏ مليون ب/ي عام ١945‏ إلى نحو 45 مليون ب/ 
ي عام 7٠٠٠١‏ و١٠‏ مليون ب/ي عام ٠١١5‏ و١١١1‏ مليون ب/ي عام .5١٠١‏ 
بذلك يتوقع أن يظل النفط يحتل مركز الصدارة في الاستهلاك العالمي من الطاقة 
بالنسبة لباقي مصادر الطاقة خلال الفترة المذكورة» وإن كان نصيبه من إجمالي الطاقة 
سوف يتراجع قليلاً من نحو 4" بالمثة إلى نحو 7 بالمئة. 


ولآ.يفوتنا أن تشير إل أن توقعات أويك: فى أحدث حراسة [ه90؟؛ تقدر 


 )7(‏ ممادع8 010 «رن) 0 مه عسنل12' كدمأكوتمظ أه أعدممم1[ عط ,[.لد اء] مسمعمفطت تعامطة 
.(1999 عصسك) (مسصعاا) 


735 


معدل نمو الطلب العالمى على النفط خلال الفترة لا199١  7١٠١‏ يتحو 7و١‏ بالمئة 
سنوياً في المتوسطء وبذلك يبلغ تقديرها لهذا الطلب نحو 44 مليون ب/ي 
بحلول .٠١٠١‏ وفى رأينا أن تقدير أوبك لهذا المعدل يقل كثيراً عن التقديرات 
السائدة التي تبلغ بالنسبة للفترة 7١1١0 1١446‏ نحو 1١,4‏ بالمئة سنوياً وفقاً لوكالة 
الطاقة الدولية (154) و7 بالمئة وفقاً لتقديرات مؤسسة اقتصادات البترول (681). 
ومن هنا كان تفضيلنا لتقدير (318) الذي يبلغ ١,8‏ بالمئة سنوياً في المتوسط ويعتبر 
معدلا متوسطاً ومعقولا (انظر المقارنة في الجدول رقم (8) في ملحق الجداول). 


أما بالنسبة للطلب العالمي على الغاز الطبيعي فيتوقع أن ينمو خلال الفترة 
7١٠١ 7‏ بمعدل ٠,7“‏ بالمئة سنوياً في المتوسطء لكي يرتفع من 471 تريليون 
قدم مكعب عام ١9145‏ إلى نحو ١19‏ تريليوناً عام 27٠0٠١‏ و١0١1‏ تريليونا عام 
6ه و748١‏ تريليوناً عام .7١٠١‏ وإذ يتجاوز معدل نمو الطلب على الغاز 
يدرجة كبيرة معدل نمو الطلب على الطاقة» فإن نصيبه سوف يرتفع خلال الفترة 
المذكورة من نحو 51 إلى نحو 59 بالمئة» وذلك على حساب الطاقة النووية التى 
تفقد نحو " بالمئة وكذلك النفط والفحم اللذين يفقد كل منهما نحو 5 بالمئة 
(راجع الحدولين رقم )030 ورقم (19) في ملحق الجداول) . وينظر في مناقشة 
تفصيلية للغاز الطبيعي في الفصل الرابع. 


ويتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الفحم خلال الفترة المذكورة بمعدل /ار١‏ 
بالمئة سنوياً في المتوسط». لكي يرتفع من 01717 مليون طن قصير عام ١145‏ إلى 
نحو 5781 مليون طن عام »٠‏ و88560 مليون طن عام 25١١6‏ و548هلا 
مليون طن عام .7507١‏ وبذلك ينخفض نصيب الفحم من إجمالي الطاقة من نحو 
,5 ؟ بالمئة إلى نحو 55,5 بالمئة خلال الفترة المذكورة (راجع الجدولين رقم (1) 
ورقم (4) في ملحق الجداول). 

أما الطاقة النووية فيتوقع أن ينكمش استهلاكها العالمي من نحو 7,58 
تريليون كيلووات ساعة عام ١147‏ إلى نحو 71,07 تريليون كيلووات ساعة عام 
بمعدل انخفاض ٠.5‏ بالمئة سنويا في المتوسط. وبذلك ينخفض نصيبها من 
الطاقة من نحو 1,5 إلى نحو 0,” بالمئة خلال الفترة المذكورة (راجع الجدولين رقم 
() ورقم )١7(‏ في ملحق الجداول). وينظر في مناقشة تفصيلية للطاقة النووية في 
الفصل الثالث . 

وبالنسبة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة» بما فيها الطاقة المائية» فإن نصيبها 
من الاستهلاك العالمي من الطاقة لم يتجاوز 8 بالمئة تقريباً عام 21997 ولا يتوقع 

ا 


أن يتجاوز تلك النسبة بحلول عام ٠١٠١‏ (الجدول رقم (5) في ملحق الجداول). 


ثانياً: تركز العرض العالمي للنفط 
يخضع العرض العالمي للنفط لعدد من المحددات يأتي في مقدمتها الطلب على 
النفط». إذ يعتبر العرض استجابة لما يطلبه المستهلكون عند الأسعار السائدة في 
السوق. ويدخل فى محددات الطلب كما ذكرنا مستوى أسعار المشتقات النفطية 
التي تتضمن قدراً كبيراً من ضرائب الاستهلاك وتؤثر سلبياً في حجم الطلب. 
كذلك يتحدد العرض بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة في وقت معين. وليس معنى 
توافر احتياطيات نفطية كبيرة أن يصبح من السهل زيادة الإنتاج فور ارتفاع 
الطلب» إذ يلزم تنمية الحقول المكتشفة وتزويدها بالوسائل القادرة على استخلااص 
النفط من باطن الأرض ومعالجته وتخزينه وضخه حتى سطح الناقلة أو موقع 
المصفاة. وبديبي أن ما يتحقق من احتياطيات نفطية أو إمكانيات إنتاجية إنما يعتمد 
في النهاية على حجم الاستثمارات الموجهة لعمليات التنقيب والتنمية» كما يعتمد 
يفا على مدى تقدم التقانة المستخدمة في تلك العمليات. وحتى إذا توفرت 
الإمكانيات الإنتاجية فإن معدل الإنتاج لا يصح أن يتجاوز المستوى الذي تحدده 
الاعتبارات الفنية يما لا يضر اا الأرضي ويؤثر سلبياً فى حجم ما يمكن 
استخلاصة: مق النقفط عل حدق غمر الحقل .: كدلك يتحدد الغرض بسيامة اللدولة 
المتتجة للنفط ومدى حاجتها إلى النفط لمواجهة استهلاكها المحلي أو لتصديره تحقيقاً 
لورد نقدي يلبي احتياجاتها المالية. ويدخل في هذا الإطار السياسة الجماعية التي 
تقررها أويك بالنسبة لتحديد سقف الإنتاج وتوزيع الخحصص بين الأعضاء وكذلك 
مدى التزامهم بتلك الحصص . وقد يلعب التخزين الاستراتيجي والتجاري الذي 
تقوم به الدول المستهلكة وشركاتها دوراً في توفير المرونة اللازمة في حجم العرض 
بحيث يواجه التقلبات الموسمية» ولكن هذا الدور يقتصر على المدى القصير ليصبح 

المدى البعيد معتمداً في الأساس على الاعتبارات السايق ذكرها. 


وفي ظل السيطرة شبه المطلقة لشركات النفط العالمية خلال الفترة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع السبعينيات كان حجم الإنتاج يتحدد بما 
تقرره تلك الشركات استجابة للطلب العالمي المتسارع بقصد إعادة بناء اقتصادات 
الدول الصناعية التى دمرتها الحرب. وكانت احتياطيات الشرق الأوسط جاهزة» 
خاصة بعد أن تدنت أسعار النفط خلال تلك الفترة في صورتيها الاسمية 
والحقيقية» ومن ثم ارتفع إنتاج النفط العربي» كما ذكرناء من نحو مليون ب/ي 
عام 116٠‏ إلى نحو 11,5 مليون ب/ي عام ١9174‏ وهو عام الذروة. 

ن 


وفي صناعة النفط يحتفظ في العادة بقدر من الطاقة الإنتاجية فى صورة آبار 
مغلقة في الحقول لمواجهة الطوارئ» وخاصة بعد أن قررت المجموعة الصناعية 
الغربية» اثر أزمة السويس الأولى عام »١407‏ قيام الشركات بتنويع المصادر النفطية 
والاحتفاظ بقدر من الطاقة الإنتاجية مغلقاً لمواجهة الأزمات. غير أن ذلك القدر لم 
يبق عند مستواه المعتاد ويقدر بنحو 8 بالمئة» وإنما صار عرضة للتغير بالزيادة في 
أغلب الأحيان» ما نتج منه ضغط نزولي على الأسعار. وقد تجلى الأثر السلبي 
لتلك الطاقة الفائضة في ضغطها على أسعار النفط الخام خلال النصف الأول من 
الثمانينيات. فعلى مدى الفترة ١9010‏ 1980 ارتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في 
أوبك بنحو 4 ملايين ب/ي بينما انخفض استهلاك العالم من النفط بنحو 
١‏ ملايين ب/ي» ومن ثم انخفض إنتاج أوبك من ذروته التي بلغت عام ١91/7‏ 
نحو لاو١"‏ مليون ب/ي إلى نحو ١9,5‏ مليون ب/ي عام 1986. وترتب على 
ذلك تراكم طاقة إنتاجية غير مستغلة في دول أوبك بلغت في العام الأخير نحو 
مليون ب/ي أو ما يعادل ١9‏ بلمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في العالم غير 
الشيوعي حينذاك. ومع أن الطاقة الفائضة في دول أوبك انخفضت عام ١943‏ إلى 
نحو ١5‏ مليون ب/ي أو ما يعادل 5١8‏ بلمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية» إلا أنها 
كانت من أهم العوامل التي عجلت يانهيار أسعار التفط إلى أقل من النصف خلال 
العام المذكور (من نحو 78 دولاراً للبرميل إلى نحو ١‏ دولاراً). 

وإذا كانت أوبك قد فقدت باحتلال العراق للكويت عام ١194٠‏ نحو ",؟ 
مليون ب/يء مما أدى إلى تقلص الطاقة الفائضة في أوبك عام ١14١‏ إلى نحو 
مليون ب/ي أو ما يعادل نحو :,؛ بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية» إلا أن 
التوسع الذي طرأ على الطاقة الإنتاجية في بعض الدول ‏ داخل وخارج أوبك - لم 
يليث أن أعاد الفائض إلى مستوى ضاغط على الأسعار نما أدى - ضمن عوامل 
أخرى - إلى انخفاضها خلال الفترة ١445 ١99١‏ من نحو 18,575 دولاراً إلى 
١6,5‏ دولاراً. وكما أوضحنا من قبل» فقد ظل السعر يتأرجح بين الانخفاض 
والارتفاع خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات بحيث بلغ متوسط السعر خلال 
السنوات الخمس ١1948-1١994545‏ نحو "الا,7١‏ دولارا كقيمة اسمية ونحو 4,4١‏ 
دولارات كقيمة حقيقية'* (راجع الجدول رقم (؟) في ملحق الجداول). 


على أن أكثر ما يعنينا هنا ليس تقلبات السوق فى المدى القصيرء وإنما رصد 
(4) حول هذا الموضوعء انظر: حسين عبد الله «كيف ارتفع سعر النفط في 4019495 الحياق 
١‏ 
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أساسيات العرض والطلب خلال المستقبل المنظور وما يمكن أن يُستخلص من تلك 
الأساسيات من نتائج ذات آثار طويلة الأجل. 


وقد سبق أن أوضحنا توقعات الطلب على النفط خلال المستقيل المنظور 
ونتحول الآن لمناقشة جانب العرض اعتماداً على السيناريو المتوسط» مع استبعاد 
السناريو الذي يفترض ارتفاع أسعار النفط ومن ثم انخفاض الطلب وبالتالي 
انخفاض العرض الذي يتحدد بحجم الطلب. كذلك استيعدنا سيناريو الأسعار 
المنخفضة الذي يفترض ارتفاع حجم الطلب العالمي على النفط ومن ثم ارتفاع 
الطاقة الإنتاجية للنفط لكي تتجاوب مع الطلب المرتفع. وحتى بالنسبة للسيناريو 
المتوسط» فإن التقديرات تتفاوت تبعاً لاختلاف الجهة القائمة بالتقديرء وان كان 
حجم التفاوت يتصاعد كلما ابتعد الأفق الزمني» كما يتضح من الجدول رقم 
)9١(‏ في ملحق الجداول. وعلى سبيل المثال» فبالنسبة لتوقعات عام 7٠١٠١‏ يبلغ 
الحد الأدنى لتوقعات العرض العالمى للنفط نحو 48 مليون ب/ي بينما يصل الحد 
الأعلى إلى نحو ١١5‏ مليون ب/ي. وتكاد جميع التقديرات تتقارب حول 
“41 مليون ب/ي بالنسبة لعام .5١٠١‏ 


ولكي تتسق المقارنة بين العرض والطلب» فسوف نعتمد بالنسبة لتقديرات 
الطاقة الإنتاجية للنفط”* (زنعهم2ت عدنءسهمء2 011) على تقديرات هيئة معلومات 
الطاقة (814) كما يوضحها الجدول رقم 2)11١(‏ في ملحق الجداول. فوفقاً لتلك 
التقديرات يتوقع أن ترتفع الطاقة العالمية لإنتاج النفط من نحو /لا مليون ب/ي 
عام ١441‏ (مقارنة بإنتاج فعلي /ارلالا مليون ب/ي) إلى نحو 40 مليون ب/ي 
عام 7٠٠٠١‏ ونحو ٠١4‏ ملايين بي عام 7٠١١6‏ ونحو ١١71‏ مليون ب/ي عام 
ويستخلص من الجدول المذكور أن طاقة أوبيك الإنتاجية سوف ترتفع من 
نحو 59,5 مليون ب/ي (إنتاج فعلي بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي) عام 
0 إلى نحو 47 مليون بي عام ٠١٠١‏ ونحو 44 مليون بي عام ٠١16‏ 
ونحو 035 مليون ب/ي عام .5١٠١‏ ويذلك يرتفع نصيب نفط أوبك الموجه لسد 
احتياجات العالم من نحو 5٠‏ بالمئة عام ١141‏ (على أساس فعلي) إلى نحو 55 بالمئة 


(5) مع ملاحظة أن الطاقة الإنتاجية تتجاوز الإنتاج الفعلي» إذ جرت العادة على الاحتفاظ بطاقة 
إنتاجية مغلقة أو احتياطية (0203©4) ,ه15 0 55114-0013) لمواجهة الطوارئ كما حدث أثناء أزمة 
الخليج عام .199٠‏ 

(7) مع ملاحظة أننا أدخلنا على الجدول المذكور تعديلات طفيقة لمواءمة التفاوت بين تقديرات المصادر 
المختلفة . 
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عام 7٠١٠١‏ وإلى 4 بالمئة عام 7٠١١0‏ وإلى 50 بالمثة عام .707١‏ 


وفي داخل أوبك يوجد ست دول فقط ممن سيكون لديها القدرة على توسيع 
وتنمية طاقتها الإنتاجية بحيث ترتفع من نحو ١١‏ مليون ب/ي (فعلي) عام ١991‏ 
إلى نحو 5" مليون ب/ي عام ٠١٠١‏ ونحو 5٠‏ مليون ب/ي عام 7٠١٠١0‏ ونحو 
لا مليون ب/ري عام .750٠١‏ وهذه الدول الست هي السعودية والإمارات 
والكويت والعراق وإيران» ثم فنزويلا. وسيكون في مقدور الدول الست الوفاء 
بنحو 5 بالمئة من احتياجات العالم النفطية عام 7١٠١‏ وبنحو 8” بالمئة عام ٠١108‏ 
وبنحو 55 بالمئة من تلك الاحتياجات عام .307١‏ أما بالنسبة لباقى أعضاء أوبك» 
فلا يتوقع أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية نحو 4 ملايين بي خلال الفترة  19891/‏ 
»هع وان تغير نصيب كل دولة في ذلك المجموع. 

كذلك يتضح من الجدول رقم )١١(‏ في ملحق الجداول ان الطاقة الإنتاجية 
خارج أوبك سوف ترتفع من نحو 55 مليون ب/ي عام 1441 إلى نحو 1ه 
مليون بي عام ٠٠٠١‏ ثم تصل إلى نحو 060 مليون ب/ي عام ٠١١6‏ ولا 
تتجاوز 01 مليون ب/ي بحلول .507١‏ 

ونستخلص مما تقدمء ان درجة التركز في إنتاج النفط «منتهاصععمم0) 
(0ناه8 سوف تميل إلى الارتفاع خلال المستقبل المنظورء حيث يزداد اعتماد العام 
على نفط أويك لسد نحو نصف احتياجاته بحلول عام .707١‏ بل ان هذا الانتاج 
سوف يتركز في ست دول فقط من أعضاء أوبك» كما يقع نحو 88 بالمئة من 
الطاقة الإنتاجية لهذه الدول الست في منطقة الخليج العرربي» مما ينقل مسؤولية 
تنسيق العرض العالمي للنفط بصفة أساسية إلى تلك المنطقة. وإذا أضيف إليها من 
القول العرية من سرك ته الحتتاطياتة النقطة الساهة فى يلك اللععامات 
مثل عمان والجزائر وليبياء فقد لا نبالغ إذا توقعنا ان المنطقة العربية» ومعها إيران» 
يمكن أن تمسك بمفاتيح الإمدادات النفطية العالمية بحلول .107١‏ 

ثالثاً: تركز التجارة العالمية للنفط 

يتمتع مصدرو النفط العرب بمركز تجاري ممتاز في السوق العالمية للنفط» إذ 
تبلغ صادرات النفط العربية نحو ١8‏ مليون ب/ي أو ما يمثل نحو 15 بلمئة من 
الصادرات النفطية العالمية التي بلغت عام ١9148‏ نحو 1٠,5‏ مليون ب/ي» بل ان 
تلك النسبة ترتفع إذا استبعدنا من رقم الصادرات العالمية ما يتم تبادله من النفط 
داخل المناطق الاستهلاكية الرئيسية في العالم واقتصر الأمر على صافي الواردات 
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وتؤكد أساسيات السوق العالمية للنفطء خلال المستقبل المنظورء أن صافي 
العجز في الدول المستهلكة للنفط سوف يزداد مع الوقتء. وهو ما يؤدي إلى اتساع 
فجوة الاستيراد» وذلك في الوقت الذي يزداد فيه التركز في إنتاج النتفطء وبخاصة 
في منطقة الخليج» » كما أوضحنا في البند السابق. وكما يوضح الجدول رقم )١5(‏ 
في ملحق الحداول» وباستثناء كومتولث الدول المستقلة أه طالوعهممسصصمك) 
((15©) 5865 أمعلمعمء0ه1 (الاتحاد السوفياتي سابقاً) وشرق أوروباء التي يتوقع 
أن تحقق فائضاً نفطياً قابلآً للتصدير فى حدود 54 5 ملايين بي خلال الفترة 
6-١0٠٠٠7ء‏ فإن باقي العالى سوف يعاني عجزاً صافياً يستوجب الاستيراد من 
أوبك بصفة أساسية. وكما ذكرنا لا يوجد داخل أوبك من يمكنه توسيع طاقته 
الإنتاجية بحكم ما يتوفر لديه من احتياطيات نفطية غير ست دول منها حمس دول 
و الخليج الغري: 

ويتركز أغلب العجز النفطي في الدول الصناعية الغربية أعضاء (©08) 
التي يتوقع أن يرتفع استهلاكها النفطي من نحو 5: مليون بي عام ١197‏ إلى 
نحو 50٠‏ مليون ب/ي عام ٠ ٠١‏ وده مليوناً عام ٠١‏ *". وإذ تعتمد تلك 
الملجموعة من الدول على الاستيراد لسد فجوة العجزء فإن ذلك العجز سوف 
يتزايد من نحو ١9‏ مليون بي عام 1197 إلى ١0‏ مليون بي عام 5٠١٠١‏ 
وإلى ”١‏ مليون بي عام 25١٠١‏ ويتوزع هذا العجز بمقدار النصف تقريباً في 
الولايات المتحدة والنصف في باقي المجموعة وهي أساساً أوروبا الغربية واليابان. 


كذلك يتوقع أن يرتفع الاستهلاك النفطي في باقي العالم (أساساً الدول 
النامية بما فيها أوبك) من نحو 75 مليون ب/ي إلى نحو 77 مليون ب/ي عام 
:٠‏ و8: مليون ب/ي عام .٠١٠١‏ بذلك يتوقع أن يرتفع العجز في باقي 
العالم من نحو ١‏ مليون بي عام 1191 إلى ”١‏ مليون بي عام ٠١٠١‏ وإلى 
38> مليون بي عام اول 0 

ويستخلص مما تقدم أن إجمالي العجز في احتياجات العالم من النفطء الذي 
يتوقع أن تقوم أوبك بتوفيره» سوف يرتفع من نحو 74 مليون ب/ي عام ١1917‏ 
إلى نحو ”55 مليون ب/ي عام ٠١٠٠١‏ وإلى لا مليون بي عام ٠١١6‏ وإل 
مليون ب/ي عام ٠٠٠١‏ (الجدول رقم (؟١)‏ في ملحق الجداول). 

ويرتبط يما تقدم ما يتوقع من ارتفاع حجم التجارة العالمية في النفط من 
7 مليون ب/ي عام ٠٠٠١‏ (الجدول رقم )١7(‏ في ملحق الجداول). كما يتوقع 
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أن يرتفع نصيب أوبك من صادرات التفط العلمية من 57 بالمئة (1؟ مليون ب/ي) 
عام 1140 إلى ”ل بالمئة (54 مليون ب/ي) عام .٠١٠١‏ وفي داخل أوبك» 
يتوقع أن يرتفع نصيب الدول الست الرئيسية من صادرات النفط العالمية من نحو 
9 بالمئة عام ١8( ١196‏ مليون ب/ي) إلى نحو 57 بالمئة (17 مليون ب/ري) 
عام 25٠5١‏ وهو ما يؤكد ازدياد درجة التركز في جانب العرض والتصدير خلال 
المستقبل المنظورء كما أوضحنا من قبل. 


وبالمقابل يتوقع أن ينخفض نصيب الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في 
أوبك خلال الفترة المذكورة من 8” بالمئة ١5(‏ مليون ب/ي) إلى 38 بالمئة ١8,5(‏ 


فى خط مواز للتحليل السابق» وفى دراسة حديثة لوكالة الطاقة الدولية© 
((84) رمصعوة رمعم لهدمناهمعام]) التي تضم وتخدم مصالح الدول الصناعية 
الغربية» يبرز اختلاف ذو أهمية بين رؤية تلك الوكالة وتوجهات هيئة معلومات 
الطاقة الأمريكية (814). فعلى حين تتسم رؤية الهيئة الأمريكية بالتفاؤل» إذ ترى 
أن نمو الطاقة الإنتاجية للنفط لن يصطدم بعقبات طبيعية إلى ما بعد عام 2٠١٠١‏ 
فإن وكالة الطاقة الدولية تفرق بين ما تطلق عليه النفط التقليدي والنفط غير 
التقليدي (011 ل[8دهنامءهمعم10). وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج النفط التقليدي 
ذروته فى منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين (أي حوالى )5١١8‏ 
ندا بعد فللق م حلة القيدة أو التقيوب الطرين ‏ تدرف)).. وتعفث الركالة فت 
تعريف النفط غير التقليدي ما يمكن تقديره فى الوقت الحاضر مثل سوائل الغاز 
الطبيعي (0161.5 التي يتوقع ارتفاعها من نحو 7,5 مليون بي عام 1445 إلى 
نحو 19,5 مليون ب/ي عام 2507١‏ ومثل فوائض تكرير النفط”" وصادوعهه,ط) 
(وصنه التي يتوقع ارتفاعها من نحو ١,0‏ إلى ١,0‏ مليون ب/ي خلال الفترة 
المذكورة» ومثل النفط المستخلص من الطفل الزيتى (5021 011) والرمل الزيتى 
(52045 :15) والفحم والكتلة الحيوية... الخ» ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة 
المذكورة من نحو ١,7‏ مليون ب/ي إلى 5,؟ مليون ب/ي. وبذلك يتوقع أن 
يرتفع إجمالي النفط غير التقليدي» والذي يمكن تقديره في ضوء الظروف السائدة 


)6 شغ[ :كعدط) «منائوظ 1998 ,عأمملنب0) برورعسظ وأره 17 ,زذظ]] نزعمععم رونعوط لمممتأمممعامآ 
.(1998 


(4) وهي زيادة في حجم المنتجات النفطية (معيراً عنها بالبراميل) بعد خروجها من المصافي عن 
حجمها وهي في صورة تغط خام قبل دخولها إلى المصافي . 
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فى الوقت الحاضرء من نحو ,9 مليون ب/ي عام 1115 إلى نحو 23١,١‏ مليون 
بي 3 ل 


نف ليون بإي 5 0 موزعاً بين 71,1 ملو دي 
ونحو ,4 كنفط غير تقليدي . 


أما ما يحتاج إليه العالم لكي يفي باحتياجاته النفطية عام 7١٠١‏ فتقدره وكالة 
الطاقة الدولية بنحو ١١١,١‏ مليون ب/ي يفي النفط التقليدي منه بنحو ١,؟لا‏ 
مليون ب/ي» كما يفى النفط غير التقليدي» والمعروف حالياء بنحو 7١,١‏ مليون 
ب/ي» ويبقى بعد ذلك نحو 19,١‏ مليون ب/ي وهو ما ينبغي توفيره من 
مصادر غير تقليدية وغير معلومة فى الوقت الحاضر له/تاصء10م01) 


(011 لهصهلنمعتاتممعملا . 


وإذ يتركز اهتمام (1154) على احتياجات أعضائهاء وهي الدول الصناعية 
الغربية» فإنها تتوقع أن يرتفع استهلاكها النفطي بحلول عام ٠١٠١‏ إلى نحو 00,07 
مليون ب/ي بينما لا يتجاوز إنتاجها من النفط التقليدي مليون ب/ي» 
وبذلك يبلغ حجم العجز في احتياجاتها نحو 748,7 مليون ب/ي في العام المذكور 
(مقارناً بنحو ١‏ مليون ب/ي وفقاً لتقديرات 814). وإذ ترى الوكالة أن 
المجموعة الصناعية الغربية سوف تعتمد على دول أوبك الواقعة فى منطقة الشرق 
الأوشط لترقين تبهو #الاتبالكة من واوذاتنا النقطية يكلو ا وك ا باللة 
بحلول »5١٠٠١‏ وان المنافسة قد تحتدم للحصول على النفط من جانب الدول 
النامية» فإنها تدعو أعضاءها لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا الموقف. 


ولعل مما يساند رؤية وكالة الطاقة الدولية ما توصل إليه بعض خيراء 
جيولوجيا النفط العالميين من أن عصر الحقول العملاقة قد ولى» وان أغلب ما 
اكتشف في الماضي القريب كان من الحقول الصغيرة أو في مناطق صعبة» وان 
العالم لم يتمكن من تعويض ما استخرج منه على مدى السنوات العشرين الماضية. 
كذلك يتوقع هؤلاء الخبراء ان الانتاج العالمي من النفط سوف يتجه إلى الانخفاض 
المطرد في منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين» ويؤكدون أن النفط 
التقليدي المتوفر حالياً بتكلفة منخفضة يزود العالم بنحو 10 بالمئة من احتياجاته 
النفطية» وان نحو 8١‏ بالمئة من الإنتاج الحالي يتدفق من حقول اكتشفت قبل 
١9377“‏ وبدأ أغلبها بالفعل رحلة النضوب المطرد. كذلك يعارض هؤلاء الخبراء 
التقارير التي تدعي أن احتياطيات النفط قد ارتفعت خلال السنوات العشرين 
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الماضية ويصفون الزيادة بأنها وهمية. ولعل مما يساند هذا الرأي أن بعض دول 
أويك قامت منذ ١9417‏ بزيادة حجم احتياطياتها النفطية يما يقرب من 6١»‏ بالمئة 
وكان أغلب تلك الزيادة ناتهاً من إعادة التقدير (50ؤ015) أكثر منه نتيجة لجهود 
استكشافية فعلية*2. كذلك يؤكد هؤلاء الخبراء أن العالم بعد أن استهلك بالفعل ما 
يقرب من نصف الثروة النفطية» سوف يواجه صعوبات متزايدة في استخلاص 
الباقي» وهو ما سوف يرفع التكلفة ويعرقل الإنتاج عن ملاحقة الطلب العالمي 
المتزايد على النفطء مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً. 


في ضوء ما تقدم»ء وإذا كان المستقبل المنظور سوف يلقي على كاهل مجموعة 
صغيرة من الدول المصدرة للنفط لكي تقوم بتوسيع طاقتها الإنتاجية حتى تشبع 
الاحتياجات المتزايدة للعالم من النفط» فكيف يمكن تدبير التمويل اللازم لتوسيع 
تلك الطاقة الإنتاجية» وهل يخدم هذا التوسع مصالح المنتجين فقط أم أنه يخدم 
بدرجة أكبر مصالح الدول المستهلكة للنفط؟ 

تقدّر الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتطوير الطاقة الإنتاجية للنفط في دول 
الخليج أعضاء أوبك؛: بما فيها إيران» عدر 2 ا ملا دولاو ولك لكي رن 
تلك الطاقة من نحو 77 مليون بي عام 17 (ربما فيها نحو 5 ملايين ب/ي 
طاقة مغلقة) إلى نحو 0 مليون ب/ي بحلول عام 6 وإذا امتد الأفق الزمني 
حتى عام 7١٠١‏ حيث يستهدف بلوغ الطاقة الإنتاجية في منطقة الخليج نحو 
١‏ مليون ب/ي»2 فسوف يلزم استثمار نحو 7١‏ مليار دولار إضافية. وبذلك 
يبلغ إجمالي الكلفة الاستثمارية لدول الخليج أعضاء أوبك وحدها نحو 77١‏ مليار 
وولهر230, 
وإذ يبدو عجز الإمكانيات الذاتية لدول أوبك عن توفير تلك الاستثمارات؛ 
نتيجة لضعف مراكزها المالية بسبب ما تعرضت له من تآكل القيمة الحقيقية لأسعار 
النفط منذ منتصف الثمانينيات» فإن البعض يوصي بدعوة شركات النفط العالمية» 


(9) وكان الداقفع الأساسي لزيادة حجم الاحتياطي يرجع إلى محاولة كل دولة عضو في أوبك 
استخدام تلك الزيادة للتوصل إلى زيادة الحصة المخصصة لها من الإنتاج بعد أن استخدمت أوبك نظام 
الحصص لواجهة تدني أسعار النفط منذ مستهل الثمانينيات. 

)٠١(‏ حو ل تفصيلات هذا المو ضوع » انظر: ,[إذاع] استسنسلق مسماأقصممكم1 بروعدظ .5.لا 
.5 :10 ,ومأمسصتطمة/1) و7 ل ل ينة وروم ببمتعسدصظط «اقعوممه «منعيكهمءظ ‏ 011 
015» ,مما 2 لسة ,([1996] 18102 كتمتستلف مهماما تووععوط وعم آه امعصسامومء12 
اند 29) إوسعيم1 جه هجه 011 «روجماععد ال ل لك 

1996(. 
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وكلها تقريباً شركات متعددة الجنسيةء لكي تساهم بما تمتلكه من تمويل وتقانة في 
عمليات البحث عن النفط وتنميته وإنتاجه. ومن هنا نستطيع فهم إصرار الدول 
الصناعية المتقدمة على أن تتضمن اتفاقيات غات نصوصاً تتيح لشركاتها أن تعامل 
بالنسبة لاستثماراتها في الدول النامية معاملة الشركات الوطنية في تلك الدول» 
وذلك إضافة إلى الضغط المتزايد لاستحداث حق التأسيس #ه غطع81) 
(معمصطكناط 858 في إطار غات» وهو ما سوف تتناوله بالتفصيل في القسم الثان . 

وأيآً ما كانت نتيجة تلك الدعوة؛ ومدى استجابة الدول النفطية لهاء فإنه لا 
ينبغى أن تحل مساهمة الشركات الأجنبية في عمليات اكتشاف النفط وإنتاجه محل 
قيام تلك الدول بالاضطلاع بالجانب الرئيسي من تلك المسؤولية باستخدام مواردها 
الذاتية. وبديبي أن قيامها بحمل تلك المسؤولية سوف يتطلب بالضرورة تنمية 
مواردها المالية عن طريق الحفاظ على نصيب مناسب وعادل من الريع النفطي» 
وهذا ما يتطلب بدوره الحفاظ على أسعار حقيقية للنفط تتدرج ارتفاعاً بصورة 
معقولة. ومن هنا ينبغي إمعان النظر في الأسانيد الواهية التي يعتمد عليها من 
يدعى أن أسعار النفط سوف تستمر في تدنيها لفترة طويلة قادمة» وهو ما سوف 
نناقشه في الفصل السادس . ١‏ 

ولا ينبغي أخيراً أن يغرب عن البال أن التوسع في الاستثمار النفطي سوف 
يؤدي إلى توسيع طاقته الإنتاجية وتسهيل الاستجابة للطلب العالمي المتزايد على 
النفط.» وبذلك يتحقق صالح مستهلكي النفط في الحصول على احتياجاتهم المتزايدة 
منه من دون التعرض لصدمات سعرية حادة نتيجة لقصور العرض. 

والخلاصة» ان درجة التركزء خلال المستقبل المنظور»ء لا تتجه إلى الارتفاع 
في الانتاج العالمي للنفط فقط. بل تتجه إلى الارتفاع أيضاًء وبدرجة أكبر» فى 3 
الصادرات النفطية. وإذا أضيف إلى الدول الست الرئيسية أعضاء أويك» 7 
عربية لا تتمتع بعضوية أوبك ولكنها ستظل تساهم بقدر من الصادرات النفطية» 
مثل الجزائر وليبيا وعمانء فسوف يسهل على المنطقة العربية» بالتنسيق مع إيران 
وفنزويلاء أن تقوم بتنسيق سياساتها الإنتاجية والتصديرية بما يدرأ عنها الأضرار 
الناحمة عن تنفيذ بروتوكول كيوتو وأحكام منظمة التجارة العالمية» كما سنوضح في 
القسمين الثاني والثالث. 


توطنت المصافي في الدول الصناعية المستوردة في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ولم تستجب تلك الدول لما طالبت به الدول العربية المصدرة للنفط من أن 
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يكون لها نصيب من تلك المصافي يتناسب مع نصيبها كمنتج ومصدر للنفط. 
وحتى عندما تحررت إرادة الدول العربية في إدارة شؤون النفط بعد حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر وطالبت بزيادة نصيبها من طاقة التكرير خلال الحوار العربي ‏ 
الأوروبي الذي دار خلال السبعينيات» وشارك فيه الكاتب» لم تستجب الدول 
الأوروبية وتعللت بما تراكم لديها من طاقة تكرير عاطلة نتيجة لانكماش الطلب 
عقب تصحيح الأسعار. وهكذا ظلت الدول العربية محرومة من ثمار التصنيع 
اللصيق بالمادة الخام التي يعتمد عليها اقتصادها القومي». حيث لا تتجاوز طاقة 
المصافي العربية للآن 8 بالمئة من طاقة التكرير العلمية مع أن إنتاجها من النفط يبلغ 
نحو 59 بالمئة من الإنتاج العالمي وتبلغ صادراتها نحو 5 بالمئة من الصادرات 
العالمية» بل ان أغلب المنتجات النفطية المكررة في المنطقة العربية يستخدم لتلبية 
الاحتياجات المحلية ولا يزيد ما أقيم منها بهدف التصدير على نحو ” بالمئة من 
طاقة التكرير العالمية . 

ومع اثياة أسعاز النفط إلى أقل من النصف عام ١185‏ اتجهت دول أوبك 
إلى التركيز على نصيبها من حجم المبيعات» وتأمين الأسواق التي تستوعب تلك 
المبيعات. وفى محاولة لتخطى ما كانت تضعه الدول الصناعية من قيود حمائية فى 
وجه اللشتقات النفطية المستوردة» شرعت الدول النفطية في الاستثمار في عمليات 
التكرير والتوزيع داخل الدول المستهلكة ذاتهاء وذلك على غرار مافعلة الابان 
من إقامة مصانع لسياراتها في الولايات المتحدة وأوروبا تخطيا للإجراءات الحمائية. 
وكان مما شجع على ذلك أن حالة الكساد التي أصابت المصافي الأوروبية 
والأمريكية وأدت إلى انخفاض ربحيتها وانخفاض معدلات التشغيل فيها خلال 
النصف الأول من الثمانينيات» جعلت فى الإمكان شراء بعضها بأسعار رخيصة 
نسبياً بالقياس إلى تكلفة إقامة مصاف جديدة. ومن ناحية أخرىء فإن تلك 
المصافي كانت في حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديثها ورفع كفاءتها وهو ما 
وجدته فى الأرصدة التى تراكمت لدى بعض الدول النفطية منذ منتصف 
السيغييات وكاتة تيدف عن فرض التكدارية مناسية 

في ظل هذا التطور بلغ ما تمتلكه دول أوبك خارج أراضيها في نهاية ١9915‏ 
نحو ؟ مليون ب/ي» وإن كانت الاتفاقيات المبرمة في شأنها تتيح لها تزويد 
المصافي التي تساهم في ملكيتها بكميات من النفط الخام تصل إلى 7ا١”‏ مليون ب/ 
رادي يضاف إلى ذلك ما تمتلكه المجموعة 
من طاقة للتكرير داخل أراضيها وتبلغ نحو لاولا مليون ب/ي في غهاية 10. 

وقد كانت الكويت أسبق الدول العربية في خوض تجربة الاستثمار النفطي 
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خارج أراضيها حيث اتجهت لامتلاك مصاف ومنافذ للتوزيع خارج أراضيها وذلك 
عبر شركتها (171) مع تفضيلها أسلوب امتلاك المصفاة بالكامل وتوزيع المنتتجات 
تحت اسم تجاري خاص بها وهو (08©). ولكن الكويت أخذت تتجه في السنوات 
الأخيرة إلى أسلوب المشاركة مع غيرها من الشركات المحلية في الأسواق الخارجية» 
بدلاً من انفرادها بالملكية» وهو ما يحفف عباء المخاطر والالتزامات الماليةء خاصة 
في أوروبا التي تتزايد فيها المخاطر. 
يى الكويت من حيث أسبقية امتلاك المصافي ومنافك التوزيع خارج أراضيهاء 

المملكة العوية السعودية وذلك عبر شركتها أرامكو أوفرسيز (قهء0725 معتصدعة) . 
وقد فضلت السعودية» منذ البداية» أسلوب المشاركة مع شركات تنتمي للأسواق 
التي تدخلها. كذلك يمتلك القطاع الخاص السعودي مصافي ومنافذ تسويق في 
السويد عبر شركة 016 للبترول التى تمتلكها المجموعة السعودية كورال (([007:4©). 
أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد وضعت أقدامها في السوق الأوروبية منذ 
عام 14417 1 

وباستثناء الفترة التي تأثرت بأزمة الخليج )١141/19145(‏ فإن أرباح التكرير 
(منومدكة وستمتاعع) ظلت تتآكل في الأسواق الرئيسية الثلاث وهي غرب أورويا 
(نفط برنت/ تكسير)» والخليج الأمريكي (نفط غرب تكساس المتوسط/ تكسير) ثم 
سنغافورة (نفط دبي/ هدرجة)» وذلك كما يتضح من الحدول رقم لك لق في ملحق 
الجداول. 

وقد ظهرت آثار تآكل الربحية بصورة واضحة في سلوك الشركات 
ال 75 الكبرى العاملة في السوق الأمريكية» حيث لا تحقق على استثماراتها في 
محال التكرير والتوزيع داخل الولايات المتحدة أكثر من 7,1 بالمئة كعائدء ومن 5 
اتجهت إلى التخلي عن جانب من هذا النشاط. ويعزى تأكل الربحية في جانب منه 
إلى احتدام المنافسة في أسواق المشتقات» مما يجعل أسعارها تتخلف عن ملاحقة 
أسعار النفط الخامء وبذلك تنضغط أرباح المصافي بين السعرين. كما يعزى التآكل 
إلى وجود طاقة تكريرية فائضة وإلى عجز المصافي عن تدبير الاستثمارات الكبيرة 
التي تتطلبها التشريعات الحديثة التي تضع مواصفات صارمة للمنتجات بحيث 
تلائم متطليات حماية البيئة . 

وتشهد السوق الأوروبية صورة مماثلة للسوق الأمريكية وإن جاءت أخف 
حدةء حيث تتجه أرباح التكرير فيها إلى الانخفاض منذ ١484‏ ولكن بدرجة أقل 
منها في المصافي الأمريكية ومصافي سنغافورة. ويؤكد تقرير أعدته في نيسان/ 
ابريل 14997 المفوضية الأوروبية أن صناعة التكرير تعاني أزمة حادة وأنهبا في حاجة 
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ماسة إلى إعادة الهيكلة بشكل جذري. . كما يؤكد وجود فائض كبير فى طاقة 
التكرير الأوروبية» مما أدى إلى تدني هامش الربح فيها إلى مستويات خطرة» وكان 
ضعف مستوى الربحية من أهم العوامل التي أعاقت رفع كفاءة المصافي وجعلت 
منه عملا غير اقتصادي. ويتجه عدد كبير من الشركات إلى خفض ما تمتلكه من 
مصافٍ في أوروبا سواء بالاندماج أو المشاركة مع الغير تخفيفاً للمخاطرء أو 
بالإغلاق. ويؤكد خبراء الصناعة أن شركات النفط الأوروبية لن تستطيع مواصلة 
مسيرتهاء خاصة في نشاط التكريرء من دون الالتجاء إلى التكتل في وحدات كبيرة 
مع توطين المصافي في المراكز الكبرى مثل روتردام حيث تنشط اقتصادات الحجم 
الكبير نتيجة لتوفر العوامل المساندة لنمو الصناعة. وتقدر الاستثمارات اللازمة 
لتطوير صناعة التكرير في أوروبا بحيث تتوافق مواصفات المنتجات مع التشريعات 
البيئية المقترحة يما لا يقل عن ,١‏ مليار دولار. 


كذلك تشهد أسواق شرق آسيا تطوراً مماثلآء وبخاصة في اليابان التي 
أصدرت في آذار/ مارس 1448 تشريعاً ينظم استيراد المنتجات النفطية المكررة 
ويفتح الباب أمام مستوردين جدد وذلك ببدف تحرير الصناعة وزيادة قوة المنافسة 
بين العاملين فى هذا المجال. كذلك اتجهت اليابان إلى إلغاء القيود التى كانت تحول 
دون تحسين كفاءة الشركات العاملة في مجال إنشاء وتشغيل محطات الخدمة وتوزيع 
المتتجات النفطية. وقد شهدت السوق اليابانية رد فعل حاداً لتلك الإجراءات» إذ 
انخفضت أسعار المنتجات التفطية انخفاضاً حاداً نتيجة لدخول شركات جديدة فى 
هذا المجال وبعضها لا ينتمي إلى صناعة النفط. وكان من نتائج هذا التحول 
انخفاض حجم الربح في صناعة التكرير وتجارة الجملة النفطية في اليابان. ومن 
مؤدى الإجراءات اليابانية الجديدة دفع الشركات العاملة في مجال التكرير والتوزيع 
لإعادة الهيكلة بدف ترشيد تكاليف العمالة والصيانة ورفع كفاءة محطات الخندمة 
التي يبلغ حجم مبيعات الواحدة منها نصف نظيرتها الأوروبية في المتوسط . 


في ضوء هذا العرض الموجز لأنشطة الدول النفطية في مجال امتلاك المصافي 
ومنافذ التسويق في الدول المستوردة للنفط»ء يصبح من الملائم دراسة التوصيات 
التالية : 

١‏ إن الأولوية في إقامة المصافي بقصد التصدير يجب أن تكون داخل 
أراضي الدول المنتجة للنفط حيث يمكن الاستفادة من كامل مدخلات النفطء ليس 
فقط باعتبارها مصدراً للدخل» بل أيضاً لكونبها عاملا رئيسياً في بناء قاعدة صناعية 
متطورة مثل التكرير والبتروكيماويات وما يسبقها وما يليها من صناعات مكملة» 
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فضلاً عما تقدمه من فرص للعمل الوطني وتسهم به في الناتج المحلي. 

١‏ كما أوضحناء فإن شركات النفط الأوروبية لن تستطيع مواصلة 
مسيرتهاء خاصة في نشاط التكرير» من دون الالتجاء إلى التكتل في وحدات كبيرة 
مع توطين المصافي في المراكز الكبرى مثل روتردام» حيث تنشط اقتصادات الحجم 
الكبير. وعلى الدول النفطية أن تأخذ تلك التجربة في الاعتبار وحبذا لو اتجهت إلى 
إقامة مصافٍ حديثة بحجم اقتصادي كبير ويشارك في ملكيتها دول مجلس التعاون 
الخليجي مع تزويدها بتوليفة مناسبة من نفوط الدول المشاركة فيها وتوطينها في 
أنسب المواقع . 

وإذا كانت بعض الدوائر الأجنبية قد نجحت فى إقامة مصفاة كبيرة على 
التاحل الشهال الضرق اراجية جاتس :كن احكباجات الشسرق المصيرية وأيقاً 
للتصدير» فقد كان الأولى أن يكون هذا المشروع عربياً صرفاء خاصة وأنه يقع 
بالقرب من نبهاية خط سوميد الذي بدأ وما زال عربيا وناجحاً وتشارك في ملكيته 
أربع من دول مجلس التعاون الخليجي. 

' - تشير أغلب الدراسات المتوفرة إلى أن استهلاك النفط سوف تتسارع 
خطاه في الدول النامية التي لم تبلغ فيه حد الإشباعء وان الدول العربية ستكون 
من بين الدول الأسرع نمواً داخل تلك المجموعة. كذلك فإن السوق العربية ما 
زالت بعيدة عن التكامل في استهلاك المنتجات النفطية» كما أنها تتجه إلى التوسع 
في استهلاك البنزين والمنتجات المتوسطة» مما سيؤدي إلى تراكم الفائض من زيت 
الوقود (المازوت) الذي تتزايد صعوبات تصديره. لذلك ينبغى دراسة الإمكانيات 
المتاحة لتكامل صناعة التكرير العربية» مع رفع كفاءتها وتزويدها بالقدرات 
التحويلية التي تساعد على توازن نمط المنتجات مع متطلبات الأسواق» وتوطين 
المصافي في أفضل مواقعها وفقا لما تشير به دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. 
وبدهي أن تكامل أنشطة التكرير والتوزيع في المنطقة العربية سوف يتطلب 
مستلزمات عديدة» مثل توحيد مواصفات المنتجات وتوفير وسائل نقلها بين 
الأسواق العربية» وهو ما يمكن أخذه في الاعتيار عند إعداد دراسات الجدوى. 

كذلك تعتبر المشاركة في مصافي التكرير داخل الدول النامية ذات الوزن 
النفطي الكبير» مثل الهند والصين وباكستان» من الفرص الاستثمارية الجديرة 
بالاهتمام . 

إن امتلاك المصافي ومنافذ التوزيع داخل الأسواق العالمية وإن كان 
يساعد على تأمين منافذ لتسويق النقط الخام في سوق يتسم بالتخمة النفطية 
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والمنافسة الحادة.ء كما هو الحال فى الوقت الحاضرء إلا أن الصورة سوف تتغير 
مستقبلاً عندما تتحول التخمة إلى شحة» كما أوضحنا من قبل. ومتى بدأت 
الإمدادات النفطية التقليدية تشح بالنسبة للطلب عليها من منتتصف العقد الثاني من 
القرن الواحد والعشرين كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية» فإن الدول المصدرة للنفط 
ستجد نفسها مرتبطة بإمداد معاملها الواقعة خارج أراضيها بالنفط في صورة زيت 
خام حتى وإن تعارض ذلك مع مصالحها في ذلك الوقت. ذلك لأن الشحة 
المتزايدة في الإمدادات النفطية لا بد أن ترغم الدول المستوردة للنفط على قبول ما 
يتوفر منه ولو في صورة منتجات مكررة. وبذلك تفقد الدول المصدرة للنفط 
حينذاك فرصتها في تسويق النفط في صورة منتجات مكررة نتيجة لاستمرار 
التزامها بتوفير الإمدادات لمعاملها الواقعة خارج حدودها في صورة زيت خام كما 
ذكرنا. 


آمك 


الفصل الثالتكت 


الطاقة النووية كمنافس للنغفط © 


أولا: دورة الوقود النووي 

تلقى المفاعل النووي دفعة قوية نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال النصف 
الثاني من السبعينيات» مما شجع الدول النووية الكبرى وغيرها على التوسع في 
براجها النووية. وانعكست نتائج ذلك التوسع عندما دخل الخدمة خلال عقد 
الثمانينيات فيض من المفاعلات النووية التي بدأت إقامتها في ظل ارتفاع أسعار 
النفط واستغرق إنشاؤها فترة طويلة. غير أن اقتصادات الطاقة النووية لم تلبث أن 
انتكست» فقد كان من الصعب خلال السنوات الأولى لإنشاء المفاعلات النووية 
وضع تقدير سليم للنفقات والتكاليف على مدى فترة تزيد على 4١‏ عاماً وهي 
العمر الافتراضي للمفاعل. كذلك لم تقدر بدقة» في ذلك الوقتء نفقات 
التخلص من المفاعل بعد توقفه وخروجه من الخدمة (عهتههزوونصسصدمء»<1) بما فى 
ذلك المخلض من مكل غير النقول: قلمًا يز كلذل البغرات الأشيرت 
وبصورة أكثر واقعية» حجم وخطورة تلك المشكلة» ارتفعت تقديرات التكلفة كثيراً 
فوق ما كان متوقعاً في بداية ازدهار الطاقة النووية وخاصة خلال السبعينيات. 


(#) حول هذا الموضوع. انظر: حسين عبد الله: «الطاقة النووية: رؤية مستقبلية من منظور 
اقتصادي عربيء» ورقة قدمت إلى : المؤتمر العربي الثالثك للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»؛ دمشقء» 194 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر »١4947‏ و«الطاقة النووية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء» النقط والتعاون العربي 
(أوابك» الكويت». العدد .)١946( 77١‏ انظر أيضاً: طلم دنه اأقصسممأمسآ بوععمعظ .كنا 
,ل#تعضظ كه اهاعسصامدمء<1 10.5 :120 ,ر«ماومتطعة/7ا) 1999 ,عأممانه0 برعرعاط أمدمنم سعط :زفاع] 
اا10! :(1999 بعؤنا لصظ لصد كأعامدكة لزمتعمظ ]0 غ011 ,ممتةتكتمتصلم4 ممأقدمملم1 بروتعدظ 
أ اسعصاموصء 1 .11.5 :1000 ,ومأوسصنتطجة/7ا) .كآ0؟ 2 ,كندماجعمانتوع1 عاععرن أعيظل #اجم برفعهمه © «وماءنااطل - 
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ومن ناحية أخرىء فإن تراخي الإحساس بالأزمة النفطية بعد انبيار أسعار 
النفط إلى أقل من النصف عام 1987 وإلى ما يقرّب القيمة الحقيقية (أي بعد 
استبعاد اثر التضخم) من مستواها قبيل حرب تشرين الأول/ اكتوبر» إضافة إلى ما 
وقع من حوادث نووية جسيمة ويصفة خاصة حادث ثري ميل ايلاند (1301) في 
الولايات المتحدة عام 1914 وحادث تشيرنوبل في الاتحاد السوفياتي السابق عام 
75 جعل العديد من الدول التي أقبلت على الطاقة النووية تراجع خططها 
التوسعية» فأخذ اليعض يتباطأ في تنفيذها وقام البعض بتجميد أو إلغاء برامجه 
النووية بالكامل كما سنوضح في ما بعد. 


ولا تختلف محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية عن محطة حرارية تدار 
بالفحم أو بالنفط أو بالغاز الطبيعي إلا من حيث أن التفاعل النووي يكون المصدر 
الحراري المستخدم في توليد البخار الذي يدير توربينات توليد الكهرياء. 
ويستخلص الوقود النووي عادة من اليورانيوم الذي يوجد في الطبيعة بنسبة تتراوح 
بين ١‏ 5 أرطال لكل طن من الركاز أو المادة الخام المستخرجة. وتتكون تلك 
الملدة من نظيرين أحدهما اليورانيوم 710 الذي يقبل الانشطار المتسلسل 6اأووة5) 
(1501056 باستخدام الجيل الحالي من المفاعلات الحرارية. ولا تزيد نسبة تركز هذا 
النظير في المادة الخام على لار٠‏ بالمئة ولذلك يلزم إغناؤه (4معسطعصه8) لرفع النسبة 


عأاقسعأالة لصسة عتقاععا8 ,عمعأاعسلة ,لده0) 4ه ع01110) ,ممتأدواكتمتسلةق لمتأحصسمام] ووعمظ ,عمط 
,118 01 امعصتهدمء2آ1 .5.لاآ ::)(آ ,ه«ماأعستطاعه/7ا) 1993 ,أمسمل ‏ بماكلا[ «سبطمععل] :(1993 ,وأعدط 
روأعناط عاممتعالةق 0هة عقاعواظ ,تدعأاعتاكة ,[ده0) 01 ع01110 ,ممننهعاكتستصلة4 ودمأمدصدمكمآ بروعمظع 
بللهأاق8صتطمه107]) اا :«ددعدكلم بعتاتطهةاآ ...,تصاعي4هطا عتطااتالة جه عتنتاط ١سضمءنا‏ عتتعء جم ب(1994 
.نا :20آ ,اماع سنطكه/17) )جرممءغ[ كععم عياط :فدهل 20ج ,(1993 ,لوتعمظ كه العم امدص12 .10.5 :إنادآ 
عقماءعا8 ,ممعاعسلظ ,0021 01 م0116 ,2103 اكلم تللم تاوتلممسمكصآ نزعععص8 ,روعمظ 01 امعسناعمدمعد1 
,601018 نا آ) «رع؟ناانا1 عط مغ بوعللا 4 تعمموساظط صز ووتعمط» ز(1994 ,كاعبط علتممعئلم لصة 
لمع -55011 تعممعداظ صل ووتعمظط» ب(1992 ععطمعامء5 ,15 1تتصسمدم0) تستمعو مسي عطا كه جزم1ذداتصتدده © 
ضوعم مغتاكط عط 01 155105مم00) رؤكنامط تع «نارآ) «رلزأ متا متصطدم© تمدعم متنا عط عم؟ عل156أن0 بومعمط 
«راععاية 181‏ لإوععمظ ‏ [هههن)2مرعام1 عط1 تعمممتظ صذ بإوتعمظط» :(1991 /إزقاا ركعنالهسصصسمك© 
«رلالمممع8 عط لسة زوتعمط» ر(1988 ,كع ص00 ممعم وسسظ8 عط 1ه مم1وس مم0 روتدوطتسعوتال) 
-20 .أمء5 ,8420210 ,دوع مدهت 152 رأعهدهن) إعتعمط 10جن//لا ,علط 4انه مرور10ظ :]3 لعأمعكعمم وعمهم 
055045 ©16[) أت تإرونعاط معاعنة ,نهسآ تطع ليه :([-19927] ,اأعصدسه© عط :[تممقدم.]آ]) 1992 ,25 
اناه:!1: 1717 71/014 4 ,كعصول .5 .384 .2 :(1991 ,ععوءط 010521 10 عاماتاكمط لهممه لمممعته1 :0وج1ه10) 
:(1982 ,(08)01 نسعوط) 1 .مم ,ععااءاووعل8 فطل[ دز 5101111811260 5عم3م كقمتمعد د ,«مسلمط بمعاءياز 
لوععهء؟ ,(رعمعوط «تواعمظا عتمسماظ لأهمهتأجحمسعكمآ بمممعالا) 0اجم!17[ عا د ورماعوم1 «وسلوط روعاعياز 


.5عناكذا لوهعلاء5 عأءعء17 كعق«معاعنتلاز سه ,كعناككا لوععنىة روصعلا( «معاعبرلاز رمعندوز 
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إلى نحو " بالمئة حتى يصلح كوقود نووي. ونظراً لارتباط عملية الإغناء بإنتاج 
السلاح النووي فقد حرصت الدول النووية الكبرى على الاحتفاظ بها تحت إشراف 
أو رقابة الحكومة لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية» ذلك أن صنع سلاح نووي 
يتطلب استخدام يورانيوم تتجاوز نسبة إغنائه ٠١‏ بالمثة أو استخدام البلوتنيوم الذي 
يمكن استخلاصه من الوقود النووي قبل أو بعد استخدامه. ووجه الخطورة بالنسية 
للبلوتنيوم أن العام لم يتوصل بعد إلى وسيلة يمكن بها إيطال صلاحيته لصنع 
السلاح النووي. 

وتتسم التكلفة في المفاعالات النووية بسمات خاصة» نوضح أهمها في ما 
7 

١‏ - انه على حين لا تتجاوز تكلفة المادة الخام ٠‏ بالمئة من التكلفة الكلية 
للوحدة (كيلووات ساعة)ء فإن تكلفة إغناء الوقود النووي - الذي تتركز إمكانياته 
في عدد محدود من الدول ‏ قد تصل إلى ١8‏ بالمئة ولا تزيد تكلفة الصيانة 
والتشغيل على ١١ ٠١‏ بالمثة بينما تتراوح التكلفة الرأسمالية بين 07 بالمئة في 
أوروبا الغربية وأكثر من ٠‏ بالمئة في المواقع الصعبة في الدول الصناعية وفي 
الدول النامية حيث لا تتوفر البنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك الصناعة. وعلى 
الدول النامية الساعية لاستخدام الطاقة النووية أن تأخذ ذلك التوزيع في الاعتبار 
عند حساب المكون الأجنبي في تكلفة بناء وتشغيل المفاعل. وفي تقديرنا أن 
المكون الأجنبى فى تلك الدول» الذي يشمل قيمة التقانة والمعدات والوقود بعد 
إغنائه» قد لا يقل في مجموعه عن "١‏ بالمئة من إجمالي التكلفة وقد ينطوي على 
الارتباط بدولة المصدر لفترات طويلة. 

؟ ‏ يستغرق التحلل الكامل لبعض المواد المشعة المستخدمة في التوليد النووي 
آلاف السئين» ولذلك تثير تلك الصناعة مشاكل خطيرة ة من أهمها كيفية التخلص 
من نفايات الوقود المشعة (غغ]كه1١‏ عدعاءدل8) التي قد يستمر خطرها الإشعاعي 
لآلاف السنين. ومن المخلفات النووية ما يمكن الاستغناء عنه نهائياً بينما يظل 
بعضها صالخا لإعادة الاستخدام كوقود بعد معالجته باستخدام تقانات متقدمةء» ومن 
0 تخزينها مؤقتاً 0 إليها . 

ان تكلفة إعادة تصنيع الوقود النووي المستهلك لا تدخل في ما يعلن 

من تكلفة الطاقة النووية» شأنها ان تكلفة تفكيك ودفن المفاعل ونفاياته المشعة. 
وكان الطلب للأغراض العسكرية على البلوتنيوم الناتج من تلك العملية يخفف من 
تلك التكلفة» ولكن انفراج الحرب الباردة قد يؤدي إلى انكماش ذلك الطلب 
ويذلك بت يتحتم على الكهرباء النووية أن تتحمل بالكامل تلك التكلفة. ومن دراسة 
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حديثة أعلنت نتائجها خلال أيلول/ سبتمبر ١445‏ يتبين أن التكلفة الرأسمالية لأول 
مصنع ياباني لإعادة تصنيع الوقود سوف تبلغ نحو 18 مليار دولار بتجاوز قدره 
١‏ ملياراً وذلك نتيجة لإدخال تعديلات على تصميم المشروع الأصلي. وما زالت 
اليابان ترسل وقودها المستهلك إلى كل من فرنسا وبريطانيا حيث بلغ ما أرسلته 
إليهما خلال الفترة 191/8 ١445‏ نحو 00٠0٠0‏ طن. 
ثانياً: اقتصادات الطاقة النووية 

مرت اقتصادات الطاقة النووية منذ منتصف الخمسينيات بمراحل عديدة وما 
زالت للآن غير مستقرة. ويرجع عدم استقرارها إلى عوامل عديدة من أمهمها أن 
جانبا كبيرا من التكلفة لا تتضح معالمه بدقة إلا عندما ينتهي العمر الإنتاجي 
للمفاعل 1٠  ٠١(‏ سنة) ويتم تفكيكه ودفنه واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم 
تسرب إشعاعاته لمدد طويلة جداً. 

وتتفوق المحطة النووية على المحطات الحرارية التى تدار بمصادر الطاقة 
الحفرية من حيث انخفاض تكلفة الوقودء ولكنها تختلف عنها من حيث ارتفاع 
التكلفة الرأسمالية للمفاعل النووي» التى تتفاوت أيضاً تبعاً لعناصر عديدة مثل 
حجم المشروع» وموقعهء وما إذا كان الموقع يضم وحدة نووية أو وحدتينء مما 
يخضع بالضرورة لحجم الطلب على الكهرباء. كذلك تتفاوت التكلفة تبعاً للشركة 
القائمة بالمشروع وما إذا كانت تتلقى دعماً حكومياء وأيضاً تبعاً لطول أو قصر 
المدة التي يستغرقها إقامة المفاعل. فتكلفة وحدة كبيرة من حجم ١1١٠٠١‏ ميغاوات 
قد لا تزيد بأكثر من 5٠‏ 5/ بالمئة على تكلفة وحدة حجمها نصف هذا الحجم. 
كذلك قد تنخفض تكلقة الوحدة الثانية فى حالة المحطات المزدوجة بنحو ١6 ٠١‏ 
بالمئة عن تكلفة الوحدة الأولى. ١‏ 

ومن المسلم به أن الطاقة النووية لا تحقق أعلى عائد لهاء اقتصادياً وفنياًء إلا 
إذا استخدمت لمواجهة حمل الأساس (1020 8356). وكان المتوقع إذا استخدمت 
الطاقة النووية لمواجهة حمل الأساس الا يقل معامل السعة (7ماعة1 إ6ز0م8©) عن 
٠‏ بالمئة في المتوسطء غير أن نتائج التجربة الطويلة في الدول النووية الرئيسية 
جاءت مخيبة لتلك التوقعات. ففي خلال الفترة منذ بدء استخدام الطاقة النووية في 
أواخر الخمسينيات وحتى 1140 أثبتت التجربة أن ذلك المعامل لم يتجاوز 57,8 
بالمئة في المتوسط (المرجح بحجم التوليد) وذلك في الدول الأربع التي قامت 
بتوليد حوالى ؟, بالمئة من إجمالي الكهرباء النووية في العالم خلال الفترة المذكورة» 
وهي الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمانيا. ومن المعروف أن انخفاض معامل 


الك 


السعة يكون له الأثر نفسه المترتب على ارتفاع التكلفة» إذ توزع التكلفة الرأسمالية 
في تلك الحالة على عدد أقل من الوحدات الكهربائية المولدة. غير أن عامي الاح 
و997١‏ شهدا تحسناً في ذلك المعامل حيث بلغ على المستوى العالمي 7١‏ بالمئة 
و", بالمئة على التوالي» كما تتوقع بعض الدراسات أن يستقر المعامل عند هذا 
المستوى لعدة سنوات ثم يأخذ في الارتفاع ليصل إلى 76 بالمئة بحلول عام .70٠١‏ 

وتواجه معالجة النفقات المقارنة لمصادر الطاقة الكثير من المشاكل لأن ما ينشر 
منها كثيرا ما يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية متحيزة» وقد لا ينشر معها من 
التفاصيل والأسس التي بنيت عليها ما يكفي للتحقق من سلامة التقدير. ومع ذلك 
فسوف نحاول في الجدول التالي تقديم صورة معقولة للمدى الذي تتراوح خلاله 
الكلفة الفنية (051© لتعنصطءه1) لأهم المصادر المستخدمة في توليد الكهرباء وهي 
الفحم وزيت الوقود (المازوت) والطاقة النووية: 


الا الك كن التقتط التمطاقك 


كفاءة التوليد (بالمثة) 


النفقة الكلية (سنت/ ط125) الى ا" و5 دالاو *لاره د 4ر1١‏ 
المدة اللازمة للتشييد (سنة) 5 -؟١‏ 


التأثير السلبي في البيئة موضع خلاف 


غير أن القراءة الصحيحة لهذه التقديرات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عدداً 
000 المهمة التي نوجزها في ما يلٍ: 
إن تكلفة الطاقة اتروية ا شمن كلد فين ردن الوه المشعة أثناء 
00000 كما لا تتضمن تكلفة تفكيك ودفن المفاعل بعد انتهاء صلاحيته. 
وثمة ة خلاف كبير حول حجم تلك التكلفة» وذلك لعدم وجود نموذج واقعي 
كامل لتفكيك ودفن مفاعل تجاري كبير. وقد قامت الولايات المتحدة في عام 
4 بتفكيك ودفن مفاعل صغير قوته ١١‏ ميغاوات» مما اقتضى دفن نحو 
٠‏ متر مكعب من المواد المشعة والملوثة وتكلفت العملية نحو 8 ملايين دولار 
(بدولارات عام )١915‏ وهو ما يعادل تكلفة بناء المفاعل ذاته ولم يكن قد انقضى 
على تشغيله أكثر من 5 سنوات. ومن هنا يمكن أن نتيين حجم المخاطر والتكاليف 
التي تحيط بالتخلص من مفاعل تجاري كبير تصل قوته إلى أكثر من ٠٠٠١‏ ميغاوات 
بعد تشغيله لمدة ٠٠١‏ عاماء مع العلم بأن درجة الخطورة تتزايد مع زيادة الحجم 
ومع طول زمن الاستخدام. وما زالت المشاكل التقانية التي تكتنف التخلص من 
لاه 


المفاعل ومواده المشعة من دون حل شامل وآمنء كما لا تزال تكلفة هذا التخلص 
موضع خلاف حيث تتفاوت تقديراتها بين 5٠‏ مليون دولار و” مليارات دولار 
للمفاعل الواحدء ويميل الرأي الغالب إلى أنها لن تقل عن تكلفة التشييد. 

؟ ‏ إن التقديرات التي يتضمنها الجدول تعبر عن المشروعات التي تم التعاقد 
عليها في مستهل عقد التسعينيات لكي يكتمل بناؤها في أواخر العقد المذكورء 
كما حسبت التكلفة على أساس قيمة الدولار في عام .١1919٠‏ 

 “‏ إن التكلفة الرأسمالية قد قدرت في المتوسط بنحو ١٠0٠١‏ دولار لكل 
كيلووات (18) نووي وينحو 8٠١٠‏ دولار لكل (0) حراري (فحم أو زيت 
وقود). 

إن تكلفة الوقود قد قدرت بنحو 5٠‏ دولاراً لطن الفحم وبنحو 8١‏ 
٠‏ دولار لطن زيت الوقودء وهى الأسعار السائدة فى التجارة العالمية لهذين 
المصدرين. 3 : 

5 إن سعر الخصم أو معدل الربح المفترض قد قدر بنحو 8 بالمئة صاف 
بعد خصم الضرائب بمعدل 56٠‏ بلمئة من الربح الإجمالي. 

1 إن النفقة الكلية تشمل بالإضافة إلى النفقة الرأسمالية تكلفة الوقود 
ونفقات التشغيل والصيانة» وذلك على أساس تشغيل المحطة بحمل أساسي للنظم 
الثلاثة بمتوسط 7١‏ بالمئة. 

/ا ‏ إن التكلقفة الموضحة بالحدول لا تتضمن نفقات حماية البيئة. فبالنسبة 
للفحم قد تزيد التكلفة الرأسمالية بنحو "٠١ ١6١‏ دولار لكل (06) قدرة مركبة 
إذا استخدمت المعدات اللازمة لتنقية غازات العادم من ملوث مثل ثانيٍ أكسيد 
الكبريت. وفي تلك الحالة يمكن أن ترتفع التكلفة الرأسمالية بنحو ٠١‏ بالمئة وهو 
ما يؤدي إلى زيادة التكلفة الكلية بنحو ٠١‏ بالمئة. ومؤدى ذلك أن الفحم الخالي من 
ذلك الملوث يمكن أن يتمتع في سعره بعلاوة تصل إلى ٠١‏ دولاراً للطن. أما 
تكلفة حماية البيئة من الإشعاعات المرتبطة بالتخلص من النفايات النووية أو من 
هيكل المفاعل غير المنقول بعد خروجه من الخدمة فما زالت موضع خلاف كما 
ذكرنا. 

8 إن التنميط (ه200ذل2لمة58) فى بناء المفاعلات النووية يتفوق اقتصادياً 
على بناء النموذج المتفرد (8هنوء2 مداوذم0)). فالنظام الفرنسي الذي يأخذ بالتنميط 
ويطلق عليه «نظام القافلة» لتماثل وحداته يتفوق في تكلفته الرأسمالية بنسبة ١‏ إلى 
“' على النظامين الأمريكي والإنكليزي» وكلاهما يقوم على التفرد في التصميم تبعاً 
لاختلاف الموقع. 


مه 


4 - إن توافر البنية الأساسية كالطرق ومستلزمات البناء في موقع معين 
يساعد على خفض النفقة الرأسمالية» بينما قد يؤدي افتقار الموقع لتلك البنية إلى 
مضاعفة التكلفة. ومن الأمثلة الشائعة وجود فجوة كبيرة بين الكلفة الرأسمالية فى 
الدول النامية وبين نظيرتها في الدول الصناعية المتقدمة التي تتوفر فيها البنية 
الأساسية. ويمكن أيضاً أن نلاحظ مثل هذا الأثر نتيجة لاختلاف نسبة ما يدخل 
في بناء المحطة من عمالة ومستلزمات محلية» وكذلك نتيجة لتذبذب معدلات 
تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المكون الأجنبى فى 
المشروع والذي تمتد فترة إنشائه إلى سنوات طويلة. 00 

٠‏ - كذلك تتأثر التكلفة بسعر الخصم أو معدل الربح الذي تحدده الجهة 
القائمة بالمشر وع ويتأثر عادة بالفرصة البديلة لاستخدام رأس المال المتاح للاستثمار» 
كما يتأثر بسعر الفائدة في حالة الاقتراض» وبغير ذلك من العوامل غير النقدية 
مثل التفضيلات والقيود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحاكمة في كل مجتمع. 

وفي ظروف تتسم باللايقين حول اتجاه أسعار الوقود في المستقبل» أو مدى 
خطورة وتكلفة التخلص من المواد المشعة» يغلب أن ترتفع درجة المخاطرة بالنسبة 
للطاقة النووية ويرتفع معها بالضرورة معدل الخصم والتكلفة الكلية بالتبعية. 

١‏ لا يدخل فى تقدير النفقات المقارنة» وبالتالي لا يدخل فى أسباب 
التفاوت بين حديها الأعلى والأدنى ما ينتج من اختلاف الكفاءة في استخدام 
الوقود»ء أو فى كفاءة الإدارة والتنفيذء أو فى اختلاف أذواق المستهلكين 
وتفضيلاتهم. كذلك لا يدخل في تلك النفقات ولا في أسباب تفاوتها نفقات نقل 
وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تصل في العادة إلى نحو ٠١ 5٠‏ بالمئة من نفقات 
التوليد في موقع المحطة. 

ولكن التفاوت بين الحدين الأعلى والأدنى يعكس التفاوت الناتج من: 
() اختلاف الموقعء حيث لوحظ في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة أن 
التكلفة تتفاوت بنسبة ١‏ إلى © نتيجة لاختلاف الموقع؛ (ب) اختلاف التقانة 
المستخدمة» حيث تبين أن استخدام كل من فرنسا واليابان لنظام التنميط قد وضع 
النفقة فيهما قريبة من الحد الأدنى؛ (ج) إدخال تعديلات أثناء بناء المفاعل: ومن 
الأمثلة الحديثة على ذلك ارتفاع التكلفة الرأسمالية للمفاعل البريطاني (8 1ا©«م2ز8) 
خلال عامين من ١,‏ مليار جنيه استرليني إلى ؟ مليار منها حوالى ٠٠١‏ مليون 
جنيه نتيجة لإدخال تعديلات على التصميم وإدخال معدات إضافية أثناء التنفيذ؛ 
(د) إضافة هامش معقول فى تقدير النفقات لمواجهة عوامل اللايقين (أمنهاءءعمنآ) 
اللصيقة بتقدير النفقات. ١‏ 

ان 


ونخلص مما تقدم إلى أن التكلفة الفنية للطاقة النووية قد لا تتفوق على 
نظيرتها فى حالة التوليد الحراري إلا إذا تجاوز سعر المازوت ٠٠١‏ دولار للطن 
وسعر الفحم 7١‏ دولاراً للطن. ولا يدخل في تلك المقارنة نفقات تفكيك ودفن 
المفاعل يعد انتهاء صلاحيته كما لا يدخل فيها تكاليف التخلص من النفايات المشعة 


ثالثاً: انكماش الطاقة النووية 

بلغت القدرة النووية المركبة (#زاأعةط02 1160داكهآ) في العالم عام /1 نحو 
77 جيغاوات”'' (302115ع1) موزعة على نحو 5٠‏ مفاعلاً فى "١‏ دولة 
(الجدول رقم )١15(‏ في ملحق الجداول)» كما وفرت الكهرباء النووية عام ١997‏ 
نحو 558١٠‏ مليار كيلووات ساعة وهو ما يعادل نحو ١9‏ بالمئة من الاستهلاك 
العالمى من الكهرباء (؟١١‏ تريليون كيلووات ساعة) أو نحو ١‏ بالمئة من إجمالي 
استهلاك العالم من الطاقة» وبذلك حلت الكهرياء التووية في عام ١497‏ محل ما 
يمكن توليده باستهلاك نحو ٠6١١‏ ملايين طن من النفط (راجع الجدولين رقم (5) 
ورقم )١7(‏ في ملحق الجداول). 

وفى مواجهة عوامل الضعف التى أخذت تحيط بمسيرة الطاقة النووية» 
وخاصة بعد حادثي (1341) وتشيرنوبل ويعد انهيار أسعار النفط عام ١9145‏ 
واستمرار تدهور تلك الأسعار من حيث القيمة الحقيقية» أخذت الدول التى 
تحمست فى البداية للطاقة النووية وتوسعت فى بنائها تنياطأ أو تلغى تنفيذ ما سبق 
إعددا رامين أوامر ببناء مفاعلات جديدة» كما عمد البعض إلى وضع برامج 
للتخلص مما تم بناؤه وتشغيله بالفعل. 

ففي الولايات المتحدةء وكنتيجة لحادث (13841): لم يصدر منذ 19174 وعلى 
مدى ١5‏ عاماء أمر ببناء مفاعل جديدء كما توالى إلغاء بعض الطلبيات التى سبق 
صدورها. كذلك أعيدت, في أعقاب (13841)» صياغة النظم والاشتراطات 
الحكومية التي تمنح على أساسها التراخيص النووية بحيث صارت أكثر صرامة 
وأبيظ كلفةء وهو ما انعكس في ارتفاع التكلفة عموماً. 

وفي الكتلة السوفياتية سابقاً أدى حادث مفاعل تشيرنوبل فى 1945 إلى 
تركيز الأنظار على مخاطر المفاعل الذي تعرض للحادث وهو من نموذج 883110) 


)١(‏ جيغاوات - مليار وات - مليون كيلووات» وهنا يشار إلى الطاقة المستخدمة لتوليد الكهرياء 
وليس إلى الطاقة الكهربائية المنتجة والني يطلق على وحداتها «كيلووات/ ساعة». 
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الذي كان يمد الاتحاد السوفياي السابق بحوالى نصف الطاقة النووية المولدة فيه 
وينتشر أيضاً في دول شرق أوروبا. كذلك تبين عند فحص المفاعل السوفياقي 
(9377810) في ألمانيا عقب توحيد شطريهاء وهو المفاعل الذي كان يمد المنطقة 
السوفياتية بنحو 0" بالمئة من الطاقة النووية» إنه غير آمن (175581). وما زالت 
الزوبعة التى أثارها تشيرنويل تلاحق الصناعة من زوايا مختلفة» ومن ذلك وقف 
بناء ١“‏ مفاعلاً من المفاعلات الثمانية عشرة التى كانت تحت الإنشاء لحساب 
كومونولث الدول المستقلة (615). ١‏ 


وكانت أوروبا الغربية من أسبق المناطق في التوسع في استخدام الطاقة 
النووية» حيث بلغ نصيبها في عام 5 نحو 6" بالمئة من الطاقة النووية في 
العلم» كما بلغ نصيب الطاقة النووية نحو 5١‏ بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في 
أوروبا الغربية في العام المذكور. غير أن مظاهر الانكماش النووي أخذت تظهر 
في أغلب دول أوروبا الغربية بحيث لم يعد لأية دولة أوروبية مفاعلات تحت 
الإنشاء سوى فرنسا (4 مفاعلات)» بل اتجهت بعض الدول إلى التخلص تدريجيا 
ما لديها بالفعل مثل السويد وسويسرا. كذلك أوقفت اسبانيا استكمال 4 محطات 
دول أوروبية أخرى مثل المانيا وهولندا والنروج. وكانت بريطانيا من أسبق الدول 
في أوروبا الغربية في تنفيذ برنامجها النووي» ولكنها أخذت تتباطأ في التنفيذ بعد 
اكتشاف النفط في بحر الشمال وأيضاً نتيجة لضغط نقابات عمال الفحم الذي 
يستخدم في توليد الكهرباء. وقد نجحت بريطانيا في عام ١944‏ في خصخصة 
قطاع الكهرباء باستثناء قطاع الطاقة النووية الذي أخفق في اجتذاب الاستثمارات 
المطلوبة لعدم قدرته على منافسة الطاقة الكهربائية المولدة بالمصادر التقليدية. 


ويرتبط بما تقدم ما يثار من شكوك حول مدى كفاية احتياطيات اليورانيوم 
لمواجهة احتياجات العالمء إذ يرى البعض أن الاعتماد على تقانة الجيل الحالي من 
المفاعلات» وهو المفاعل الحراري المحول (00276:665)» سوف يؤدي إلى نضوب 
احتياطيات اليورانيوم خلال فترة قد لا تتجاوز أعمار المفاعلات العاملة حالياً وما 
هو تحت البناء. ومن هنا اتجهت بعض الدول إلى تطوير المفاعل المولد السريع 
(«ماعدع18 ععلءه:8 غ5) وهو المفاعل الذي يولد من الوقود أكثر مما يستهلك منهء 
إذ يرفع كفاءة المستخدم من الوقود النووي بنحو 7١ 5١٠‏ مرة مثل المفاعل 
الحراري. غير أن تقانة المفاعل المولد السريع ما زالت للآن أكثر تعقيدا وأشد 
خطورة وبصفة خاصة نتيجة لاعتماده في دورة التبريد على الصوديوم السائل» 
ولذلك تكاد الدراسات تجمع على أن ذلك المفاعل لن يدخل الخدمة على مستوى 
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تجاري واسع خلال المستقبل المنظور. 

ولعل ما يؤكد ذلك ما أصاب في كانون الأول/ ديسمبر 1145 أول مفاعل 
مولد سريع تبنيه اليابان» مونجو (ازه840)» إذ تسرب منه أثناء تجارب التشغيل 
مبرد مشع شديد الخطورة وهو الصوديوم السائل» » مما أدى إلى إغلاقه. وسوف 
تزداد خطورة الحادث إذا طالت فترة إغلاق المفاعل» وهو ما يؤدي إلى تراكم 
فائض البلوتنيوم. ويقدر استهلاك المفاعل من البلوتنيوم بنحو 7٠١‏ كيلوغرام سنوياً 
وهو ما يكفي لصنع 8١‏ قنبلة نووية. 

كذلك تزايدت الشكوك منذ ١494٠‏ حول المفاعل الفرنسي السريع سوبر - 
فينيكس (<نهء65-5ما8) عقب حادث ممائل لتسرب للصوديوم» وأوقفت كل من 
بريطانيا والمانيا برامجها لتطوير هذا النوع من المفاعلات نتيجة لما صادفها من مشاكل 


قنمة . 


في ضوء تلك الظروف» يتوقع أن ترتفع الطاقة النووية المركبة من 707 
جيغاوات عام 17 إلى نحو 6” جيغاوات خلال العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين» ثم تتراجع إلى 7 جيغاوات عام ٠١١5‏ وإلى ١١‏ جيغاوات عام 
٠‏ (طالجدول رقم (13) في ملحق الجداول). وطبيعي أن يواكب هذا 
الانكماش في القدرة المركبة انخفاض ماثل في الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام 
المفاعلات النووية والتي يتوقع أن ترتفع من 758٠‏ مليار كيلووات ساعة عام 
017 إلى 114١‏ مليار كيلووات ساعة عام ٠‏ ثم تبدأ في التقلص لتبلغ نحو 
١‏ 'مليار كيلووات ساعة عام 7٠١١0‏ ونحو ٠١58‏ مليار كيلووات ساعة عام 
بمعدل انكماش ٠,5‏ بالمئة سنوياً فى المتوسط خلال الفترة .5١7١  ١991/‏ 


وإذ يتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من الكهرباء خلال الفترة نفسها من 
اشرو كلوزاك ساعة إن ع 99 تريلنون كلووات: بناعة بمعدان قرلا بالية 
سنويا في المتوسط. فإن نصيب الكهرياء النووية من الكهرياء عموما سوف يتقلص 
6" ونحو كان بالمئة عام 6 ” (الجدول رقم (10) في ملحق الجداول) . 


رابعاً: محاولات إحياء الطاقة النووية 


لم يستسلم أنصار الطاقة النووية للهزيمة رغم ما حاق بها من انكماش. ومن 

هذا المنطلق بذلت وما زالت تبذل جهود حثيثة بقصد إحياتها والدفاع عن دورهاء 

ولو في المستقبل البعيد. وسنحاول في ما يل أن نرصد أهم مظاهر المساندة التي 
3 


تلقاها تلك الصناعة في الوقت الحاضر: 


تتجه الجهود العالمية إلى تحسين مستوى الأمان في المفاعلات النووية» 
والاعتماد على أسلوب التنميط (ه2210نل82202) في التصميم والتشغيل وو ص 
معايير متجانسة لنظم واشتراطات الأمان» ومن ثم يمكن تحسين الأداء فنيا 
(العادناء . ومن ناحية أخرى تستهدف تلك الجهود تحسين كفاءة التمويل والإدارة 
وذلك بتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الاندماج» أو اشتراك أكثر من 
شركة في ا النووية بدلا من إننتادها إل تشركة بولخدة ‏ «و قل اشوا عد عن 
الهيتات المحلية والدولية للمعاونة فى تلك التحسينات. ففى الولايات المتحدة ة أنشئ 
معهد تشغيل الطاقة النووية (17750) لدراسة مشاكلها ووضع الحلول المناسبة لها. 
وفي أعقاب حادث تشيرنوبل أنشعت في عام 1984 الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة 
النووية (1/87150) وذلك ببدف تعظيم مستوى الأمان في جميع المفاعلات من 
خلال تبادل المعلومات والاتصالات بين أعضائها. ويساند هذه الجهود ما تبذله 
هيئات الطاقة النووية المحلية فى كل دولة وما تبذله أيضاً الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (1884]) والتي يحاول أعضاؤها توسيع اختصاصها في ما يتعلق بأمور 
السلامة والأمان النووي. 


؟ - تضمنت سياسة الطاقة الأمريكية التى أعلنت فى خريف ١94٠‏ أن 
الطاقة النووية سوف تصبح مصدراً مهماً من مصادر الطاقة في الولايات المتحدة 
بحلول عام ٠١‏ ب وإذ كانت ل ترضح كبعيه حدق هذا الهدق- . وقد صذر 
في عام 7 القانون الذي تبنى سياسة الطاقة الأمريكية مستحدئاً نظاماً جديداً 
لإصدار التراخيص النووية» وهو ما يؤدي إلى خفض المخاطر المالية وتحسين 
اقتصادات المشروع النووي. وتبدو أهمية هذا الإجراء في حالة الولايات المتحدة» 
إذ تتفاوت فيها التكلفة بنسبة واحد إلى خمسة نتيجة لاختلاف الموقع وللتفرد في 


التصميم . 


ومن ناحية أخرى يقوم معهد بحوث الطاقة الكهربائية (8713) في الولايات 
المتحدة بإعداد دراسة تستهدف تنميط المفاعلات وخفض نفقاتها. ويساند المعهد في 
جهده برنامج مفاعل الماء الخفيف المحسن (81:1/58) الذي تتبناه كل من وزارة 
الطاقة الأمريكية وصناعة الطاقة النووية. وسوف يتم في إطار هذا البرنامج تحسين 
المفاعل في اتجاهين حيث تضطلع شركة جنرال الكتريك بالأول ويستهدف تحسين 
المفاعل المستخدم حالياً بقدرة ١٠١‏ ميغاوات» بينما تنهض بالثاني شركة 
وستنغهاوس ويستهدف تصميم مفاعل متوسط الحجم بقوة ٠٠١‏ ميغاوات متضمناً 
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نظاماً ذاتياً للأمان (509 06زوودم)ء وهو نظام يعتمد على الخواص الكيميائية 
والطبيعية للمفاعل ذاته ولا يحتاج لتدخل بشري أو ميكانيكي لتشغيله. كذلك يقف 
مسانداً للمعهد الأمريكي (8581) الكثير من الهيئات الأجنبية المهتمة بإنعاش 
الصناعةء ومنها البرنامج الأوروبي لمستلزمات شركات الكهرياء (81019). 


- وفي خط مواز للخط الأمريكي تقوم أوروبا الغربية بتشجيع التنميط 
وتحسين نظم التشغيل. ومن ذلك ما يقوم به المشروع الفرنسي الألماني المشترك 
(لقهه10 2 تتتعاس] عوط عوعاءنلة) لتصميم وبناء الجيل الجديد من مفاعلات الماء 
الخفيف. ويستهدف هذا المشروع بالإضافة إلى التحسين التقاني إزالة المنافسة القائمة 
حالياً بين مختلف المفاعلات الأوروبية» وهو ما يؤدي إلى تخفيف المخاطر وخفض 
النفقات. ومن ذلك أيضاً ما يقوم به البرنامج الأوروبي لمستلزمات شركات 
الكهرباء (8111) مستهدفاً توحيد نظم واشتراطات الأمان في كل الدول الأوروبية. 
ومتى تحقق هذا الهدف ولقيت الشروط الموحدة قبولاً عريضاً في أورويا الغربية» 
أمكن إقناع دول الكتلة السوفياتية السابقة باستخدام معايير تماثلة وبصفة خاصة 
دول شرق ووسط أورويا التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. 


ومن ناحية أخرىء فقد انتهت مفوضية الاتحاد الأوروبي من إعداد تقرير 
شامل استغرق عدة سنوات ويعالج صناعة الطاقة النووية في إطار السياسة العامة 
للطاقة في الاتحاد الأوروبي. ويتضمن التقرير مشروع بروتوكول الطاقة النووية 
الذي سيلحق بميثاق الطاقة الأو روي 082167 روتعمظ سمعممسس) والذي يضم 
0 دولة من بينها دول الكتلة السوفياتية . كذلك يتضمن التقرير مقترحات لتحسين 
مستوى الأمان في مفاعلات المنطقة السوفياتية السابقة» ويناقش أنواع المفاعلات 
التي ستستخدم في دول الاتحاد الأوروبي خلال القرن القادم. 


وتقف اليايان موقفاً فريدا في :تبني الطاقة النووية والتوسع في 
استخدامهاء» وهو ا د و اعتمادها على الاستيراد لتوفير 
احتياجاتها من الطاقة» وبصفة خاصة النفط الذي تستهدف خفض درجة اعتمادها 
عليه من نحو 00 بالمئة حالياً إلى 51 بالمئة بحلول عام .50٠١‏ وباستثناء الطاقة 
النووية التي وفرت لليابان نحو ١5‏ بالمئة من استهلاكها من الطاقة عام ١994‏ 
وباستثناء الفحم المحلي ويبلغ نصيبه ١‏ بالمئة» والطاقة الكهرومائية بنصيب ” بالمئة» 
فقد قامت اليابان باستيراد الباقي الذي توزع بنسبة 50 بالمئة للنفط و١١‏ بالمئة للغاز 
الطبيعي و١١‏ بلمئة للفحم. وبعد أن كانت اليابان تعتمد على إمكانيات الولايات 
المتحدة في إغناء الوقود النووي وعلى كل من فرنسا وبريطانيا في معالجة الوقود 
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المستهلك» تقوم الآن بإنشاء إمكانياتها المحلية» بما فى ذلك إقامة نموذجها الخاص 
من المفاعل المولد السريع «مونجو؛ (ازه140). غير أن تسرب الصوديوم السائل من 
ذلك المفاعل أثناء تجارب تشغيله في كانون الأول/ ديسمبر 1440 على نحو ما 
ذكرناء ربما يؤدي إلى شيء من التراخي في خطوات اليابان» إذ يعتبر ذلك 
المفاعل» بالإضافة إلى مصنع إعادة تصنيع الوقود المستهلك. حجر الأساس في 
البرنامج النووي الياباني . 

ويلحق باليابان في الإقبال على الطاقة النووية كوريا الجنوبية» وفرنسا التي 
قاربت أن تبلغ نقطة التشبع النووي» ثم عدد من الدول النامية مثل الهند وتايوان 
والبرازيل وكوريا الشمالية واندونيسيا ورومانيا وأرمينياء ولكن لا يتوقع أن يكون 
لحجم الطلب في الدول النامية تأثير كبير في ما يتعلق بإنعاش الصناعة بعد أن تخل 
عنها كبار المستهلكين على نحو ما أوضحنا. 

5 ومن عوامل المساندة التى تحظى بها الطاقة النووية ما يثيره أنصارها حول 
مدى خطورة تلوث البيئة نتيجة لاستخدام الوقود الحفري» وبخاصة الفحم وزيت 
الوقودء في توليد الكهرباء» وهو ما سوف نعرض له بشيء من التفصيل في 


القسم الثالث . 


خامساً: مستقبل الطاقة النووية 

تتوقع أغلب الدراسات أن تواصل الكهرباء نموها السريع» سواء يسيب 
تفوقها بيئياً وتقانيًء أو بسبب اشتداد الطلب عليها في أغلب دول العام الثالث 
التى تعاني فيها نقصاً شديداً. غير أن الطاقة النووية» التى زودت الكهرباء بواحد 
من أغزر روافدها خلال السيعينيات والثمائيتيات» لم تعد تيشر بما كانت تبشر به 
من آمال عريضة في أعقاب الهزة النفطية عام “ا191. وقد أوضحنا في ما سبق 
أهم ما يتعلق بماضي وحاضر الطاقة النووية» وسنحاول في ما يلي إيجاز أهم 
العوامل التي ستحكم مسارها خلال المستقبل المنظور: 

١‏ - كما أوضحناء فإن تكلفة الطاقة النووية ‏ حتى من دون إدخال تكلفة 
تفكيك ودفن المفاعل ونفاياته المشعة ‏ لم تعد تتفوق اقتصادياً على تكلفة المصادر 
الحفرية كالفحم والنفطء وخاصة بعد انخفاض أسعارها منذ منتصف الثمانينيات. 

؟ - وكما أوضحنا أيضاًء فما زال على صناعة الطاقة النووية أن تواجه 
ضخامة المشاكل التقانية والنفقات الباهظة المرتبطة بالتخلص من النفايات المشعة 
ومن هيكل المفاعل بعد انتهاء صلاحيته» بما في ذلك ضرورة تطوير وسائل تقانية 
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متقدمة» وعدم وجود تسهيلات ومواقع آمنة للدفن الدائم بعيداً عن التدخل 
البشري»ء وهو مالم يحسب للآن حسابه بدقة ولم يتم إدخال تكلفته في ما ينشر من 
تكاليف الطاقة النووية. 

كذلك يعتبر من العوامل الحاكمة في مستقبل الطاقة النووية عدم كفاية 
احتياطيات اليورانيوم المؤكدة لمواجهة احتياجات الجيل الحالي من المفاعلات لأكثر 
من عاما. 

5 - وكانت الآمال قد عقدت على إمكانية تطوير واستخدام المفاعل المولد 
السريع (587)» الذي ينتج من الوقود النووي أكثر مما يستهلك». ولكن تحقيق تلك 
الآمال بصورة آمنة واقتصادية لم يعد ميسوراً خلال المستقبل المنظور . فالمفاعل المولد 
السريع يعتمد على البلوتنيوم كوقود. ولما كان البلوتنيوم يعتبر من أهم مكونات 
السلاح النووي» فإن التوسع في استخدام المفاعل المولد السريع» فضلا عن ضعف 
اقتصاداته فى الوقت الحاضرء. ينطوي على مخاطر انتشار الأسلحة النووية. ومن هنا 
يلقى هذا المفاعل معارضة شرسة على جميع المستويات. 

كه إن عمليات إغناء الوقود النووي وتصنيعه ثم إعادة معالجة الوقود 
المستهلك لاستخلاص البلوتنيوم واليورانيوم غير المحترق تحتاج لتقانة متقدمة 
واستثمارات باهظة وذلك لبناء سعة لا تقل عن حد معين لكي تصبح اقتصادية. 
وقد قدرت السعة الاقتصادية للوحدة بما يخدم سنويا ه  ٠١‏ محطات نووية حجم 
كل منها ٠٠٠١‏ ميغاوات. وإذ يتوقع أن يرتفع عدد وحدات الإغناء في العالم من 
4 إلى 7 ووحدات معالجة الوقود المستهلك من 8 إلى 4 يحلول عام »١99/8‏ 
فمعنى ذلك أن استمرار الانكماش في الطاقة النووية قد يؤدي إلى إلحاق الخسائر 
في تلك المصانع وهو ما يؤثر بصورة سلبية في مستقبل الطاقة النووية. 

1 كما ذكرناء فإن الطاقة النووية لا تحقق أعلى عائد لهاء اقتصادياً وفنياء 
إلا إذا استخدمت لمواجهة حمل الأساس» وهو الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية 
التي تستهلك في أي وقت من النهار أو الليل وتستلزم استمرار تشغيل المفاعل 
بكامل طاقته من دون توقف (باستثناء فترات الصيانة الدورية). وكان المتوقع تبعاً 
لذلك الا يقل معامل السعة (56602 020.آ) عن 8١‏ بالمئة. غير أن نتائج التجربة 
الطويلة فى الدول المستهلكة الرئيسية جاءت مخيبة لتلك التوقعات كما شرحنا. وما 
م يتحقق تقدم ملموس في تحسين ذلك المعامل فإن الطاقة النووية سوف تفقد 
واحداً من أهم مقوماتها. 

٠‏ - يبلغ العمر الافتراضي للمفاعل النووي نحو 5٠ 7١‏ عاماً وإن كانت 
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فرنساء التي تقف من الطاقة النووية موقفاً متحمساأء تتوقع له 6٠0‏ عاماً. ومع 
ذلك فإن تجرية الرلادات المتحدةء التي يوجد بها نحو ”١‏ بالمئة من القدرة النووية 
المركبة في العالمء شير إن اها حر امل الخلحة يسان لاد ويبلغ نحو 
١‏ مفاعلاً لم يحقق أكثر من ١1,1‏ عاماً كعمر متوسط . ويعزى الخروج المبكر إلى 
عوامل مختلفة منها تآكل المفاعل» ومنها ما يرجع إلى عوامل سياسية أو مشاكل 
واقعية جعلت الاستمرار في التشغيل غير اقتصادي» ومنها أيضاً المعارضة القوية 
من جانب الرأي العام. ومع أن اليابان تعتبر حتى الآن من أقوى مناصري الطاقة 
النووية وتظل فيها رخصة المفاعل سارية لمدة 5٠‏ عاماً قابلة للتجديدء فإن 
الشركات لم تبد حتى الآن رغبتها في التجديد. 

4 أخذت موجة التفاؤل النووي تنحسر فى أعقاب حادثى (12301) 
وتشيرنوبل وذلك نتيجة لاشتعال إحساس الرأي العام بالمخاطر النووية وازدياد قوة 
المدافعين عن حماية البيئة وفي مقدمتهم أحزاب الخضر. وللآن ما زالت مخاطر 
التشغيل قائتمة وما زال التخوف ماثلا بالنسبة لاحتمالات وقوع حوادث جسيمة. 
وذلك على خلاف في الرأي بين معارضى الطاقة النووية وأنصارها الذين يقيمون 
حججهم على انان نماذج للمحاكاة (مهة ةاسسيزع) وليس على أساس التجارب 
الفعلية. ومن الواضح أن موقف الرأي العام وخاصة في الدول التي توسعت في 
استخدام الطاقة النووية سوف يظل يعارض تلك الطاقة ويحد من انتشارها. 

هذه هي أهم العوامل التي ستحكم مستقبل الطاقة النووية» وإن كان 
أنصارها يتوقعون أن تثمرء ولو في المستقبل البعيدء الجهود التي تبذل لإحيائها 
على نحو ما سبق شرحه. 

على أنه لا ينبغي أن يفهم من تباطؤ نمو الطاقة النووية أن العام قد هجرها 
أو تخل عنها. فكما أوضحنا تبذل جهود حثيثة على ضفتي الأطلسي (أورويا 
وأمريكا) لإحيائها عن طريق نحسين مستوى الأمان» وتنميط المفاعلاات تضجنما 

وتشغيلاء وتحسين كفاءة التمويل والإدارة» مما يؤدي إلى خفض التكلفة وتحسين 

اقتصاداتهاء مع رفع مستوى الأمان وخفض المخاطر» وتعزيز قبولها لدى الرأي 
العام اعتماداً على أنها أقل تلويثاً للبيئة من الوقود الحفري الذي مآله للنضوب 
الحتمي في جميع الأحوال. 

ويبقى بعد ذلك سؤال يمكن أن تتبناه الدول المصدرة للنفطء وهو: إذا كان 
عمر الطاقة النووية» بحسب تقانة الجيل الحالي من المفاعلات وحجم الاحتياطيات 
المؤكدة من اليورانيوم» لن يتجاوز 0٠‏ عاما؛ وإذا كانت تلك الطاقة مع ما تكلفته 
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فى الماضى من استثمارات لا تقل عن ٠٠١‏ مليار دولار لا تفي بأكثر من ١‏ بالمئة 
من الاحتياجات العالمية من الطاقة ولا تقدم للعالم أكثر مما يعادل ١١‏ مليون برميل 
نفط مكافئ يومياًء فكيف يمكن سد الفجوة الناتجة من تباطؤ نموها خلال المستقبل 
المنظور وإلى أن يتوصل العلم والتقانة لتأمين مفاعلات اقتصادية وآمنة؟ 

إن الرد على ذلك التساؤل ببساطة يتركز في توسيع الطاقة الإنتاجية لنفط 
أوبك بهذا القدر وباستثمارات لا تزيد على ٠١١‏ مليارات دولار بدولارات اليوم» 
ولكن بشرط أن يقوم منتجو النفط بتنسيق سياساتهم الإنتاجية والتسويقية ودعم 
موقفهم التفاوضي الجماعي» تحقيقا لمصالحهم الفردية والمشتركة. 

وأما بالنسبة لمستقبل الطاقة النووية من منظور عربي» فقد استثمرت مصر 
مبالغ وجهوداً طائلة على مدى سنوات عديدة لإعداد طاقة بشرية لا يقل عددها 
عن 050١‏ خبير وفني في يجال الطاقة النووية. واستثمرت دول عربية أخرى أموالاً 
وجهوداً ممائلة. ومن مقتضى الحكمة أن يحرص العرب على ألا تتخلف تلك الطاقة 
البشرية الثمينة عن ركب التطور العلمي والتقانٍ في هذا المجالء وفي غيره من 
الخالات الريطة بده وكليا الات حساضة وتعقن عل مشارف الكورة الغلئية 
والتقانية التي يتوقع أن يشهدها القرن القادم باعتباره امتداداً للقرن العشرين. وإذا 
أخذنا في الاعتبار أن احتياطيات مصر من النفط والغاز الطبيعي قد لا يمتد عمرها 
كثيراً بعد العمّد الأول من القرن الواحد والعشرينء» فإن احتمالات التوصل إلى 
حلول للمشاكل التي تواجه الطاقة النوويةء وخفض تكاليفها تبعاً لذلك» قد يجعل 
منها مصدراً للطاقة» اقتصادياً وغير محدود. ولذلك نرى أن يقام في مصر مفاعل 
نووي متوسط الحجم لكي يواصل فيه هؤلاء الخبراء بحوثهم وتجاربهم» ولكي 
تستمر عن طريقه مواكبتهم للتطورات العالمية الحديثة في هذا المجال. ولكن ينبغي 
أن يتخذ من الاحتياطات ما يكفى لحماية ذلك المفاعل من عوامل التخريب» سواء 
كان مصدره محلياً أو خارجياً . ْ 


ولعل الأجدى من ذلك أن ينضم خبراء الطاقة النووية في جميع الدول 
العربية إلى أقراغهم المصريين في إجراء البحوث وتنمية الخبرات» ولا مانع إذا 
اقتضى الأمر أن ينم اخبار الموقع الجديد للمفاعل العربي في أي قطر عرب تتفق 
آراء الخبراء على أنه الأفضل بمراعاة الاعتبارات كافة. 
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(لفصل الرابع 
الغاز الطبيعي: وقود الخد 


أولاً: الخصائص الطبيعية للغاز 

يتميز الغاز الطبيعي بسرعة الاشتعال والنظافة وضآلة ما يساهم به في تلويث 
البيئة» ولذلك يعتبر وقودا مثاليا من الناحية البيئية وييخاصة فى الاستعمالاات 
المنزلية. فما يطلقه الغاز الطبيعي من الكربون لا يتجاوز ٠,77‏ طن كربون عند 
اشتسال ما يعاقل من العان طن نفط . ويلقائل فزن عدن النقط يطلق: نحو كر 
طن كربون بينما يطلق ما يعادله حرارياً من الفحم نحو ١,١5‏ طن كربون. وينتج 
من كل طن كربون عند انطلاقه إلى الغلاف الجوي نحو 7,5 طن من غاز ثاني 
أكسيد الكربون (0©)» وبذلك لا يتجاوز التلويث بالغاز ٠١‏ بالمئة مما يناظره من 
التلويث بالفحم. ويكاد الغاز الطبيعي يخلو تماما من مركبات الكبريت التي تلوث 
زيت الوقود (المازوت) وتتضاءل فيه نسبة أوكسيد النتروجين. كذلك لا يحتاج الغاز 
لعمليات تحويلية قبل استخدامه» مثل تحويل الزيت الخام إلى منتجات مكررة» وفي 
ذلك ما يحمى البيئة من التلوث المرتبط بعمليات تكرير النفط. ومن ناحية أخرى 
تشاع ته الغازية عل الاتحاد باليؤاء عند الامتعال بعيث لا يتخلين عه هن 
الملوئات مثل ما يتخلف نتيجة لعدم اكتمال دورة الاحتراق (أول أكسيد الكربون 
وغيره). وهكذا يتمتع الغاز بميزات عديدة على سائر مصادر الطاقة الحفرية مما 
مجعله يحظى بمساندة المنادين بحماية البيئة . 

ويتفوق الغاز الطبيعي من حيث الكفاءة على كل من الفحم والزيت في 
استعمالات مثل توليد الكهرباء» إذ يستعمل كوقود فى الدورة المركبة 50 أطصمه2) 
91© التي يمكن باستخدامها رفع كفاءة التوليد يما يزيد على ثلث الكفاءة العادية 
لتوليد الكهرباء. ولذلك يتوقع أن يلقى الغاز الطبيعي دفعة قوية نتيجة للاتجاه 
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المتزايد نحو استهلاك الكهرباء كما سنبين في ما بعد. 

كذلك تعتمد بعض صناعات البلاستيك والألياف الصناعية ومنتجات 
بتروكيماوية أخر ى عل الميثين كمادة خام (ءماقلءه*1): وإن كان هناك من 
المنتجات السائلة والغازات النفطية ما يتفوق على الميثين في الصناعات 
البتروكيماوية. ومع ذلك يتوقع اموق تجفاعة التووكشسازيات شوق فتشامية 
الأهمية للغاز الطبيعي مستقبلا . 

وفي السنوات الأخيرة أمكن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات» إذ 
تضافرت الجهود في صناعتي الغاز والسيارات لتوسيع نطاق استعماله في قطاع 
النقل» سواء في النقل العام أو نقل البضائع لمسافات قصيرة» ويذلك يمكن أن 
تتحسن الظروف البيئية نتيجة لانخفاض المنبعث من غازات الاحتياس الخراري. 


ثانياً: إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي 
يستخرج الغاز من الحقول» سواء كان مصاحباً للتفط أو غير مصاحب له 
بالقدر الذي يكفي لمواجهة الاستهلاك الجاري» ثم يضخ في الأنابيب إلى حيث 
توجد أسواق الاستهلاك الرئيسية» وذلك بعد استخلاص ما يمكن استخلاصه من 
الغاز بعد استخراجه من حقوله أو مكامنه الطبيعية لمواجهة فترات الذروة فى 
الطلب عليه » وخاصة في فصل الشتاء حيث يستخدم الغاز في أغراض التدفئة . 


وقد ظل الغاز الطبيعي حتى نباية الحرب العالمية الثانية يعتبر منتجاً ثانوياً 
للزيت» ومن ثم لم تبتم أكثر الدول بالبحث عنه مستقلا عن الزيت» كما لم متم 
بتقدير ونشر احتياطياته التي لم تبدأ بصورة منتظمة إلا في الولايات المتحدة عام 
05 . غير أن السنوات التي أعقبت الحرب شهدت توسعاً سريعاً في استهلاك 
الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نتيجة للتوسع في صناعة الأنابيب اللازمة لنقله 
من الحقول إلى حيث تشتد الحاجة إليه فى المدن والمناطق الصناعية. 

يمكن اعتبار الولايات المتحدة المهد الذي حبت ونمت قيه صناعة الغاز 
الطبيعي وخطت فيها اقتصادات الصناعة أولى خطواتها. ومن هنا أخذت أوروبا 
وباقي الدول التي أقبلت على استخدام الغاز في ترسم الخطى الأمريكية في هذا 
المجال . ولعل مما تجدر ملاحظته في هذا المجال ان دالة الطلب على الغاز تتضمن 
معاملا قويا للارتباط بين استهلاك الغاز ورصيد الأجهزة المستخدمة له ؟ه عاءم)5) 
(05هةنامم4 وهو ما يعتبر أكثر دقة في وصف سلوك المستهلكين في حالة السلع 
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المعمرة. ففي سلعة كالغاز يمارس السعر أثره بصفة أساسية على معدل النمو فى 
الاستهلاكء أو ما يطلق عليه الطلب الجديد (0ضقدمء2] لهامعصمعيمم1) أكثر 7 
يمارسه على المستوى العام لهذا الاستهلاك. فالطلب الإجمالي على الغاز يعتبر غير 
مرن بالنسبة لتغيرات السعرء وذلك لارتباطه بأجهزة معمرة يصعب الاستغناء عنها 
أو استبدالها في المدى القصيرء وذلك باستثناء الحالات التى يوجد فيها مصدر 
بديل للغاز وأجهزة مزدوجة الاستعمال تسمح بالتحول من استهلاكه إلى المصدر 
البديل كما هو الحال فى معدات توليد الكهرباء المصممة على هذا الأساس . أما 
الطلب الجديد والذي لم يتقيد بعد بسلعة معمرة فيعتبر أكثر استجابة لتغيرات سعر 
الغاز وغيره من أسعار الوقود البديل. ويستخلص من ذلك» بصفة عامة» انه 
حيثما يرتبط استهلاك مصدر معين للطاقة بأجهزة معمرة فإن الطلب القديم يظل 
أسيراً لهذا المصدر ولا يؤثر فيه كثيراً ظهور مصدر جديد للطاقة حتى ولو كان 
سعره أكثر ملاءمة» وذلك بالطبع مالم يكن العمر الافتراضي أو الاقتصادي 
للجهاز المعمر قد قارب الانتهاء . 


ومع أن استهلاك العام من الطاقة قد ارتفع خلال الفترة ١998 - ١976‏ من 
نحو 2181 :مليون طن .معادل تقط 706 إل تحر 4117 مليون 2706 بمعدل نمو 
0 سنوياً في المتوسطء إلا أن استهلاك الغاز الطبيعي كان أسرع نمواً حيث قفز 
خلال الفترة المذكورة من نحو 159 مليون 106 إلى نحو 5١١‏ مليون ءه” 
714١(‏ متر مكعب 663) بمعدل نمو 0 بالمئة سنوياً في المتوسط على مدى ”77 
عاماً. ولا يدخل في تلك الأرقام ما يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي ويجري التخلص 
منه بالحرق (512:63) لعدم وجود استخدام مناسب لهء أو ما يعاد حقنه في حقول 
النفط للمحافظة على مستوى الضغط فيهاء كما لا يدخل فيها ما يستخدم من الغاز 
فى عمليات الحقول وكذلك الشوائب التي تستيعد من الغاز في وحدات التئقية 
(كأصداط ومتووععمء 5و0 ) . 


وقد ترتب على تلك القفزة في | ستهلاك الغاز ا لطبيعي ارتفاع نصيبه من 
الاستهلاك العالمى للطاقة خلال الفترة ١9198 ١9576‏ من نحو ١6,‏ بالمئة إلى 


)١(‏ يلاحظ بالنسبة لرقم الاستهلاك العالمي من الطاقة عام ١144‏ أن إحصاءات (6عوصم 82) تقدر 
الطاقة الكهرومائية بالقيمة الحرارية الصافية التى يحتويبا الكيلووات ساعة مما أدى إلى انخفاضها إلى 777 
مليون 706» بينما نقدرها بحجم الطاقة الأولية اللازمة لتوليد كمية ممائلة من الكهرباء في محطة حرارية تدار 
بكفاءة 75 بالمئة (وهو المتوسط الشائع في الإحصاءات العالمية». وبذلك ارتفع حجم الطاقة الكهرومائية إلى 
7 مليون 706 وارتفع بالتالي حجم الطاقة الكلية بمقدار الفرق بين الرقمين. 


فى 


نحو 7١‏ بالمئة (الجدول رقم (5) في ملحق الجداول)» كما يتوقع أن يستمر هذا 
الارتفاع خلال المستقبل المنظور كما سنبين بعد قليل. 


أما بالنسبة للاحتياطيات العالمية من الغاز فإن توزيعها الجغرافي يختلف 
اختلافاً ملحوظاً عن نمط توزيع الاحتياطيات العالمية للزيت الخام. فعلى حين يتركز 
الجانب الأكبر من احتياطيات الزيت في دول لا تستهلك من إنتاجها سوى نسبة 
ضئيلة (دول أوبك) فإن الجانب الأكبر من احتياطيات الغاز يقع في المناطق 
الصناعية المستهلكة له. وأغلب تلك الاحتياطيات يوجد فى حقول لا تحتوي على 
نسبة كبيرة من السوائل» مما يجعل في الإمكان انتهاج سياسات لإنتاج الغاز مستقلة 
عن سياسات إنتاج الزيت. أما حيثما يوجد الغاز مقترنا بالزيت» كما هو الحال 
في أغلب دول أوبك» فإن إنتاجه يصبح رهناً بالسياسة المستخدمة في إنتاج الزيت 
الخام. وقد ترتب على ذلك أن جانباً كبيراً من تلك الغازات ظل لعشرات السنين 
يبدد بإحراقه في الجو نظرا لعدم وجود استخدامات كافية لاستعماله في الدول 
المصدرة للنفطء وأيضاً لتقاعس الشركات الأجنبية العاملة فى أراضى تلك الدول 
عن تنفيذ برامج لإعادة حقنه في الحقول حفاظاً على الضغط فيها. وقد قدرت 
الكميات التي تم تبديدها على هذا النحو في دول أوبك عام //191 بنحو ١5٠‏ 
مليار متر مكعب» وهو ما يعادل نحو ",7 مليون برميل يومياً من النفط . 


وقد تجاوز معدل نمو الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعى معدلات 
استهلاكه» إذ ارتفعت تلك الاحتياطيات من نحو 1'8 تريليون متر مكعب (8ه؛) 
في عام 191/٠‏ إلى نحو ١575‏ 2ه: (011/0 تريليون قدم مكعب 60)) في نهاية 
؛ وذلك بمعدل نمو 4,؛ بالمئة سنوياً فى المتوسط على مدى 78 عاماً 
(الجدول رقم (14) في ملحق الجداول). وإذ يحتوي طن النفط حرارياً على ما 
يحتويه نحو ١١١١‏ مترأ مكعبا من الغاز الطبيعيى» كما يحتوي برميل النفط على ما 
صدوية تبدو 147 م مكنا سن الغا فإن إعسياطتات الغاذ ف عانة !ا 
تعادل حرارياً نحو 41١‏ مليار برميل أو 1١‏ مليار طن من النفط. بذلك تبلغ 
احتياطيات الغاز الطبيعي نحو 4١‏ بالمئة من احتياطيات النفط التي بلغت في نهاية 
4 تضز 67 اليا يرفيل أو 1284 لبا ظة : وللمقارئة دان الشناطيات 
الغاز في عام 191٠‏ لم تكن تتجاوز 45 بالمئة من احتياطيات النفط. وقد حققت 
احتياطيات الغاز تلك القفزة النسبية الكبيرة على الرغم من التوسع الكبير الذي 
شهده الاستهلاك العالمي منه كما ذكرنا. 


أما بالنسبة للاحتمالات المستقبلية» وكما يوضحه الجدول رقم »)١9(‏ فيتوقع 
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أن يرتفع الاستهلاك العالمي من الغازء ويواكبه 0 من 811 تريليون قدم 
مكعب (وهو ما يعادل 1717 مليار متر مكعب (6633) أو 45 مليون برميل نفط 
معادل يومياً (606/4))”'' عام 1941 إلى نحو 170 تريليون قدم مكعب عام 
٠‏ وإل نحو ١5١١‏ تريليون قدم مكعب عام ٠١١5‏ ونحو ١75‏ تريليون قدم 
مكعب عام ٠‏ (وهو ما يعادل 54٠١‏ 2تمءط أو 84 مليون 506/4) بمعدل نمو 
“,7 بالمئة سنويا في المتوسط خلال الفترة 1991 .73١7١‏ 


بذلك يتوقع أن يرتفع نصيب الغاز الطبيعي من الاستهلاك العالمي من الطاقة 
خلال الفترة المذكورة من 7١5‏ بالمئة إلى نحو 59 بالمئة» أي يزيادة لا نقاط مكوية» 
في مقابل نقص بمقدار نة نقطتين مئويتين في : تصيب النفط ومثلها في : نصيب الفحم 
وثللاث نقاط معوية في نصيب الطاقة النووية (الحدول رقم () فى ملحق 
الجداول). 


ثالثاً: تجارب الدول المستهلكة للغاز 


١‏ التجربة الأمريكية 

تتميز السوق الأمريكية للغاز بأنها أقدم الأسواق وأكثرها خبرة وتنوعاء ما 
يجعل كبري اراد الغاز الناشئة تقتدي بها وتترسم خطاها. وما زالت 
الولايات المتحدة للآن د تعتير أكبر ورا شيلع لد حت ريم استهلاكها عام ١4‏ 
نحو 5١١‏ مليار متر مكعب (6©0)»: أو ما يعادل نحو "50 بالمئة من الاستهلاك 
العالمي للغاز والبالغ نحو 7154١‏ صءط (4,1/ تريليون قدم مكعب)”". ويغطي 


زفق 0 إحصاءات (8:000 88) كمعامل تحويل: طن نفط معادل - ١١١١‏ متراً مكعباً - 
ألف قدم مكعب - 10,5 مليون وحدة حرارية بريطانية (810) - ٠,8٠5‏ طن غاز مسال (1.8/0)» 
بينما تستخدم وكالة الطاقة الدولية (184) كمعامل للتحويل: طن نفط معادل 106 > 51,4 ألف قدم 
مكعب غاز في الولايات المدحدة - 1١77١‏ متر مكعب غاز في أوروبا - ٠,405‏ طن غاز مسال في 
اليابان. والواقع أن معدلات التحويل تختلف بحسب المحتوى الحراري للغاز الذي يتفاوت من حقل لآخرء 
كما تختلف م الإحصائية بحسب درجة شمولهاء فالبعض يقتصر على الغاز الجاف بيئما تشمل 
إحصاءات أخرى محتويات أخرى كالتكثفات. ومن أمثلة التباين بين الإحصاءات المنشورة رقم الاستهلاك 
العالمي للغاز في عام 14817 الذي تقدره (814) بنحو 41,7 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 581 
مليار متر مكعب بيئما تقدره إحصاءات (8:2060 88) بنحو 511١١‏ مليار متر مكعب وهو ما يعادل "4,١‏ 
تريليون قدم مكعب بفارق بين التقديرين يبلغ نحو ١,؛‏ بالمثة. 

() لشرح أسباب التباين بين بعض تقديرات الجدولين رقم )١8(‏ ورقم (19) في ملحق الجداول. 
انظر الهامش رقم (؟) أعلاه. 


رف 


الغاز الطبيعي نحو ١5‏ بالمئة من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة في العام 
المذكور (الجدول رقم (77) في ملحق الجداول). 

وكانت شركات النقل بالأنابيب تعتبر الحلقة الاحتكارية الرئيسية فى صناعة 
الغازء إذ تقوم تلك الشركات بمد خطوطها إلى حيث توجد حقول آلاف من 
صغار المنتجين وبذلك تعتبر كل شركة مشترياً محتكراً في المنطقة التي تمتد إليها 
خطوطها (لإده5م0ه840). ولم تكن شركات الأنابيب تقوم فقط بمهمة النقل» بل 
كان النقل يندمج مع دورها كتاجر (1016 غسههطه:ه2)00 إذ تقوم بشراء الغاز من 
منتجيه ثم تقوم بنقله وبيعه لشركات التوزيع المحلي في المدن أو لكبار المستهلكين 
بأسعار تتضمن قيمة الغاز وخدمة النقل معاًء مما دعا إلى إخضاعها لرقابة الأجهزة 
الفدرالية وتحديد عائداتها بما لا يتجاوز المعدل العادل والمعقول. 

غير أن معارضة الشركات لهذه الرقابة» بدعوى أن انخفاض السعر ومن ثم 
العائد على الاستثمار قد أديا إلى تقلص النشاط الاستكشافيء لم تلبث أن دفعت 
الحكومة إلى إصدار قانون ١91/8‏ بهدف تحرير الغاز الأمريكي الذي يعبر حدود 
الولايات من قيود التسعير عند رأس البئر على مراحل. وقد أدت حرية تسعير 
الغاز مع ما اقترن بها في ذلك الوقت من ارتفاع أسعار مصادر الطاقة عام ١91/4‏ 
نتيجة لقفزة أسعار النتفط في أعقاب الثورة الإيرانية » إلى ارتفاع أسعار الغاز بحيث 
بلغت ذروتها خلال الفترة ١947‏ - 1984. غير أن ذلك الارتفاع في أسعار الغازء 
مع ما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ركود خلال السنوات الأولى من الثمانينيات» 
لم يلبث أن انعكس بالانكماش على استهلاكه. وعندئذٍ ظهر فائض متزايد في 
أسواق الغاز أدى إلى انخفاض أسعاره فى الحقول انخفاضاً شديداً . 

وفي خط مواز لهذه التطورات. فرضت سياسة تحرير أسعار الغاز على 
شركات النقل بالأنابيب عبر حدود الولايات توفير القدر الزائد عن احتياجاتها من 
طاقة الأنابيب لنقل الغاز المملوك للآخرين من دون تمييز بينهم. وقد أطلق على 
هذا النظام «النقل لحساب طرف ثالث» ((12<4) ووومعة براموط 50زط1). وبذلك تم 
الفصل بين مهمة النقل والمهمة التجارية التى كانت تنفرد بها شركات الأنابيب» 
وصارت الفرصة متاحة أمام شركات التوزيع المحلي وغيرها من كبار المستهلكين 
والوسطاء للقيام بالشراء مباشرة من المنتجين ثم التعاقد على نقله لحسابهم مع 
شركات النقل بالأنابيب عبر حدود الولايات. وقد تم استكمال إجراءات النقل 
لحساب طرف ثالث بقرارات من الوكالة الفدرالية لرقابة الطاقة (51810) خلال 
السنوات ١985‏ و980١‏ وا194١ء‏ وهو ما أدخل المزيد من عوامل المنافسة على 
الصناعة . 


”,ىق 


وقد ترتب على تحرير الأسعار من الرقابة الحكومية» ثم ظهور فائض في 
المعروض من الغاز منذ أوائل الثمانينيات» كما ذكرناء ظهور واتساع السوق 
الفورية (803710 5004) في الغاز. ففي عام 1984 لم تكن مبيعات الغاز بعقود 
تقل عنما عن ل روما عحاوة 3112 بالنة مث الكاذ التعجو لبالا تانيب قير أن 
تلك المبيعات أخذت في الازدياد بحيث بلغت نحو 5٠ 6٠‏ بلمئة عام .149٠‏ 
ومن المتوقع أن تظل السوق الفورية تلعب دوراً رئيسياً في تجارة الغاز وخاصة بعد 
أن دخل الغاز معتمداً عليها إلى الأسو اق المستقبلية (كاءع[,ة])2 1165)نا"1) فى بورصة 
نيويورك («#تتلالا) عام .,.١194١‏ وكذلك نتيجة لحرص شركات التوزيع على 
الاحتفاظ بالعقود الفورية إلى جانب العقود طويلة الأجل والتي خضع أغلبها 
للتعديل بما يتمشى مع الأوضاع الجديدة فى السوق. كذلك ظهرت في إطار ذلك 
التطور طائفة 5 دو عار وسناتيرة وولف لفتييل العنويى نفن ظل الكافسة 
التزابدة ووهؤة العديق من الححين والشعرين» وندذلك أزدادت شفافية وعلانة 
أسعار الغاز في الولايات المتحدة» سواء في العقود الطويلة الأجل أو في الأسواق 
الفورية والأخلف والتي يتم نشرها تعدرقة ««وممنزلة» والدوريات المتخصصة . أما 
باقي شروط التعاقد فلا تنشر وإنما تحتفظ كل شركة بسريتها. 


ويتوقع إذا ارتفع السعر المحلي بحيث يشجع على استغلال الحقول الحدية» 
وإذا فتحت للاستغلال بعض المناطق المغلقة حالياً لاعتبارات بيئية» أن يرتفع 
الإنتاج المحلي من الغاز خلال 1991 7٠١7١‏ من نحو ١9‏ تريليون قدم مكعب 
إلى نحو 17 تريليون قدم مكعب بمعدل نمو ١,5‏ بامئة سنوياً في المتوسط . . ويعتمد 
أصحاب هذا التقدير أيضاً على ما يتوقعونه من تحسن في تقانة استكشاف وإنتاج 
النفط والغاز (الجدول رقم )٠١(‏ في ملحق الجداول). وعلى أساس تلك 
التقديرات يمكن أن تتسع فجوة الاستيراد من ' تريليون قدم مكعب إلى 0,5 
تريليون خلال الفترة المذكورة. ومع زيادة الاعتماد على الاستيراد من كندا التي 
تساندها احتياطياتباء يمكن أن يتوازن عرض الغاز والطلب عليه في الولايات 
المتحدة» وأن تظل السوق الأمريكية مغلقة بالنسبة للغاز الواقع على مسافات بعيدة 
منها. ومن هنا يستبعد أن يصلها غاز الشرق الأوسط بكميات كبيرة خلال 
المستقبل المنظور. 
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ي» وبذلك تضاعف نصيبه من الاستهلاك الكلى للطاقة من نحو لان5 بالمئة إل 
١‏ بالمئة. ومع ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من السبعينيات قررت 
أوروباء كجزء من سياسة ترشيد الطاقة» حظر استخدام الغاز في توليد الكهرباء 
والتوسع في استخدام الطاقة النووية والفحم المحلي» ومن ثم تضاءل نمو استهلاك 
الغازء وإن كان نصيبه من استهلاك الطاقة في أوروبا الغربية قد ارتفع قليلا إلى 
5 بالمئة يحلول .١18886‏ 

ومع انيار أسعار النفط عام »١191487‏ وارتباط أسعار الغاز بأسعار النفط مع 
تراخ زمني (128) (7 شهور في المعتاد)ء انخفضت أسعار الغاز المستورد في أورويا 
00) من نحو 5056 دولار لكل مليون نحا عام 7 إلى نحو ”,60٠‏ دولار 
خلال عقد التسعينيات (وذلك باستثناء عام ١14١‏ لتأثره بأزمة الخليج وباستثناء 
عام ١144‏ الذي انخفض فيه السعر إلى 1,717 دولار نتيجة لانخفاض أسعار 
النفط) (الجدول رقم )5١(‏ في ملحق الجداول). وقد اقترن بانخفاض السعر توفر 
مصادر كافية للغاز من بحر الشمال وروسيا وشمال افريقياء كما ازدادت حدة 
القلق حول مشاكل تلوث البيئكة» مما دقع مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى وضع 
مقترحات لخفض انبعاث الغازات الملوثة للبيئة كما سنوضح في الفصل الرابع 
عشر. وكان التوسع في استخدام الغاز على رأس قائمة المقترحات» ومن ثم ل 
الحظر الذي كان مفروضاً على استخدامه في توليد الكهرباء» واتخذ من الإجراءات 
ما يستهدف تحرير الغاز من القيود وإطلاق استخدامه في المجالاات كافة. 

في ظل تلك السياسة ارتفع استهلاك الغاز في أورويا خلال الفترة 1١946‏ 
من نحو 5١17‏ مليار متر مكعب (تاء6) إلى نحو 577 صنءط (من نحو 4/,ا 
مليون 606/4 إلى نحو ارلا مليون 506/4) بمعدل نمو 0,ه بالمئة سنوياً فى 
المتوسط . 

أما بالنسبة للمستقبل» وكما يتضح من الجدول رقم )١9(‏ في ملحق 
الجداول» فيتوقع أن يرتفع استهلاك أوروبا الغربية خلال الفترة لا1489 _ 5٠١٠٠١‏ 
من نحو ١١,4‏ تريليون قدم مكعب (545 0603) إلى نحو ١,١‏ تريليون قدم 
مكعب (771 660)» بمعدل نمو 1,4 بالمئة سنوياً في المتوسط؟. 


(:) يلاحظ وجود بعض التباين بين إحصاءات الجدول رقم )١148(‏ الذي يتبنى المتر المكعب كوحدة 
قياس ويعتمد أساساً عا ل تقثيرات (دنمتقة 887) والجدول: رقم (19) الذي يتينى القدم المكعب كوحدة 
قياس ويعتمد أساساً عا لى تقديرات (814). وقد شرحنا أسباب التفاوت بين التقديرات في الهامشين رقم 
(5) ورقم (94). غير أن التفاوت بين الجدولين رقم (18) ورقم )١19(‏ في ملحق الجداول لا يؤثر على اتجاه 
التوقعات المستقبلية أو معدلات النمو في الطلب العالمي على الغاز. 


ك/ا 


كذلك يتوقع أن ترتفع واردات أوروبا من الغاز ينحو 66 صرهط بحلول 
6 وأن تتم مواجهة تلك الزيادة من المصادر التي تتزود منها أوروبا في الوقت 
الخاضن (خر الفتماقء. وروسياء. وكتمال"اذرية)) < ون حكن الخرق الأوسط تمن 
المساهمة بالقليل من احتياجات أوروبا بحلول ٠١٠١‏ إذا ارتفع سعر الغاز فيها فوق 
مستواه المتدني والذي يتراوح في الوقت الحاضر حول 5,5١٠‏ دولار (الجدول رقم 
(١؟)‏ فى ملحق الجداول). أما إذا نجحت السياسة التى يساندها الاتحاد الأورويى 
وتتكيدف تقض اسغار الغا أو نإبطاء معدل زيافعا»: نان سينافنة الشرق' الأوسط 
في سد احتياجات أوروبا من الغاز يمكن أن تتراخى إلى أبعد من ذلك. 

وقد اعتمد مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 8 كانون الأول/ 
ديسمبر 1991 قراراً (#تاء1©) بتحرير الغاز على مدى ٠١‏ سنوات وعلى مراحل 
تبدأ الأولى عام .7٠٠١‏ ويتمثل التحرير أساساً في ما يشبه النظام الأمريكي الذي 
يلزم شركات الأنابيب بالنقل لحساب طرف ثالث (784) وهو ما يترك لشركات 
توزيع الغاز المحلية» وغيرها من كبار المشترين كمحطات الكهرباء والشركات 
الصناعية الكبرى» حرية التعاقد مباشرة مع من يقع عليه الاختيار من منتجي 
الغاز. وبذلك لا يرغم المشترون الكبار على شراء الغاز من الشركات التي تمتلك 
أنابيب النقل وصهاريج التخزين وتتمتع بمركز احتكاري. ومتى تعاقد كبار 
المشترين مع منتجي الغاز يمكنهم التعاقد على نقل الغاز وتخزينه مع الشركات 
المالكة للأنابيب وصهاريج التخزين التي صارت تجبر على ذلك باعتبارها ناقلة 
فقط. ومن مقتضى ذلك - وفقاً لأنصار هذه السياسة ‏ تعميق المنافسة بين 
الشركات وزيادة عنصر الشفافية مما يؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار. 
- تجربة آسيا باسفيك (©29156 وأو4) 2 

شهدت تلك المنطقة نمواً متزايداً في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي» وذلك 
نتيجة لتوفر احتياطيات كبيرة منه ساعدت على نمو الإنتاج في المنطقة» وخاصة في 
اندونيسيا وماليزيا واستراليا وبروناي. كما شجع على هذا النمو وجود طلب قوي 
في المنطقة نتيجة لافتقار اليابان وغيرها ما يعرف بالنمور الاسيوية إلى مصادر 
الطاقة» وحاجتها إلى تنويع مصادرها. كذلك شجع على التوسع في استخدام الغاز 
ازدياد القلق حول تلوث البيئة في المنطقة نتيجة لضيق المساحة واعتمادها المكثئف 


(5) تشمل منطقة اسيا باسقيك الدول التالية : استرالياء» بنغلاديش » الصين» هونغ كونعء الهندء 
اندوتيسياء اليايان» ماليزياء تيوزيلانداء باكستان» الفيليبين» ستغاقورة» كوريا الحتوبية» تايوان» تايلاند» 
يروناي وغيرها. 


يفا 


على الصناعةء مما دعا الحكومات إلى وضع وتنفيذ تشريعات بيئية متشددة. ويستمد 
الطلب على الغاز في المنطقة قوته أساساً من تفوق الغاز في مجال توليد الكهرياء» 
مع التوسع السريع الذي شهدته المنطقة في استخدام الكيرناة شيعه وها 
الصناعي المتزايد خلال السنوات العشرين الماضية . 
بذلك ارتفع استهلاك المنطقة من الغاز الطبيعي خلال الفترة /ا/191 - 1983 
من نحو 28 «تا إلى نحو 119 ع ا ار بالمئة سنوياً في المتوسط أو 
ما يعادل /ر8م صعط سنوياً في المتوسط. 5 ثم استمر الصعود خلال القترة ١9485‏ - 
8 ليبلغ استهلاك المنطقة نحو 599 0 بمعدل نمو 5,8 بالمئة أو ما يعادل 
اط سنوياً في المتوسط . 


وأما بالنسبة للمستقبل» وكما يوضح الجدول رقم )١9(‏ في ملحق الجداول 
بعد ضم اليابانٍ واستراليشيا إلى باقي دول جئوب شرق آسياء وهو ما يمثل في 
جموعه منطقة آسيا باسفيك» ٠»‏ فمن المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي في 
المنطقة من نحو 507 ترهط عام ١9491‏ إلى نحو 0910 2رءط عام ٠١٠١‏ وإلى نحو 
ان ٠‏ وإلى نحو 941/5 صرءط عام 5١‏ ال تقر بالل سبوا 
في فى المتوسط خلال الفترة .5١5١  ١9941/‏ 

وقد اقترن بنمو استهلاك الغاز في المنطقة نمو تجارته الدولية فيها (الحدول 
رقم (71) في ملحق الجداول) والتي تمثل نحو 4" بالمئة من استهلاك المنطقة» 
حيث بلغ حجم وارداتها عام 6 نحو 88,5 2<توطء يصل منها في صورة غاز 
مسال (1216) (بوحدات «لن6) نحو 57,5 لليابان و١,5١‏ لكوريا الجنوبية 0 
لتايوان» بينما تستورد ستغافورة نحو ١6‏ عير خط الأنابيب الممتد إليها من 
ماليزيا. ا ا ا م 
المنطقة (موزعة كالآتي بوحدات «©أا: اندونيسيا ٠١‏ وماليزيا ١١‏ واستراليا /اره 
وبروناي 4,5)» ويصلها الباقي أو ما يعادل 1 بالمئة من خارج المنطقة (موزعاً 
كالاتي يوحدات توعءط: ىا بن مشروع إسالة الغاز في أبو ظبي الذي بدأ عام 
/41 ولا,” من مشروع قطر الذي بدأ إنتاجه عام /141 وثىرا من ألاسكا). 
وتعتمد تجارة الغاز في المنطقة أساساً على الغاز المسال (006:آ) (وتبلغ نحو 810 
«وط في عام 22١9948‏ بحيث صارت تلك المنطقة تستأئر بنحو 77 بالمئة من 
التجارة الدولية في الغاز الطبيعي المسال التي بلغت نحو 1١1‏ نعط عام 19194. 


ومع أن الدول المستوردة للغاز المسال في منطقة آسيا باسفيك لا تتجاوز في 


الوقت الحاضر ثلاثة (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان)» إلا أن المستقبل المنظور 
يرضح - تحت الظروف المتفائلة ‏ الصين والهند والباكستان وتايلاند والفيليبين 
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لدخول مجال الاستيراد. وإذ تعتبر تلك المنطقة السوق الطبيعية لصادرات الشرق 
الأوسط من الغاز المسال» فإن المجال سوف يتسع لصادرات الغاز من أبو ظبي 
وقطر وعمان واليمن وإيران كي تغطي العجز في إنتاج المنطقة الذي يقدر بنحو 
4١‏ تنعط (17 مليون طن 1.586) بحلول عام ٠٠٠١‏ (الجدول رقم (؟5) في 
ملحق الجداول). 


رابعاً : التجارة الدولية في الغاز 


١‏ - نشأة ونمو تجارة الغاز 

شهد العام خلال العقدين الأخيرين اهتماماً متزايداً بحماية البيئة» كما طرأ 
من التحسينات التقانية» سواء من حيث كفاءة الغاز في الاستخدام عموماً وفي 
توليد الكهرباء بصفة خاصةء أو من حيث خفض تكلفة إقامة وتشغيل معامل 
الإسالة وناقلات الغاز المسالء ما أعطى دفعة قوية للتجارة الدولية فى الغاز 
الطبيعي بنوعيها (أنابيب ومسال». وبذلك ارتفع حجم تلك التجارة من نحو ٠١5‏ 
«ءط عام 1176 إلى نحو 414 توم عام 7 وإلى نحو 547 0ط عام 1١49/4‏ 
منها ١١7‏ قط غاز مسال والباقي بالأنابيب (ولا يدخل في تلك الأرقام حركة 
قوية للتجارة فى الغاز بين كومنولث الدول المستقلة (15©) كما يوضحها هامش 
الجدول رقم (77) في ملحق الجداول). بذلك حققت التجارة العالمية في الغاز 
خلال الفترة 1910 - 14918 نمواً بمعدل 1,5 بالمئة سنوياً في المتوسط» كما ارتفع 
نصيبها من الاستهلاك العالمي للغازء الذي بلغ نحو 5١4٠‏ 2ءط عام 21944 من 
نحو 5,5 بالمئة إلى نحو ٠١‏ بالمئة خلال الفترة المذكورة. 

ويوضح الجدول رقم (77) في ملحت الجداول أهم الدول المصدرة والمستوردة 
للغاز الطبيعي عام 1947ء حيث ينفرد بنحو 4١‏ بالمئة من الصادرات: الاتحاد 
السوفياتي (سابقا) وكندا وهولندا والجزائر والنروج واندونيسيا وماليزياء بينما يتركز 
نحو 8١‏ بالمئة من الواردات فى 4 دول أهمها الولايات المتحدة والمانيا واليابان وإيطاليا 
وفرنسا. غير أن التركز في جانب التصدير لم يحظ حتى الآن بتنسيق السياسات أو على 
الأقل بتبادل الخبرة والمعلومات في هذا المجال كما هو الحال بين المستهلكين”" . 


(7) ومن ذلك قيام الدول المستهلكة للغاز بإنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات التقانية في مجال الغاز 
الطبيعي. ويقع المركز بجناحيه الأوروبي والأمريكي في كل من كوينهاغن وواشنطن ويشارك في تمويله 
والاستفادة من خدماته ١١‏ دولة منها 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة وروسيا 
واليايان. 
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وفي داخل تجارة الغاز عموماء نمت التجارة العالمية في الغاز المسال (1.5/0) 
بمعدل سريع بعد أن صار نقله اقتصادياً عبر مسافات أطول» وبصفة خاصة في 
منطقة آسيا باسفيك. وقد بلغ معدل نمو التجارة في الغاز المسال نحو 8 بالمئة 
سنويا في المتوسط خلال الفترة 19٠‏ -1998ء لتبلغ نحو ١١7‏ ه06 ويرتفع 
نصيبها من التجارة العالمية في الغاز الطبيعي بنوعيه (أنابيب ومسال) من نحو 
© بالمئة في منتصف السبعينيات إلى نحو 78 بالمئة عام 14944 وتتوزع تجارة الغاز 
المسال أساساً بين منطقتين: آسيا باسفيك ويبلغ نصيبها نحو 77 بالمئة كما ذكرناء 
ثم منطقة أوروبا الغربية ويبلغ نصيبها نحو 7١‏ بالمئة من التعجارة العالمية في الغاز 
المسال (موزعة بنحو 8 بالمئة لفرنسا و7 بالمئة لاسيانيا و5 بالمئة لبلجيكا و" بالمئة 
لتركيا) . 


 "‏ خصائص التجارة فى الغاز المسال 

بينما تتجاوز التجارة العالمية في النفط نصف ما يستهلك منه في العالمء فإن 
التجارة العالمية في الغاز الطبيعي لا تتجاوز في الوقت الحاضر ورغم نموها المستمر 
٠‏ بالمئة من استهلاكه العالمي» ذلك لأن التوسعات الجديدة في تلك التجارة 
صارت تتطلب نقل الغاز من حقول تبعد عن الأسواق الرئيسية لاستهلاكه مسافات 
شاسعة. وسواء تم النقل بالأنابيب أو بالإسالة والنقل البحري فإن الأسعار السائدة 
في الوقت الحاضر لا تساند التوسع الذي ينشده العالمء كما لا تعكس الخصائص 
المتميزة للغاز الطبيعي والتي تتطلب تحقيق سعر يزيد على سعر ما يعادله النفط 
حرارياً. كبن 

وتعتبر مشروعات تصدير الغاز المسال من المشروعات المتكاملة طويلة 
الأجل» إذ يتم فيها ربط معامل الغاز المسال بعدد معين من الناقلات التي تبنى 
متخصصة لنقله ولا تصلح لغيره» ثم يقام في الدولة المستوردة للغاز أجهزة لإعادة 
تغويزه في حالة الإسالة» وذلك فضلاً عن شبكات الأنابيب المحلية التي يتم 
توزيعه من خلالها على مناطق الاستهلاك. ومن مقتضى هذه الطبيعة الخخاصة 
لمشروعات الغاز أن تمتد العقود التي تنظمها إلى آجال طويلة تتراوح بين ٠١‏ وه؟ 
سنة. ومن هذا المنطلق تختلف تجارة الغاز الطبيعي المسال عن تجارة الزيت الخام في 
عدة نواحء أهمها: 


5 ويستهدف المركز توفير احتياجات الدول الأعضاء من المعلومات المتعلقة بتقانات الغاز الطبيعى وذلك 
عن طريق إعداد سلسلة من الدراسات الأساسية ووضعها على شبكة من الحاسبات الآلية التى تنتشر أطرافها 
في تلك الدول. وسوف يتركز اهتمام المركز في المقام الأول على المعلومات الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. 
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أ إنها تستلزم إقامة معامل لإسالة الغازء وناقلات متخصصة لتقله عبر 
البحار ولا تصلح لنقل غيره من السوائل» ثم أجهزة خاصة في ميناء الوصول 
لاستقبال الغاز المسال وتغويزه مرة ثانية وضخه فى شبكة أنابيب الدولة المستوردة. 
وتعتمد تلك المشروعات على الاستخدام الكثيف لرأس المال. وتقدر الاستثمارات 
اللازمة فى الوقت الحاضر لإقامة معمل لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة 8 ملايين طن 
غاز مسال سنوياً (أو ما يعادل نحو ١١‏ مليار متر مكعب سنوياً) بتحو © مليارات 
دولار» كما تقدر الاستثمارات المطلوبة لبناء ناقلة بحجم 6 ألف متر مكعب من 
الغاز الطبيعي المسال بما يتراوح بين 70٠‏ و١78١‏ مليون دولارء وربما انخفضت 
نتيجة للتحسينات التقانية التى أدخلت على هذه الصناعة خلال السنوات الأخيرة 
إل ليون :دولان:' ولا يناغل رفن ذلك 'تكلفة إقانة معداح استفبال الغاز 
المسال في ميناء الوصول وأهمها صهاريج التخزين التي قد تصل إلى نصف تكلفة 
معمل الإسالة ‏ 

وقد جرت العادة على أن يشترك كل من المصدر والمستورد والشركات 
الوسيطة في توفير التمويل اللازم بالإضافة إلى قيام عدد من المصارف بتوفير جانب 
من التمويل في صورة قروض طويلة الأجل. وكان التمويل بالقروض يصطدم 
أحياناً باشتراط المصارف أن يوجد في عقود بيع الغاز شرط ضمان حد أدنى 
للسعر. غير أن صعوبات التمويل صارت أكثر سهولة نتيجة لطرح جانب من 
التمويل» كما فعل المشروع القطري» سندات في أسواق المال العالمية. كذلك ظهر 
خلال السئوات الأخيرة مستثمرون يمتلكون ناقلات الغاز المسال ويقومون بتأجيرها 
لمدد طويلة أو حتى بنظام الرحلة الواحدة الذي أخذ في الانتشار نتيجة لظهور 
قطاع صغير في ما يمكن أن يطلق عليه اسم السوق الفورية (24271»1 06م58) للغاز 
المسال. 

ب إن تجارة الغاز المسال بحكم الخصيصة الأولى تستلزم تنظيم العلاقات 
التي تربط بين المصدر والمستورد في إطار عقود يمتد سريانها إلى اجال طويلة 


(0) ومع ذلك تشير التطورات التي طرأت على صناعة إسالة الغاز ونقله بحراً منذ إقامة أول مشروع 
له في الجزائر عام 1454» إلى أن المساقة التي يمكن حمله عبرها بتكلفة اقتصادية قد ارتفعت من نحو 
0 كيلومتر إلى نحو ٠٠٠٠١‏ كيلومتر عام لال191١‏ (وهي المسافة من أبو ظبي إلى اليابان). وقد تزيد 
المسافة على ذلك بالنسبة لشحتات عارضة (وليس بعقود طويلة الأجل) على نحو ما يحدث منذ عام 219947 
إذ قامت اسبانيا بشراء شحنات متفرقة من استراليا التي تقع على بعد 54٠0٠١‏ كيلومتر. ولكن تلك 
الصفقات المتفرقة التي تعقد لتصريف إنتاج فائض بأسعار متدنية وربما بخسائر أحياناً لا يمكن اتخاذها قياساً 
لصفقات طويلة الأجل. 
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٠(‏ - 70 سنة)ء ولذلك ينبغى أن تكون تلك العقود على قدر من المرونة ودقة 
الصياغة بحيث تستوعب جميع المشاكل وتواجه كل التغيرات التي يمكن أن تطرأ 
خلال تلك المدة الطويلة. ومع ذلك» ونظراً لاتساع نطاق الصناعة وازدياد حدة 
المنافسة بين الدول المصدرة للغازء أخذت الدول المستوردة للغاز تطالب بإعادة 
التفاوض حول بعض النصوص التي كانت توفر ميزة للدول المصدرة» مثل وضع 
حد أدنى للسعر » أو شرط «استلم أو ادفع» (زهم-:ه-ع121) الذي يلز مم المشتري 
باستلام الكميات المتعاقد عليها أو نسبة معينة منها خلال فترة زمنية معينة. ولا 
يعفى من دفع قيمتها إذا لم يتمكن من استلامها. 

ج - إن تجارة الغاز تعتمد في تحديد السعر على التفاوض بين طرفي العقدء 
المصدر والمستوردء ويمكن أن يتفاوت السعر تفاوتاً كبيراً تبعاً لظروف وموقع كل 
مشروع. ومن هذا المنطلق فإن تلك التجارة ما زالت ‏ كما ذكرنا ‏ تعتبر تجارة 
إقليمية وتفتقد وحدة السوق» ومن ثم يمكن أن تتفاوت أسعاره بين إقليم وآخر 
من دون أن يوجد من آليات السوق ما يساعد على تحقيق الموازنة السعرية بين تلك 
الأقاليم (الجدول رقم )١1١(‏ في ملحق الجداول). وهذا كله على خلاف ما يجري 
بالنسبة لتحديد أسعار النفط التي ما زالت ‏ رغم تدنيها وتقلبها ‏ تتسم بقدر كبير 
من الشفافية والتجانس على المستوى العالمى. فإذا حدث ما يؤدي إلى تفاوت 
عتجاؤز) القزوق الناقة من تفقات الشتحق يتن المناطق قات جرع السنوق الا تليف 
أن تراجح بين المناطق (©4:610280)» فيتحول مسار النفط المحمول بحرا نتيجة 
للمراجحة لكي يتجه إلى الأسواق التي ارتفعت فيها الأسعارء وبذلك يعود التوازن 
وتتحقق وحدة السوق العالمية للنفطء وذلك خلافاً لأسعار الغاز التي ما زالت 
رهينة الظروف الخاصة بكل مشروع وتخضع للتفاوض بين المتعاقدين. 

د كذلك تتميز أسعار الغاز المسال بقدر أكبر من التركز الاحتكاري فى 
جانب الطلب» إذ تتطلب اقتصادات كل مشروع ارتباطه بمستورد واحد أو أكثر 
فى حدود المنطقة التى تجعل الاسالة والنقل إليها اقتصادياً وتجعل الأسواق البديلة 
غير اقتصادية. وإذ تتركز فى تلك المناطق المستهلكة للغاز الإمكانيات التقانية 
والتمويلية اللازمة لانطلاق الصناعة» فإن التفاوض على أساسيات المشروع كثيراً ما 
يضع الدول المصدرة للغاز في الموقف الأضعف. 


 "“‏ مستقبل تجارة الغاز 
يعتمد مستقبل التجارة الدولية في الغاز على ثلاثة عوامل رئيسية: أولها 
مستقبل الاستهلاك العالمي من الغازء وثانيها التوزيع الجغرافي للاحتياطيات المؤكدة 
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منهء وثالثها مستوى السعر مقارناً بتكاليف الإنتاج والضخ بالأنابيب أو بتكاليف 
الاسالة والنقل البحري. وسوف نحاول أن نوضح الآن أهم معالم العاملين 
الأولين» ثم نتناول عامل السعر في ما بعد تحت بند خاص . 


في ما يخص مستقبل الاستهلاك أو الطلب العالمي على الغازء وكما أوضحنا 
من قبل» يتوقع أن يرتفع استهلاك العالم من الغاز وفقاً للسيناريو المتوسط من نحو 
تقرف اسان عام /1 إلى نحو 595١‏ صصعط عام ردي[ حامس 
سنوياً في المنوسط خلال الفترة 19917 - .7١7١‏ ويتفاوت معدل النمو بين 
المناطق » إذ يصل إلى نحو "رلا بالمئة في الدول النامية الآسيوية» ويبلغ نحو 0 3 
بالمئة في أوروبا الغربية بينما ينخفض إلى لا,١‏ بالمئة فى الولايات المتحدة التي 


بالإضافة إلى النمو السريع المتوقع في الاستهلاك العالمي من الغاز كعامل من 
العوامل التي تدعم نمو التجارة الدولية في الغازء» يأتي التوزيع الجغرافي 
لاحتياطيات الغاز كعامل مدعم لهذا الاتجاه. وكما يوضح الجدول رقم )١18(‏ في 
ملحق الجداول تتركز احتياطيات الغاز في دول يفيض فيها الإنتاج فوق حاجتها 
المحلية منهء وبصفة خاصة الاتحاد السوفياتي (سابقاً) الذي يوجد به نحو 4" بالمئة 
من الاحتياطيات العالمية» والشرق الأوسط 5 يبلغ نصيبه منها نحو 4" بالمئة ثم 
افريقيا بنصيب “" بالمئة. هذا في حين تفتقر أهم المناطق المستهلكة للغاز 
للاحتياطيات التى تساند استهلاكهاء ومن ذلك أمريكا الشمالية التي تستهلك نحو 
؟" بالمئة من الاستهلاك العالمي للغاز بينما لا يتجاوز نصيبها من احتياطياته 
5 بالمئة. كذلك الحال بالنسبة لأوروبا التي يبلغ نصيبها من الاستهلاك العالمي نحو 
4 بالمثة بينما لا يتجاوز نصيبها من الاحتياطيات 5 بالمئة» ثم منطقة آسيا باسفيك 
التي يبلغ نصيبها من الاستهلاك العالمي نحو ١١‏ بالمئة ولا يتجاوز نصيبها من 
الاحتياطيات 7 بالمئة . 


وتعتبر التجارة في الغاز الطبيعي المسال ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول 
العربية المصدرة للغاز وذلك لاعتمادها في التصدير أساساً على هذا النوع من 
الغاز.ء كما تعتبر منطقة آسيا باسفيك السوق الطبيعية للصادرات العربية. ولذلك 
نميل إلى الاتفاق مع ما تؤكله دراسة حديئة لمعهد تكنولوجيا الغاز ]0 عاناتاقكمآ1) 
((161) روهامصطءء1 كدت من انه على الرغم ما أصاب الطلب على الغاز الطبيعي 
المسال في منطقة شرق آسياء نتيجة للأزمة المالية الاقتصاديةء إلا أن تلك الأزمة 
سوف لا تدوم لسنوات طويلة. ولذلك تتوقع الدراسة أن يعاود الطلب على الغاز 

لذن 


سنوياً في المتوسط خلال الفترة .7١1٠١ ١994‏ 


ومع أننا نشاطر الرأي القائل بأن أساسيات السوق العالمية للغاز تشجع على 
التوسع في استخدامه» ومن ثم التوبيع في تجارته العالمية» إلا أننا نرى أن نمو 
التجارة العالمية في الغاز سوف لا يتحقق مالم تقم الدول المستوردة للغاز برقع 
أسعاره من مستواها المتدني 0 ونقله بحراً عبر مسافات 
أطول مع توفير عائد مجز على استثماراته وسعر معقول للمادة الخام ذاتها كما ستبين 
بعد قليل. 


خامساً: تسعير الغاز فى التجارة الدولية 


يتوقف تحسين اقتصادات أي مشروع للغاز الطبيعي المسال على رفع أستعارة 
في التجارة الدولية للغازء أو النجاح في خفض نفقات المشروع. ومع أن أسعار 
الغاز ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط إلا أن التجربة» كما يوضح الجدول رقم 
() في ملحق الجداول» قد برهنت على أن أسعار الغاز كانت تقل في أغلب 
الأحوال عما يناظرها من أسعار النفط . ويرجع الانخفاض أساساً لعدم وجود سوق 
عالمية تتحدد فيها أسعار الغازء واعتماد السعر في كل حالة على التفاوض بين 
المصدر والمستورد مع غلبة كفة التفاوض في صالح المستورد الذي يملك الكثير من 
أسباب السيطرة على مقدرات المشروع» سنواة: من.جيث: التمويل أو التسويق أو 
التقانة المستخدمة. وييقى الأمل فى أن تؤدي الضغوط العالمية بشأن حماية البيئة» 
ومتع الغاز يبصفات حميدة بيئياً » ما يساعد على إضافة علاوة (21اأد]6) فوق سعر 
النفط عند تسعير الغاز. كذلك يتوقف الأمر على ما تفرضه الدول المستهلكة من 
ضرائب على الغازء وهو ما يعتبر اقتناصاً للريع الذي ينبغي أن يحصل منتجو الغاز 
على جانب منه برفع سعر الغاز المصدرء وذلك أسوة بما يحصل عليه منتجو النفط 
في صورة ريع نفطي» كما شرحنا من قبل . 

وأما بالنسبة لتحسين اقتصادات المشروع عن طريق خفض النفقات» فإن 
الأمر يتوقف أساساً على مدى التحسن في التقانة المستخدمة في الصناعة من المنبع 
حتى المصب» وهذه تتوقف بدورها على ما يجري من أبحاث وتطوير في الدول 
الصناعية المتقدمة. كذلك تتمتع الصناعة» بوفورات الحجم الكبيرء وإن كانت 
الاستفادة من تلك الميزة تتوقف في النهاية على حجم الحقول التي تزود المشروع 
بالغازء وأيضاً على معدلات الإنتاج من تلك الحقول. ويأتي في النهاية مدى 
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استعداد الدول المستوردة للغاز» وهي دول صناعية متقدمة» للمساهمة في التمويل 
بشروط ميسرة باعتبارها المستفيد الرئيسي من المشروع. وتتمثل أوجه الاستفادة هنا 
في ما يحدث عادة من إسناد إقامة المشروع لشركات تنتمي لتلك الدول» فضلاً عن 
تأمين مصدر للطاقة آمن ونظيفء وأيضاً ما تحصل عليه شركاتها من عائد على 
الاستثمار بحكم دخولها شريكة في ملكية المشروع. 

ويخضع تحديد سعر الغاز عند المتبع» إلى حد كبيرء للاعتبارات التي تحكم 
تحديد السعر بالنسبة للمستهلك النهائي في أسواق الاستهلاك الرئيسية» وخاصة 
متى كان المستهلك يتمتع بمرونة الحركة في التحول من مصدر إلى آخر. ويدخل 
في الاعتبار عند التفاوض على سعر المنبعء سواء كان المنبع محلياً أو أجنبياًء تغطية 
ما تتكلفه الشركات الوسيطة» من المنبع حتى التوزيع المحلي» من نفقات» مضافاً 
إليها عائد مقبول على استثماراتها. كما يؤخذ في الاعتبار الضرائب التى تفرضها 
الدولة على استهلاك مصادر الطاقة المختلفة والتى قد تتحيز لمصدر على حساب 
مصدر آخر لاعتبارات مختلفة. وإذ تمتد عقود استيراد الغاز لمدد طويلة 7١(‏ _ 6؟ 
عاماً)» فقد جرت العادة على أن تتضمن تلك العقود نصاً يلزم المشتري بحد أدنى 
لسعر الغاز مع تصعيده عبر الزمن بمعدلات معيئة. وكان هذا النص يعتبر من 
أركان الضمان الأساسية عند قيام المصارف المانحة بتقدير حجم القروض التي 
ستقدمها للمشروع. كذلك قد تتضمن العقود نصاً يجيز تعديل السعرء أو إعادة 
التفاوض عليه» تبعاً لتغير الظروف والاتجاه العام لأسعار الطاقة. وكان شرط 
«استلم أو ادفع» (زهم-هه1ة1) أيضاً من الشروط الشائعة في عقود بيع وشراء 
الغازء وهو شرط يستند في مشروعيته إلى أن المنتج يلتزم بتوفير الكميات المتعاقد 
عليها ويقوم باستثمار أمواله في إقامة المعدات والأجهزة التي تحقق توفير الكميات 
المتعاقد عليها. ومن ثم ينبغي أن يضمن المنتج حداً أدنى من التدفق النقدي يكفي 
لتغطية الحد الأدنى لقيمة الغاز واستثماراته. وبقدر ما يحقق هذا الشرط من تأمين 
للمنتج» فإنه يعتبر عبئاً على الشركة المستوردة» إذ يحملها قيمة كميات قد لا 
تستطيع توزيعها أو تقاضي قيمتها متى تراخى الطلب على الغاز وعجز عن 
استيعاب ذلك الحد الأدنى. ولذلك يضغط المستهلكون للتخلص من ذلك الشرط 
سواء في العقود القديمة أو في العقود الجديدة» أو التفاوض بقصد الحصول على 
ميزة معينة في مقابل هذا الشرط. 

وسوف نشرح بشكل أكثر تفصيلاً أهم الاعتبارات التي تحكم تسعير الغاز 
في التجارة العالمية أثناء تحليل التجربة القطرية في تصدير العاز المسالء وهو ما 
نتحول إليه الان. 


هم 


سادساً: تجربة قطر فى تصدير الغاز المسال 

كانت الجزائر أسبق الدول العربية في تصدير الغاز الطبيعي» إذ بدأت عام 
5 بإسالته ونقله إلى أوروبا نظراً لقصر المسافة بينهما مع ارتفاع كلفة الإسالة 
والنقل بحراً وانخفاض أسعار النفط الذي كان يحتل منزلة الصدارة في الاستهلاك 
الأوروبي من الطاقة فى ذلك الوقت. وقد بدأت تلك الصادرات إلى كل من 
اندرا وفونها كميات لأ تجارة 6ر3 علار هر مقعم لضعم ميعويا»» وكان 
العائد الصافى منذ أواخر الستينيات وحتى أواخر السبعينيات بالكاد يبرر ذلك 
الاستثمارء إذ لم يتجاوز 5؟ ستاً لكل مليون دناظ في المتوسط. ومع ارتفاع أسعار 
النفط في أو اخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ارتفع ذلك العائد إلى نحو دولار 
ولكنه لم يلبث أن اهار مع انهيار أسعار النفط عام 1985. ثم توسعت الصناعة في 
الجزائر على تفصيل لا محل لشرحه في هذه الدراسة. 

وفي عام /ا/191 قامت إمارة أبو ظبي بتصدير الغاز المسال إلى اليابان» 
وبلغت صادراتها عام ١9144‏ نحو ١,لا‏ 2ه وهو ما يعادل نحو ١‏ يلمئة من تجارة 
الغاز المسال أو ١,5‏ بالمئة من التجارة العالمية في الغاز متضمنة ما ينقل بالأنابيب. 


وتعتبر التجربة القطرية أحدث تجربة عربية كاملة» ولذلك فإن اقتصاداتها 
يمكن أن تعبر إلى حد كبير عن الاقتصادات الحالية لتلك الصناعة فى المنطقة 
العربية. ومن هذا المنطلق سنحاول في ما يلٍ عرض أهم معالمها الاقتصادية. فقد 
اكتشف حقل الشمال في قطر عام ١91١‏ وتبلغ مساحته ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع» 
كما يحتوي من الاحتياطيات المؤكدة في نهاية ١994‏ نحو "٠١‏ تريليون قدم 
مكعب (8540 <زءط) أو ما يعادل 5,8 بالمئة من الاحتياطيات العالمية للغاز. وقد 
تم تقسيم حقل الشمال إلى أجزاء أسند كل منها لشركة مستقلةء وكان أولها شركة 
«قطر غاز» (0212:85) التي تشارك قطر في ملكيتها مع توتال الفرنسية وموبيل 
وشركتين يابانيتين. وقد بدأت أولى شحنات الشركة من الغاز الطبيعى المسال إلى 
اليابان في كانون الثاني/ يناير 14891 . 

أما الشركة الثانية فهي راسغاز (625 835) نسبة إلى منطقة «سدالمآ 5ه» 
ويشترك في ملكيتها كل من قطر بنسبة 77 بالمئة وموبيل بنسبة 75 بالمئة وشركة 
«1060» الكورية الجنوبية بنسبة © بالمئة وشركتين يابانيتين كل بنسبة 0," بالمئة» 
وبدأ التصدير في عام 1999. 

كذلك تتفاوض قطر مع شركة ايئرون (852:08) لإقامة شركة ثالثة هبدف 
تصدير الغاز إلى الهند وبعض دول البحر المتوسط. وقد أنشئت الشركة الأولى 

كم 


«قطر غاز» عام ١985‏ وتعثرت خطواتها في البداية إلى أن وقعت معها في شباط/ 
فبراير ١94١‏ شركة الكهرباء اليابانية تشوبو (نااناط0) مذكرة تفاهم تحولت في 
أيار/ مايو ١4197‏ إلى عقّد ملزم لشراء ؛ ملايين طن سنوياً لمدة 75 عاماً. كذلك 
احتفظت تشوبو بحقها في زيادة الكمية المشتراة إلى ” ملايين وهو ما استخدمته 
تشوبو فعلا بالتوقيع في كانون الثاني/ يناير ١145‏ على عقد بشراء الزيادة باعتبارها 
ممثلة ومنسقة لمشتريات سبع من شركات الكهرباء اليأبانية . وهكذا أنشعت الشركة 
بدعم ياباني ابتداءً من مقاول الإنشاء مروراً بالتمويل وانتهاءً بشراء الغاز المنتج» 
وبذلك استفاد الاقتصاد الياباني كثيرا من اقتصادات المشروع . كذلك يتضح حرص 
الشركات اليابانية المستوردة للغاز على دخول السوق كمجموعة منسقة تمثلها شركة 
قائدة» وفى ذلك من الدروس ما يمكن أن يستفاد منه عند مناقشة تنسيق مواقف 
ادر 


وقد بدأ مشروع «قطر غاز» بوحدتين للإسالة ثم أضيفت إليهما وحدة ثالثة 
يتم تشغيلها في عام 8 بحيث يبلغ حجم الغاز الذي تغذى به الوحدات 
الثلاث نحو ١,1‏ مليار قدم مكعب من الغاز يومياً. وفي ما يلي أهم المعالم 
الاقتصادية للتجربة القطرية0©: 


أولاً: قدرت تكلفة تطوير واستخراج الغاز في مرحلة المنبع (متدع ئناوم ل1) 
بلحو 4١7‏ ملايين دولار. وتقدر التكلفة الرأسمالية لبناء وحدتي 0 
665 مليار دولارء وتقدر تكلفة الوحدة الثالثة بنحو 68٠١‏ مليون دولار. كما 
تقدر تكلفة بناء ٠١‏ ناقلات للغاز المسال حجم كل منها ١155‏ ألف متر مكعب 
لي وإن كانت «قطر غاز» قد تعاقدت على استئجارها بدلاً من 

ملكيتها التي ستحتفظ بها مجموعة من شركات الشحن اليابانية . وهكذا يتضح أن 
مشتروعا تيلم إتقاجيته نين :3 ملابين طن غاز مسال منويا (أو ؟ىى4 صءط غاز) 
يمكن أن تصل تكلفته الرأسمالية إلى نحو 5,5 مليار دولار وذلك عدا ما يتكلفه 
إعداد الميناء المناسب وأرصفة الشحن فى دولة التصدير»ء وكذلك أجهزة استقبال 
الاو السبافل و إعافة عو يزه ف ميعاة: الوصولة: 


(48) ععمهم «ركة© أمدظ 31410016 أن ععحساظ عط ممه 011 أه ععلوظ عط1» ,تسفصعلا لدت لقتصطة 
حأنةث عمستلءمل< ,1997 طعندكقة ,قطمدآ ركه لمعضدكظ! مه مممعيمكمه0 مطمط 254 ع3 لعامعمعم 
3 (كتآظالة) ايع عتت«مممءظ اممط ء[0100ة «رقاروم:ظ كدن تلآ عه؟ علمه!)نة0 عط1» ,عماودسمه1 
امممء 1 011 أهذه!© عنصا «لئ0 هن معط عطا لمهة ماعمم:8 تلآ أمقط ع1841001» ممه ,(1997 اعمتدلة 

.(1997 ,[كظاتع] وعنلساك رومعمدع ادها :0] ععامعن) بمملومآ) 


4 


وبإضافة مصروفات التشغيل إلى التكلفة الرأسمالية» ثم توزيع كل التكاليف 
على وحدات الإنتاج» يمكن استخلاص الصورة التقريبية التي يوضحها الجدول 
رقم )١4(‏ في ملحق الجداول لتكلفة الغاز الطبيعي المسال تسليم ميناء الوصول في 
اليابان» معبراً عنها بما يعادل حرارياً برميل نفط» وأيضاً لكل مليون ن8ء وهو 
وحدة التسعير في عقود البيع والشراء (وذلك باستخدام معامل للتحويل : برميل 
نفط - 8ره مليون 2)81" . 

ثانياً: يستخلص من الجدول رقم (14) في ملحق الجداول وما دار حول 
تلك الصفقة من مفاوضات» عدد من التتائج أهمها: 

١‏ إن التكلفة الرأسمالية تبلغ نحو 18 بالمئة من التكلفة الكلية في هذا 
النوع من المشروعات» وهو ما يعكس طبيعة تلك الصناعة من حيث انها كثيفة في 
استخدامها لرأس المال» كما أن حجم رأس الال المطلوب لمشروع بحجم نمطي 
مثل المشروع القطري لا تقل تكلفته عن 5 مليارات دولار. وسوف نوضح في ما 
بعد كيف أدى هذا الحجم الهائل من التمويل إلى وجود صعوبات تمويلية استغلها 
المستوردون لتوفير جانب من التمويل مقابل الحصول على مكاسب اقتصادية . 

؟ ‏ إن التكلفة الكلية كما يوضحها الجدول رقم )١5(‏ في ملحق الجداول 
لا تتضمن ثمن الغاز باعتباره مادة خاماً. وبمعنى آخر لا تتضمن ما يتضمنه سعر 
النفط من ريع فوق تكلفة الاستكشاف والتطوير والإنتاج» وهو الريع الذي تحصل 
عليه الدولة المصدرة مستقلاء باعتباره ثمناً أو تعويضاً من نضوب المادة الخام» 
بصرف النظر عما يحققه المشروع كعائد صاف على الاستثمار”” 2 . 

"ا تم الاتفاق مع شركة تشوبو اليابانية على 4,٠١‏ دولارات لكل مليون 
غاز تسليم ميناء الوصول في اليابان وذلك كسعر مرحلي استمر سريانه حتى 


(9) تتفاوت معاملات التحويل تبعاً للتعريف المستخدم في كل جهةء وحتى في داخل الجهة 
الواحدة. ومن أمثلة ذلك أن إحصاءات (00صه 88) تتبنى معاملين متناقضين. المعامل الأول: طن نفط 
معادل 06] - 1٠‏ مليون )8 - 7,/ برميل نفط معادل 606. ومن مقتضى ذلك أن يصبح 806 - /4٠‏ 
"الاولا - 0,57 مليون نااه. أما المعامل الثانٍ فهو: ءو6 - 0,8 مليون 801. ومن مقتضى ذلك أن يصبح 
06 - 175,5 مليون 844 وليس 1٠‏ مليون 880 كما ورد في المعامل الأول. 

والواقع أن معامل التحويل من 806 إلى 81 يتراوح بين 5,0 و0,8 مليون ]8 حسبما إذا كان 
المقصود برميلا من نفط خام ذي كثافة معينة» حيث يختلف المحتوى الحراري للنفط باختلاف درجات 
الكثافة النوعية» أو كان المقصود برميلاً من منتج نفطي مكرر حيث يختلف المحتوى الحراري أيضاً تبعاً 
لاختلاف المنتج. 

)٠١(‏ حول موضوع الريع النفطي» انظر ما سبق شرحه في: ثانياً: توزيع الريع النفطي»» ضمن 
القصل الأول من هذا الكتاب. 
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آخر حزيران/ يونيو .١1491‏ وقد تعثر الاتفاق بعد ذلك حول أسلوب تحديد سعر 
السوق في المدى الطويل» قتقرر استمرار استعمال سعر مرحلي إلى أن يتم الاتفاق. 
وقد أخذ كأساس لتحديد السعر المرحلي الجديد المتوسط الشهري المرجح لأسعار 
الواردات اليابانية من الغاز المسال كما تنشرها الأجهزة الحكومية اليابانية. وإذ 
يتأخر النشر لمدة شهرين» فإن متوسط أسعار أيار/ مايو يطبق على شحنات تموز/ 
يوليوء وهكذا. وإذ ترتبط أسعار الغاز بأسعار النفط مع تراخ (28.آ) لعدة شهورء 
فإن المستوى العام لأسعار الغاز الذي تستورده اليابان لم يتجاوز 7,44 دولار عام 
6 و56," دولار عام 19945. 

5 إن مؤشرات أسعار الغاز الذي تستورهه اليابان تشير إلى اتجاه نزولي» 
حتى قبل وقوع الأزمة المالية الاقتصادية في جنوب شرق آسيا. ولعل من الصواب 
أن يتخذ سعر 7,0١‏ دولار للتعبير عن سعر الغاز المتوقع خلال السنوات القليلة 
القادمة» وهو ما يعادل نحو 7٠١,7١‏ دولارا في المتوسط لبرميل معادل من النفط. 

الثاً: يتضح مما تقدم أنه على حين يتعادل سعر الغاز مع سعر النفط في 
موانئ اليابان» فإن المقارنة بين التكلفة الكلية لكل منهما تكشف عن تفاوت كبير 
بينهما. ومن شأن هذا التفاوت» وعلى فرض أن سعر الغاز سوف يحدد في النهاية 
بما يعادل سعر ما يعادله من النفط تسليم ميناء الوصول )»2 فإن ما يؤول من 
الريع للدولة المصدرة للغاز سوف يتضاءل إلى حد كبير مقارنا بما يؤول إليها في 
حالة تصدير النفط» إذ بفرض أن سعر الغاز تسليم ميناء الوصول سوف يستقر 
حول ",5١٠‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية» فإن ربحية تصدير الغاز بما فيها 
ثمن المادة الخام سوف لا تتجاوز ٠,7”‏ دولار لكل مليون ناا8» إذ تقدر التكلفة 
بنحو ٠,١5‏ دولار. وبتحويل هذه الأرقام إلى ما يناظرها من نفط» تبلغ ربحية 
الغاز نحو ١,8٠‏ دولار لما يعادل برميلاً من النفط  5١,7٠(‏ 18,20) وذلك 
بالقارنة بنحو 1,50 دولاراً كربحية للنفط في حالة وصوله إلى الموانئ اليابانية 
بالسعر الافتراضي المناظر وهو 7٠١,7٠‏ دولاراء إذ تقدر تكلفة برميل من النفط 
ينتج من حقل جديد في الخليج بنحو 7 دولارات تسليم موانئع اليابان. 

وقد حاولت بعض الدراسات أن تضيف إلى ربحية مشروع «قطر غاز» قيمة ما 
سوف يقترن ياستخراج الغاز من المتكثفات (00206053165) كمنتج ثانوي وتقدر بنحو 
01 ألف برميل يومياء وبذلك ترتفع ربحية المشروع لكل كمية من الغاز تعادل برميل 
نفط إلى نحو /,5٠‏ دولار» أو ما يعادل ١,58‏ دولار لكل مليون 8)0. 

ومع أن إضافة ربحية المتكثفات إلى ربحية الغازء كوسيلة لمسائدة اقتصادات 
المشروع » يمكن أن تكون محل مناقشة ليس هنا مجالهاء كما أن ما يحتويه الغاز من 
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المتكثفات يختلف من حقل لآخرء فإن ربحية الغاز حتى بعد تلك الإضافة ما زالت 
تقل كثيراً عما يناظرها في حالة النفط . 

رابعاً: ومما يسترعي الانتباه في بعض الدراسات التي تقارن بين ربحية النفط 
وربحية الغازء انها تقوم بتقدير الفرق بين التكلفة وسعر البيع باعتباره ربحاً ثم 
تنسبه إل الانكدازاتك امتخلض ما تطلق عليه فطل العائد على الا ه237 
ووجه القصور في هذا الأسلوب أنه يغفل حق الدولة المصدرة للمادة الخام (الغاز 
أو النفط) في الحصول على نصيبها العادل من الريع باعتباره ثمنا للنضوب مستقلا 
عن الاستثمارات التي أنفقت في البحث عن الحقول وتنميتها والإنتاج منها. وقد 
كان هذا النصيب الثايت يعرف في الماضي بالاتاوة (2117:ز10) وهي نسبة محددة من 
إنتاج النفط تحصل عليها الدولة المضيفة يصرف النظر عن ربحية المشروع أو 
خسارته. وقد صار هذا الريع يتحدد في الوقت الحاضر بالفرق بين تكلفة الإنتاج 
الشاملة وسعر البيع تسليم ميناء الشحن (708). 


خامساً: مع دخول دول عديدة في محال تصدير الغاز الطبيعي المسالء 
اشتدت حلة المنافسة بين الدول المصدرة وضعف مركزها التفاوضي في مواجهة 
مستوردي الغاز الذين تساندهم مصارفهم وشركاتهم الوسيطة التي تسيطر على 
إمكانيات التمويل والتسويق والتقانة المتقدمة لتلك الصناعة. ومع ضعف القوة 
التفاوضية للدول المصدرة للغاز وعدم التنسيق بين مواقفها عند التعاقد أو التسويق» 
استطاع المستوردون التحلل من شروط عديدة كانت تحتويها في البداية عقود بيع 
وشراء الغاز. 


من ذلك على سبيل المثال الشرط الذي كان يضمن للمصدر حداً أدنى لسعر 
الغاز. وشرط «استلم أو ادفع» (إهم-:0-ع121). وكان الشرطان يؤمنان لمصدر 
الغاز حداً أدنى من التدفق النقدي» ويتيحان له فرصة الحصول بسهولة وبشروط 
معقولة على القروض اللازمة لتمويل المشروع. غير أن تنازل المشروع العمانيٍ 
لإسالة وتصدير الغاز عن شرط ضمان حد أدنى لسعر الغازء كان من الدوافع التي 


)١١(‏ من ذلك تقدير آية الحسين لعائد الاستثمار بنتحو "٠‏ بالمئة فى حالة التفط ونحو ٠١‏ بالمئة فى 

حالة الغاز الطبيعي المسالء وذلك قبل استقطاع الضرائب . انظر: 3) ترصيرك علاجمنتوعط اكميل ةلا 
.(1997 طمجدايز 

ومن ذلك أيضاً تقدير الشيخ أحمد زكي يمان لربحية مشروع الغاز بعائد ينسب إلى الاستثمار في عدد 

من الحالات الافتراضية من دون الإشارة إلى «اتاوة» تحصل عليها الدولة أولآا وتدخل ضمن نفقات الإنتاج 
قبل تحديد الربح . انظر : 11 ,تمسقصسدلا 
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لهم هذا المطلب. 


وكما أوضحنا من قبل» فإن التفاوض على أسلوب لتحديد سعر السوق في 
المدى الطويل بالنسبة لصادرات «قطر غاز إلى اليابان ما زالت تتعثرء وهو ما دفع 
المتعاقدين إلى استخدام سعر مرحلي يعتمد على ما تنشره الأجهزة الحكومية اليابانية 
من متوسطات. 


كذلك يتعرض شرط «استلم أو ادفع» لضغوط شديدة بقصد إزالته من عقود 
البيع والشراء» وتشير الدلائل إلى أن المستهلكين سوف يفلحون في التخلص منهء 
وخاصة بعد أن تراخى الطلب على الغازء نتيجة للأزمة المالية الاقتصادية التى 
أصابت منطقة جنوب وشرق آسيا. / 

سادساً: أما بالنسبة للمشروع القطري الثاني» فقد تأسست لتنفيذه شركة 
راسغاز (08 225) وكانت ملكيتها فى البداية موزعة بنسية 7,١‏ بالمئة لقطر 
و١"‏ بالمئة لشركة موبيل. وتعتزم الشركة إقامة وحدتين للاسالة طاقة كل منهما 
5 مليون طن سنوياًء وإن كانت تستهدف أن تصل طاقتها النهائية إلى ٠١‏ ملابين 
طن. وتقدر التكلفة الرأسمالية للوحدتين بنحو ”,” مليار دولار» مع ملاحظة أن 
تكلفة الوحدة الثانية لا تتجاوز ثلث تكلفة الوحدة الأولى» وهو ما يعكس أحمية 
«وفورات الحجم الكبير؛ 5٠21©(‏ 0 5عندهههه8) في تلك الصناعة . 


وكانت الشركة الكورية «12660» قد تعاقدت مع راسغاز في تشرين الأول/ 
اكتوبر ١446‏ على شراء 7,5 مليون طن من الغاز سنويا لمدة 6؟ عاما اعتباراً من 
تاريخ بدء الإنتاج في ١119‏ وتضمن العقد حداً أدنى للسعر وهو 5,5١‏ دولار 
لكل مليون 80» على أن يرتفع هذا الحد الأدنى بمعدل ” بالمئة سنويأ اعتبارا من 
عام 1444. وكان هذا الشرط حتى تاريخ التعاقد يعتبر من أساسيات عقود شراء 
الغاز وذلك لحماية منتجي الغاز والمصارف التي تزودهم بالقروض الطويلة الأجل 
في حالة انخفاض سعر الغاز نتيجة لانخفاض سعر النفط خلال فترة العقد. وكان 
الاتفاق على 7,5٠‏ دولار كحد أدنى للسعر يتيح الفرصة للحصول على قروض 
مصرفية بافتراض سعر للنفط يعادل ١5,50‏ دولاراً للبرميل. أما إذا لم يتضمن 
العقد حداً أدنى للسعر فإن المصارف كانت تتبنى سعرا للنفط لا يتسجاوز 
٠‏ دولارات للبرميل آي دولار لكل مليون 8604) على مدى عمر المشروع» 
وذلك لحساب الحد الأقصى لا تقدمه من قروض وهو مالم يكن كافيا لتمويل 
المشروع . 
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وفي مستهل عام ١447‏ استطاعت الشركة الكورية» بمعاونة شركة شل» أن 
تتعاقد مع دولة عمان على زيادة مشترياتها من الغاز المسال إلى 4 ملايين طن 
توي وذلك مقابل تخلي عمان عن شرط الحد الأدنى» وبذلك انفتح المجال 
لإعادة التفاوض مع قطر للحصول على معاملة ممائلة. وقد استطاعت الشركة 
الكورية أن تحصل على نصيب © بلمئة في ملكية الشركة القطرية» وذلك في مقابل 
زيادة مشترياتها من 7,4 مليون طن إلى 4,4 مليون طن سئوياً مستندة في ذلك إلى 
أن انخفاض تكلقة الوحدة الثانية للإسالة سوف تحسن من اقتصادات المشروع. 
ومن ناحية أخرىء تمكنت «راسغاز» فى كانون الأول مسر 7 » وبمساعدة 
موبيلء من طرح سندات باسم الشركة في أسواق رأس المال العالمية وتمت تغطيتها 
بالكامل» وبذلك حصلت الشركة على ١,75‏ مليار دولار من إصدارين يسترد الأول 
منهما عام ٠٠١7‏ بفائدة 7,1 بالمئة» والثاني عام ٠١١5‏ بفائدة 8,7 بالمئة. ويعتبر 
التمويل بإصدار سندات في سوق رأس امال الأول من نوعه بالنسبة لمشروع من 
مشروعات الغاز المسال. وكان مما قيل في تفسير السهولة التي تمت بها تغطية 
الاكتتاب أن التعاقد مع الشركة الكورية قد ضمن تسويق إنتاج الوحدتين الأوليين 
لمدة 76 عاماً. كذلك حصلت شركتان يابانيتان على / بالمئة من ملكية الشركة يعد 
أن وعدتا بتوفير قروض ميسرة لتغطية نصيب قطر في رأس المال في حدود 4٠‏ 
مليون دولار على أن تسترد من نصيب قطر في الإنتاج. وبذلك انخفضت حصة 
قطر إلى 57 بالمئة» كما انخفضت حصة موبيل إلى 70 بالمئة. وبالتغلب على مشكلة 
التمويل التي كانت تستلزم اشتراط حد أدنى لسعر الغازء أخذت الشركة الكورية 
وغيرها من مستوردي الغاز القطري في المطالبة باستبعاد الحد الأدنى لسعر الغاز 
وهو ما زال موضع تفاوض بين الأطراف. 

وهكذا يتضح أن قيام الشركات الأجنبية بتوفير جانب من نصيب الدولة 
المضيفة في تمويل مشروعات الغاز المسال أو المشروعات البتروكيماوية» لم يكن بغير 
مقابل. فبالإضافة إلى حصول الشركة الأجنبية على حصة فى ملكية الشركة المنتجة 
للغازء ومطالبتها بإلغاء شرط الحد الأدنى للسعر وشرط «استلم أو ادفع»» ثم تعثر 
الاتفاق على أسلوب دائم لتحديد سعر الغاز كما أوضحناء فإن تلك المشروعات 
سوف تحصل على المواد الخام (ومنها الغاز) بأسعار متدنية» كما أن الدولة المضيفة 
سوف تتلقى توزيعات ربحية ضئيلة خلال السنوات الأولى من المشروع» وغير ذلك 
بما يرجح كفة المستهلكين على كفة منتجين لا تربطهم سياسة منسقة. 

سابعاً: مع ظهور فائض في أسواق الغاز الطبيعي المسال نتيجة للأزمة المالية 
الاقتصادية في شرق وجنوب اسياء شرعت بعض الدول المستوردة للغاز في شراء 
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شحنات محدودة من ذلك الفائض في ما يمكن أن يسمى بالسوق الفورية للغاز 
الطبيعي. وقد قامت تركيا خلال شباط/ فيراير ١984‏ بالتعاقد على استيراد 
4 شحنات من الغاز القطري بمعدل واحدة كل شهر وبسعر 1,41 دولار لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية» تسليم ميناء الوصول. ويعتبر السعر في هذه الصفقة 
متدنيا للغاية» إذ لا يكاد يغطي تكلفة إسالة الغاز ونقله من الخليج إلى تركيا التي 
تقدر بلحو 5,50 دولار. ولكن لعل ما ساعد على إبرام تلك الصفقة وجود ناقلاات 
غاز معطلة عن العمل» ما دفع أسعار الشحن فيها إلى ما يقرب من نصف معدلها 
المعتاد. وكما أشرنا من قبل» فإن مشروعات الغاز المسال لم تعد ملزمة بامتلاك 
الناقلات المتخصصة. إذ أخذ مستثمرون مستقلون يمتلكون تلك الناقلات ويقومون 
بتأجيرها لمدد طويلة» أو حتى بنظام الرحلة الواحدة الذي أخذ في الانتشار نتيجة 
لظهور قطاع صغير في ما يمكن أن يطلق عليه السوق الفورية للغاز المسال. 

وبصرف النظر عن ظروف الصفقة القطرية ‏ التركية» فإن أخطر ما بهبدد 
التجارة الدولية فى الغاز المسال أن يصاب المصدرون بالإحباط نتيجة لانخفاض 
الطلب عليه في منطقة شرق وجنوب آسياء التي يبلغ نصيبها (معبراً عنه بواردات 
اليابان وكوريا الحنوبية وتايوان) نحو /الا بالمئة من تلك التجارة. 


ووجه الخطورة فى تصريف الفائض من الغاز المسال بسعر متدن فى السوق 
الفورية» تحت ضغط الحاجة لتوفير السيولة المالية للمشروعء أن التوسع في تلك 
التجربة أو تكرارها يمكن أن يكرس الرغبة لدى المستوردين في التفاوض حول 
تعديل سعر الغاز المتمق عليه فى العقود طويلة الأجل (مأع مامه لدماعءكة8) , 
ومتى انخفض المستوى العام للسعر في وقت يتسم بفائض مؤقت نتيجة لظروف لا 
يتوقع دوامهاء فإن ذلك المستوى يمكن أن ينتشر ويثبت على مدى الفترة التي 
تغطيها تلك العقود. ومن شأن هذا الانخفاض إذا استمر أن يخل باقتصادات 
مشروعات الغاز المسالء التى لا تحقق ربحية للغاز تناظر ربحية النفط على الرغم 
من تدني هذه الربحية أيضاً نتيجة لانخفاض أسعار النفط في صورتيها الاسمية 
والحقيقية . 

وإذ ترتبط أسعار الغاز بأسعار النفط وتتحرك معها صعوداً وهبوطاًء فإن 
الدول المصدرة للغاز لن تتمكن من تحسين اقتصادات مشروعاتها ما لم تشارك في 
مسانئدة أسعار النفطء ومن حسن الحظ أنها أيضاً دول مصدرة للنفطء وبالتالي فإنها 


ثامناً: وتستطيع المنطقة العربية» التي تستهلك محلياً نحو نصف إنتاجها من 
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الغازء أن تستفيد من التجربة القطرية في ما تعتزم القيام به من مشروعات لتصدير 
الغاز. فقد أعلن عدد من الدول العربية» وقام بعضها بالتنفيذ الفعلي» عن خطط 
طموحة لتصدير الغاز سواء بالأنابيب أو بالإسالة والنقل البحري» ومن تلك الدول 
الجزائر وأبو ظبي وقطر وعمان واليمن بالإضافة إلى إيران في منطقة الخليجح. وفي 
ضوء المشروعات القائمة فعلاً أو تحت الإنشاء أو فى دور التخطيط» فإن نصيب 
الشرق الأوسط من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي ‏ والتي يتوقع أن تتزايد 
بمعدلات سريعة ‏ يمكن أن يرتفع من نحو ؟ بالمئة في الوقت الحاضر إلى نحو 
٠‏ بلمئة بحلول .5١٠١‏ 

ولعل مما يعزز هذا الاتجاه ما يتوقع من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 
غدل # الملة ا وهو ما يزيد كثيراً غل معدل تمر الطلي العالى غل الطافة 
عموماً ويقدر بنحو 1,١‏ بالمئة» يضاف إلى ذلك أن الطلب على الغاز الطبيعي 
المسال سوف ينمو بمعدل أسرع من معدل الطلب على الغاز عموماًء مما يؤدي إلى 
ارتفاع نصيبه من التجارة العالمية في الغاز عموما. 


كذلك يعزز هذا الاتجاه وجود ععجز كبير في أهم المناطق المستهلكة للغازء 
ووفرة في مناطق أخرى من بينها المجموعة العربية التي تضم نحو 75 بالمئة من 
تلك الاحتياطيات. وإذا أضيف إليها احتياطيات إيران التي تبلغ نحو ١5‏ بالمئة» 
فإن إجمالي تلك الاحتياطيات يصل إلى نحو 7" بالمئة. وإذا ما قرر منتتجو الغاز فى 
تلك المنطقة تنسيق سياساتهم الإنتاجية والتسويقية على النحو الذي يحقق مصالحهم 
المنفردة والمشتركة يمكن أن تصبح تلك النسبة ذات وزن مؤثر في أسواق الغاز 
العالمية. ولعل مما يؤكد أهمية هذا الوزن أن بقية الاحتياطيات العالمية من الغاز 
الطبيعي تقع في الدول المستهلكة للغاز (روسيا وأمريكا وأوروبا)» ولا يدخل منها 
سوق التصدير سوى نسبة ضئيلة» وهو ما يرفع الأهمية النسبية للاحتياطيات العربية 
عموما والخليجية خاصة في مجال التصدير. 

ويأتي في النهاية دور أسعار الغاز حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن 
تسويق الغاز المنتج في الشرق الأوسط قد لا يصبح مجزياً ما لم يرتفع سعر الغاز إلى 
ما يعادل 5" دولاراً لبرميل معادل نفط (©606). وإذ ترتبط أسعار الغازء كما 
شرحناء بأسعار النفطء فإن المدخل الطبيعى لمساندة أسعار الغاز لا بد من أن يبدأ 
بمساندة أسعار النفط. وهذا ما سوف نناقشه تفصيلاً في الفصل السادسء كما 
نناقش بعض جوانبه في الفصل الخامس. 


1: 


(لفصل الفاسس 
الحوار بين منتجي النفط ومست مور مك 


انخفض إنتاج أوبك ‏ كما ذكرنا من قبل - إلى أقل من النصف خلال الفترة 
64 1980. ومع ذلك ظلت تلعب دور المدافع الوحيد عن هيكل الأسعار» إذ 
سمحت لنصيبها بالتقلص كي تفسح المكان لدول أخرى ظهرت على خريطة 
التصدير. وكانت المنظمة تسيطر خلال السبعينيات على نحو 86 بالمئة من الصادرات 
النفطية العالمية» ولكن هذا النصيب أخذ يتقلص تدريجياً إلى أن بلغ نحو ٠١‏ بالمئة في 
منتصف الثمانينيات. وبالمقابل ازداد نصيب الدول المصدرة غير الأعضاء بحيث 
ورثت في مجال التصدير ما فقدته أويك. وكات لط العف ارفيسية يمولف 
الدول غير الأعضاء أنها لا تحاول تنسيق مواقفها رغم أنها صارت طرفاً مهما في 
صناعة لا تتوازن بطبيعتها إلا بالتنسيق. ودعت أريك نونعيا:الدول العندوة الفط 
غير الأعضاء لتنسيق سياساتهم الإنتاجية معها دفاعاً عن هيكل الأسعار وحفاظاً على 
استقرار الأسواق» ولكن الدعوة ل تلق استعجاية كافية» ومن ثم أعلنت أوبك تخليها 
عن الالتزام بسقف الإنتاج وانها سوف تحافظ على نصيبها العادل من السوق بتبني 
مبدأ الحرية للجميع» أي الخروج المطلق على الالتزام بالحصص . وكانت النتيجة كما 
هو معروف انخفاض أسغان النفط من 78 دولاراً عام ه18١‏ 30و لراك في 
تموز/ يوليو »١947‏ وحقق السعر نحو ١‏ دولاراً كمتوسط خلال 1985. غير أن 
فوضى الونتاج لم تدم طويلاء إِذ عادت أوبك في أيلول/ سبتمبر 5 إلى الالتزام 
بسقف الإنتاج وبالأسعار الرسمية المعلنة» وبذلك استقر سعر سلة أويك خلال 
17 حول ”الار/ا١‏ دولاراً فى المتوسط . 


2# حول هذا الموضوعء انظر: حسين عيد الله الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه. كراسات 
استراتيجية؛ ٠‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .)١997‏ 
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في أوائل ١984‏ عادت أسعار التفط إلى الانزلاق بحيث فقدت في شباط/ 
خلال آذار/ مارس. وأحست بالخطر في هذه المرة الدول المصدرة غير الأعضاء في 
أوبك» فبادرت مصر بدعوة كبار الخبراء في الدول المصدرة غير الأعضاء في أوبك 
للاجتماع في القاهرة. غير أن الدول الأخرى فضلت لندن كموقع متوسط حيث 
عقد الاجتماع يوم 8 آذار/ مارس ١988‏ بمشاركة كل من عمان والمكسيك وانغولا 
وماليزيا والصين». كما شاركت كولومييا مترددة. وتولى خيراء مصر وعمان 
والمكسيك دور القيادة في إطار غير رسميء فعقدت أول جلسة في سفارة 
المكسيك بعد أن حاصر الإعلام الدولي السفارة المصرية باعتبارها سفارة الدولة 
الداعية”'2. ولا يوجد ما يصف الجو الذي أحاط بالاجتماع أفضل من العبارة التي 
وصفه بها للصحافة العالمية روبرت هورتون المدير التنفيذي للشركة البريطانية 
للبترول (85) حيث قال: (إننا جميعاً نرقب عن كثب تلك المغامرة لأنها تعتبر 
مفتاحاً لصناعة النفط على مدى العقد القادم». ولعل أهم ما تحقق خلال هذا 
الاجتماع هو تأكيد إدراك الدول غير الأعضاء لأهمية التنسيق الجماعي في إنتاج 
النفط وضخه إلى الأسواق بحيث تستبعد التقلبات غير الضرورية التى تلحق الضرر 
بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. 

وهكذا أكدت المجموعة في اجتماع لندن أنها لا تستطيع الوقوف موقف 
المتفرج من السوق العالمية للنفط» وان حماية مصالحها الفردية والمشتركة تتطلب 
الأخذ بمواقف إيجابية بالتنسيق مع أوبك ومحاولة ضم أكبر عدد ممكن من المصدرين 
غير الأعضاء إلى هذا التنظيم التلقائي غير الرسمي والذي أطلق عليه اسم مجموعة 
«الدول المستقلة المصدرة للنفط» (1880). وعندما غادر الخبراء لندن كان تم وضع 
اللبنات الأساسية لإقامة مجموعة غير رسمية لا تحتاج إلى تمويل أو أمانة عامة» بل 
يكفي أن يتم الاجتماع بصفة دورية (كل ستة شهور) وأن تستضيفه في كل مرة 
دولة متطوعة . 

وقد تكررت اجتماعات الخبراء في لندن إلى أن تم وضع الترتيبيات لعقد 
اجتماع مشترك على المستوى الوزاري بين ايبك واوبك وهو ما تم فعلاً في مقر 
المنظمة في فييتا يومي 735 و/ا١‏ نيسان/ ابريل م+خرة ١‏ . ومثئلت ايبك يوزراء الدول 


)203 وقد تولى الكاتب رئاسة وقد مصر في هذا الاجتماع وفى -تميع ما ثللاه من اجتماعات» كما تولى 
رئاسة اجتماعات جموعة خيراء الدول المشاركة مرتين: الأول في لندن والثانية فى القاهرة» وذلك خلال 
الفترة من آذار/ مارس ١988‏ إلى تشرين الأول/ اكتوبر 14917 
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السبع المؤسسةء بينما ناب عن أوبك وزراء ست دول وهي الجزائر واندونيسيا 
والكويت ونيجيريا والسعودية وفنزويلا. وأسفر الاجحماع عن تأكيد المسؤولية 
الجماعية لاستقرار السوق والأسعار وضرورة وضع أسس للتعاون بين الجانبين على 
المدى الطويل. ودعا الجانبان الدول المستهلكة للنفط لتفهم أهداف التعاون» التي 
هي أيضاً في جاجع وصالح الاقتصاد العالمي. كذلك تم الاتفاق على أن تقوم 
اييك بمحاولة ضم أكبر عدد من المنتجين وأن يقوم الجميع بمراقبة الأسواق 
والأسعارء التي كانك تمر وقتها بمرحلة حرجة. وفي محاولة لرفع السعر في اتجاه 
الهدف المعلن وقتها وهو ١8‏ دولاراً للبرميلء تقدمت مجموعة ايبك باقتراح خفض 
الصادرات خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ١988‏ بنسبة © بالمئة بشرط قيام 
أوبك باتخاذ إجراء مماثئل. ولم يكن في سلطة لجنة أوبك المفاوضة قبول أو رفض 
الاقتراح المشروط فوعدت بالتشاور مع باقي الدول الأعضاء. والواقع أن المنظمة لم 
يكن في مقدورها وقتذاك أن تواصل التفاوض مع اييك توصلا 0 مقبول» إذ 
كان الخلاف يخيم على مداولاتها بسبب الحرب الناشبة منذ سنوات بين إيران 
والعراق والتي أدت إلى انقسام أوبك سياسياً علاوة على الخلاف التقليدي في 
التوجهات والرؤى. 

وقد لخص د. سوبروتو مشاكل أوبك عقب تعيينه أميناآً عاماً للمنظمة في 
حزيران/ يونيو ١1984‏ في ما يلي: 

أولاً: ضرورة الالتزام بسقف الإنتاج وحجب الزائد عن حاجة الأسواق يما 
في ذلك إنتاج العراق الذي كان خرج عن الالتزام بالحصة منذ ١985‏ نتيجة 
لاعتراض إيران على مساواته بحصتها. 

ثانياً: وضع تعريف مقبول للمتكثفات» التي اتفق على استبعادها من نظام 
الخصص » ولكن ثار الخلااف حول معايير التفرقة بينها وبين الزيت الخام الذي 

ثالثاً: وضع معايير سليمة لنظام التسعير الذي تتبناه أوبك. 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١984‏ قامت أوبك بعقد اجتماعها الناجح الذي 
انتهى بوضع سقف للإنتاج على مدى النصف الأول من عام ١949‏ في حدود 
6 مليون ب/ي بما فى ذلك حصة العراق الذي وافق على الحصة بعد أن 
قبلت إيران بمبدأ المساواة» وكان القتال توقف بينهما. وحددت النظمة أيضاً في 
هذا الاجتماع 18 دولاراً للبرميل كسعر استرشادي مستهدفء كما التزمت الدول 
الأعضاء بالحخصص خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ١949‏ وهو ما 
أثبت صدقية المنظمة. كذلك تم الاتفاق على تعريف للمتكثفات وعلى تعريف 


/ا5 


للحصة يمفهوم العرض (ل19مم50) الذي يشمل الاستهلاك المحلي مضافاً إليه صافي 
الصادرات وأيضاً ما يسحب من مخزون الدولة العضو خارج أراضيها. 

في تلك الأثناء عقد اجتماع مشترك لخبراء أوبك وايبك في لندن خلال 
كانون الثاني/ يناير ١984‏ وكان من أهم معالمه زيادة عدد أعضاء ايبك إلى ١7‏ بعد 
انضمام ستة منتجين بصفة مراقب وهم الاتحاد السوفياتي السابق والتروج واليمن ثم 
ولايات تكساس وألاسكا وألبرتا. كذلك عقدت ايبك اجتماعاً منفرداً في لندن 
يوم ١‏ شباط/ فيراير 68 أعلنت خلاله ما استقرت عليه كل دولة من خفض 
أو تجميد لصادراتها. ثم عقدت ايبك اجتماعاً ثانياً في لندن خلال أيار/ مايو 
8 أعلن خلاله أن مجموع ما تم خفضه من صادرات المجموعة خلال نيسان/ 
ابريل بلغ ٠١‏ ألف ب/ي وان الخفض مستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو. 

وتصادف وقوع حوادث قلصت من إنتاج ألاسكا وبحر الشمال» كما استمر 
تعثر إنتاج الاتحاد السوفياتي» فتضافرت كل الظروف بحيث انخفضت 0 
النفطية (من دون نفط أوبك والسحب من المخزون) من نحو 7١‏ مليون ب/ي 
نحو 79,0 مليون ب/ي. وبذلك قفز سعر خام برنت» وهو مؤشر رئيسي 
للأسعارء من نحو ١١‏ دولاراً في خريف 4 إلى نحو ١48‏ دولاراً في كانون 
الثاني/ يناير لاحل حيث ظل يتراوح حول هذا المعدل في حدود ضيقة حتى نهاية 
العام. وهكذا سجلت الظروف المؤاتية» بما في ذلك تعاون ايبك» تحسناً في وضع 
دول أوبك حيث ارتفع نصيبها من السوق العالمية للنفط من نحو ١9,24‏ مليون 
ب/ي عام 1988 إلى نحو 1١,575‏ مليون ب/ي عام ١189‏ بزيادة 1,١7‏ مليون 
بري أو ما يعادل ١١‏ بلمئة» كما ارتفع سعر سلة أوبك خلال عام ١984‏ إلى 
"لاء/ا١‏ دولارا بزيادة تعادل ١"بالمئة.‏ وتضافر التحسن في حجم الإنتاج مع 
التحسن في مستوى السعر لكي يرفع عائدات أوبك النفطية من 87 مليار دولار 
عام 1984 إلى نحو ٠١8‏ مليارات دولار عام ١9484‏ بزيادة 5؟ بالمئة. 

غير أن الفرحة التي شهدها عام 1484 لم تدم طويلاء إذ شجع انتعاش 
الأسعار خلالها على ضخ كميات متزايدة من الإمدادات النفطية في أسواقه خلال 
الربع الأول من عام 2144٠‏ فأخذ السعر في الانخفاض المطرد من نحو 
4 دولاراً للبرميل إلى أن بلغ أدنى مستوى له في أواخر حزيران/ يونيو عند 
4 دولاراً. في تلك الأثناء عقد خبراء ايبك اجتماعين: أولهما فى مسقط خلال 
آذار/مارس +154 والثاني فى موسكو خلال أيار/ مايو +145٠‏ ولكن كان من 
الواضح أن المد أعلى من قدرة المجموعة وأن انحدار السعر كان من القوة بحيث لا 
يكفي جهدها لوقفه. كذلك لم تفلح في وقف ذلك الانحدار محاولات وزير الطاقة 
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الجزائري الذي دعاء بصفته رئيساً لأوبك وقتذاك» اللجنة الوزارية لمراقبة السوق 
إلى اجتماع طارئ يوم ” أيار/ مايو أعلنت خلاله أن جميع الأعضاء وافقوا بعد 
التشاور على خفض الإنتاج فوراً ب: بنحو ١,555‏ مليون ب/ي مع استمرار الخفض 
حتى نهاية تموز/ يوليو .149٠١‏ 

وفي 31 تموز/ يوليو ١14١‏ اجتمعت أوبك بكامل عضويتها وأصدرت بياناً 
رفعت فيه الحد الأدنى لسعر الإشارة المستهدف إلى 7١‏ دولاراًء كما زيد سقف 
الإنتاج زيادة طفيفة إلى 77,44 مليون ب/ي سارياً من النصف الثاني من .148٠‏ 
كذلك أنشئت لجنتان وزاريتان لمراقبة الأسواق و 0 والتأكد من التزام الأعضاء 
بالحصص . وأوضح البيان أنه في حالة ارتفاع السعر فوق الحد المعلن فإن المنظمة 
سوف تحاول إعادة التوازن عن طريق رفع سقف الإنتاج وزيادة سعر الإشارة معاً 
وإذا ما تقرر رفع السقف فإن الزيادة توزع فقط , بين الدول التي يتوفر لديها طاقة 
إنتاجية فاكضة وكذلك يكون الحال بالنسبة لتوزيع ما لا تستطيع أي دولة عضو 

بعد ذلك بأيام قليلة» احتلت القوات العراقية الكويت» فتوقف إنتاج 
الدولتين وقفز سعر السلة في آب/ أغسطس إلى ١5‏ دولاراً. وكان من الممكن في 
ظل تلك الصدمة أن ينفرط عقد أوبك. ولكن رئيس المنظمة سارع بإصدار بيان 
يوم 4 آب/ أغسطس أوضح فيه أن المشاورات التي دارت بين الدول الأعضاء 
أكدت الالتزام بوحدة المنظمة وان أياً من الدول الأعضاء لن يتخذ موقفاً متفرداً. 
وتأكيداً لذلك عقدت المنظمة اجتماعاً في 14 آب/ أغسطس بحضور جميع الأعضاء 
حيث تقرر خلاله ‏ في ما تقرر ‏ رفع الإنتاج بما يساير احتياجات العالم ويضمن 
استمرار تدفق النفط بانتظام» وهو ما يقتضي وقف العمل مؤقتا بالحصص التي 
تقررت في اجتماع تموز/ يوليو .١199٠‏ كذلك دعت أوبك المستهلكين للمساهمة في 
استقرار الأسواق بتنشيط برنامج اقتسام الإمدادات الذي تتبناه وكالة الطاقة الدولية 
وإطلاق مخزون النفط الكبير الذي تحتفظ به الشركات. ورغم أنه أمكن تعويض 
الإنتاج العراقي و الكويتي خلال فترة وجيزة باستخدام الطاقة الإنتاجية الاحتياطية 
في بعض دول أوبك”"» إلا أن السعر استمر في الارتفاع نتيجة للعوامل النفسية 


(0) انخفض إنتاج أوبك في آب/ أغسطس ١140‏ إلى نحو ١9,5‏ مليون ب/ي ولكنه عاد ليرتفع 
خلال أيلول/ سيتمبر إلى 17,0 مليون ب/ي وذلك نتيجة لارتفاع إنتاج السعودية من نحو 0,5 مليون ب/ 
ي إلى ,لا مليون» وارتفاع إنتاج الإمارات بنحو 56١0‏ ألف ب/ي ليبلغ نحو 1,١‏ مليون ب/ي وارتفاع 


إنتاج فتزويلا بينحو 76١‏ ألف ي/ي ليصل إلى 5,75 مليون بي 
.(1990 ععطماء0 8) (3118185) تزع ناك ع71مبمعط اعمط 111006 
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وعدم كفاية طاقة التكريرء فضلاً عن عوامل المضاربة التي تنشط عادة في مثل 
تلك الظروف. واختلفت الآراء حول إطلاق المخزون الاستراتيجي» فانتصر الرأي 
القائل بالانتظار واستخدامه فقط في أحوال الطوارئ الحادة. وكما هو معروف فقد 
بلغ السعر ذروته في أواخر تشرين الأول/ اكتوبر ١99٠‏ عند 7ر4" دولاراً ثم 
أخذ فى الانخفاض التدريجى إلى أن نشب القتال وانسحب العراق من الكويت» 
ففقدت الأسعار نحو 5 دولارات خلال أيام قليلة ليتراوح السعر حول 17,5٠‏ 
دولاراً خلال الشهور الخمسة شباط/ فبراير - حزيران/ يونيو .١94١‏ 

في ظل أزمة الخليج وجهت إيبك الدعوة» خلال اجتماعها بالمكسيك في 
أوائل كانون الأول/ ديسمبر .144٠‏ إلى أوبك للتشاور في اجتماع مشترك يضم 
خيراء المجموعتين. استجابت أوبك وقررت في اجتماعها يوم ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر تشكيل مجموعة عمل فنية للالتقاء بخبراء ايبك ولتبادل المعلومات» والقيام 
بدراسات تخدم المصالح المشتركة» بما في ذلك إنشاء قاعدة معلومات ينتفع بها 
الجانبان. وبالفعل تم الاجتماع المشترك في مقر المنظمة في فيينا يوم 8 آذار/ مارس 
0١‏ حيث تناولت المناقشة توقعات السوق فى المدى القصير والمتوسط  ١9980(‏ 
» كما شرحت أويك النموذج المستخدم في حساب التوقعات (/0119/1:3)» 
الذي يقوم على اعتبار السعر متغيراً مستقلاً. كذلك اتفق الجانبان من حيث المبدأ 
على تنسيق المواقف من قضية البيئة ومن الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة 
على المشتقات النفطية» وبصفة عامة التعاون في كل ما يتعلق بالدفاع عن مصالح 
منتجي النفط . 

بعد ذلك استضافت مصر خلال أيار/ مايو ١44١‏ اجتماعاً لخبراء ايبك قام 
الكاتب برئاسته وشارك فيه ممثلاً لأوبك د. سوبروتو أمينها العام. وتقدم الكاتب 
إلى الاجتماع بورقة عمل تضمنت اقتراحات من أهمها: 

١‏ في ما يتعلق بتوسيع الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على النفطء 
أن تتعاون أوبك وإيبك فى إعداد دراسات مشتركة مهدف التنسيق بين الجانبين فى 
ما يتعلق بشروط الاستثمار في البحث عن التفط وإنتاجه. ١‏ 

١‏ في ما يتعلق بالسوق والأسعارء أن تتعاون الطرفان بتنسيق المعروض 
من النفط بحيث تتم مواجهة الطلب عليه من دون تجاوز أو إغراق تنحدر 
وتتذبذب معه الأسعار بدرجة كبيرة. 

' - في ما يتعلق بالتعاون في المدى الطويل» أن تقوم أوبيك باحتضان قاعدة 
المعلومات المزمع إنشاؤها وأن تقوم بتزويد أعضاء إيبك بالمعلومات والبيانات التي 
تساعدها على القيام بالدراسات المشتركة وتيادل الخبرات والمعلومات. 

1 


ومع استقرار سعر سلة أوبيك حول 18 دولاراً خلال عامي ١9147‏ و91917١1‏ 
لم تظهر حاجة ملحة لمناقشة الأسعار بين أوبك وإيبك . وبالمقابل ظهر على قمة 
الاهتمام موضوع البيئة وضريبة الكربون» فدعت أوبك في نيسان/ ابريل ١197‏ إلى 
اجتماع مد مشترك للجانبين على مستوى وزاري وذلك لتنسيق المواقف قبيل اجتماع 
قمة الأرض في البرازيل في حزيران/ يونيو 1497. وقد قام الكاتب بتمثيل مصر 
في هذا الاجتماعء وكان من أهم ما صدق عليه الاجتماع ما اقترحه الكاتب من 
الفصل بين قضية حماية البيئة وقضية الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة على 
مشتقات النفط . . فبالشسبة الحماية البيئة ينبغي على منتجي النفط مساندة العام في ما 

يراه تحقيقاً لهذا الهدف حتى لا يتم اتهامهم بالأنانية والحرص على مصالحهم المادية 
إضراراً هدف يتعلق بصحة الإنسان والحيوان والنيات وهو مكافحة التغير المناخي . 
أما بالنسبة لمشكلة الضرائب المفروضة أو التى تفرض مستقبلاً على استهلاك النفط 
في الدول المستوردة للنفط فيمكن مناقشتها مع الدول التي تغالي في فرضها في 
إطار الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه. الذي عقدت أولى دوراته في باريس في 
تموز/ يوليو .١484١‏ 


وبالفعل عاود ممثلو أوبك وممثلو إيبك الاجتماع على المستوى الوزاري في 
مسقط خلال نيسان/ ابريل ١9917“‏ حيث تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة للإعداد 
لاجتماع وزاري يتناول مستقبل الطاقة في الأمد البعيد ومدى تأثير ضرائب النفط 
والقيود البيئية فى الدول المنتجة للنفط. وتحقيقاً لذلك عقدت حلقة نقاش فى مقر 
أوبك بقيينا خلال أيلول/ سبتمبر ١1491‏ ضمت خبراء إيبك وأوبك بالإضافة إلى 
خبراء من شركات النفط العالمية والمؤسسات الالية» كما تناولت العديد من الأمور 
ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أسعار النفط والاستثمار في توسيع طاقته 
الإنتاجية لمواجهة الزيادة المطردة فى الطلب عليه. 

وهكذا أخذ إطار التعاون بين إيبك وأوبك في الاتساع لكي يضم أطرافاً 
أخرين كممثلٍ 0 النفط والمؤسسات الالية» بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن 
لبها أطراف تنه تنتمى للمجموعة الصناعية الغربية بصفة «مراقب» عيرت صراحة 

عن أنها لا تستطيع بحكم موقعها المشاركة في خفض حجم الإنتاج مساندة 
للأسعار. 


في تطور موازء عقدت أول دورة للحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه على 
تتوصل الدورة إلى نتائج معينة غير تبادل الآراء حول ما يجري في أسواق النفط من 
ليل 


دون التعرض لأسعارهء ثم تقرر خلالها أن تعقد الدورة الثانية في النروج في 
تموز/ يوليو ١147‏ برئاسة مصر والنروج. ولعل مما يسترعي النظر أن وكالة الطاقة 
الدولية» التي كانت تقف موقف التردد من الحوار مع أوبك وإيبك» فاجأت 
الدورة الآولى من الحوار باقتراح استضافة اجتماع ثلاثي يضم خبراء أوبيك وإيبك 
والوكالة» وهو ما تم بالفعل في كانون الأول/ ديسمبر ١14١‏ وتبودلت خلاله 
الآراء حول العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك مع استبعاد موضوع أسعار 
النفط كطلب المستهلكين. وفسر البعض دوافع الوكالة لطرح هذه المبادرة يأنبا 
كانت تستهدف إجهاض الدورة الثانية من الحوار على مستوى الوزراء أو خفض 
مستواه السياسي» وهو ما نفته الوكالة في حينه. 


والواقع أن مجموعة إيبك كانت تتعرض لتطور سريع حيث تحول بعض 
أعضائها إلى مستورد صاف للنفط كالصين» كما تقلص إنتاج روسيا وتحولت 
متادراع) المقطية إل الكيلة التموفيائية السابقة وشترق أووويا عن نظام تعاون قات 
على تسهيلات كبيرة في الدفاع إلى سلعة دولية حرة مقومة وتدفع بالدولار» ما 
أدى إلى تقلصها. 

وانعكست محصلة هذا التطور فى ضعف استجابة ما تبقى من مجموعة إيبك 
لنداء قمة يجلس التعاون الخليجى التى أبدت فى شباط/ فبراير ١945‏ استعدادها 
لخفض الإنتاج إذا وافقت والتزمت جميع الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها 
بالتخفيض» إذ انطلق وزير النفط العماني في جولة لاستكشاف مدى استعداد 
مجموعة إيبك للتجاوب مع تلك الدعوة» ولكن الحصيلة لم تتجاوز وعوداً شفوية 
من بعض الدول ورفضاً قاطعاً من كل من بريطانيا والنروج. 


وفي محاولة لاستخلاص ما طرأ من تطورات مند إنشاء إيبك عام ١488‏ 
نلاحظ أن الكثير من أعضائها قد انصرف عن الاهتمام بهاء بسبب تحول هيكل 
الإنتاج والاستهلاك النفطي » كما هو الخال بالنسبة للصين التي تحولت إلى مستورد 
صاف للنفط. ومصر التي شارفت على بلوغ تلك النقطة الحرجة. وبذلك لم يبق 
من مجموعة إيبك من يستطيع التعاون مع أوبك بخفض الإنتاج أو الصادرات 
بدرجة مؤثرة سوى المكسيك التي اختارت في مطلع ١198‏ أن تلعب هذا الدور 
منفردة وليس باعتبارها عضواً في مجموعة إيبك. أما ولايات تكساس والاسكا 
والبرتاء التي كان ممثلوها يشاركون في اجتماعات إيبك كمراقبين» فأيدوا منذ 
البداية أن قوانين بلادهم تمنعهم من الاتفاق على تحجيم الإنتاج. كذلك الحال 
بالنسبة للنروج التي شاركت في اجتماعات إيبك كمراقب منذ عام ١484‏ وقررت 

ل 


وقتها أنها ستقوم منفردة» وليس كالتزام أمام أوبك أو إيبك». بتعطيل 7,5 بالمئة من 
طاقتها الإنتاجية (وليس الإنتاج) وذلك على الرغم من قيامها بتصدير أغلب إنتاجها 
من النفط نتيجة لاعتمادها أساساً على الطاقة الكهرومائية. وإذا كانت النروج قد 
أبدت استعدادها لخفض إنتاجها في مستهل ١148‏ فقد فعلت ذلك من منطلق 
تطوعي كما فعلت المكسيك. أما بريطانيا فقد رفضت منذ البداية المشاركة في 
اجتماعات إيبك» كما ترفض خفض الإنتاج» من منطلق ارتباطها سياسياً 
بالمجموعة الصناعية الغربية وأيضاً تمشياً مع موقفها المعلن الذي يساند التوسع في 
تطبيق سياسة المنافسة في قطاع الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي. 


على صعيد آخرء بزغت في أكثر من مناسبة فكرة الحوار بين منتجي النفط 
من جانب» ومستهلكيه من جانب آخر. ويرجع هذا الحوار في جذوره إلى الحقبة 
التي تلت الارتفاع المفاجئ في سعر النفط الذي تحقق في ظل حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر عام .١477‏ ففي أعقاب ذلك الارتفاع» انطلقت الدعوة المروجة 
لفكرة الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه» وكانت فرنسا أول من دعا إليها في 
كانون الثاني/ يناير 2191/5 بل تطوعت باستضافة الحوار. وقد استغرقت المداولات 
حول الموضوع عاماً بأكمله إلى أن أعلن وزراء المالية والنفط في دول أوبك أثناء 
اجتماعهم في الجزائر في كانون الثاني/ يناير 191 موافقتهم على الحوار بشرط ألا 
يقتصر على الطاقة وحدهاء بل يشمل المواد الأولية والتنمية بصفة عامة. ومن 
جانبها رحبت الدول النامية غير النفطية بهذا الحوار بعد أن راودها الأمل في إقامة 
نظام اقتصادي دولي جديد يمكنها من تصحيح أسعار صادراتها من المواد الأولية 
أسوة بالنفط. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت دورتين خاصتين 
خلال عامي 14 وه90١‏ (السادسة والسابعة) حيث تقرر خلالهما دعم فكرة 
الحوار بشرط ألا يقتصر على التفط (وكان يمثل المطلب الرئيسي للدول الصناعية)» 
بل يمتد أيضاً ليشمل المطالب الرئيسية لدول العالم الثالث وهي المواد الأولية» 
والتنمية الاقتصادية» ثم الشؤون المالية والتي كانت تستهدف بصفة خاصة حماية 
الأرصدة النفطية المودعة في المصارف الغربية من التضخم النقدي العارم الذي 
شهده عقد السبعينيات. 

وهكذا بدأ الخوار فى إطار «مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي» عممعءعلدمن0) 
((01800) مملنوموعم000) 1 5210581ء م1 :10 وعرف وقتها باسم «حوار 
الشمال والجنوب». وقد عقدت جلسته الافتتاحية على المستوى الوزاري خلال 
الفترة ١8 - ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 1910 وافتتحها الرئيس الفرنسي جسكار 
ديستان في أحد قصور وزارة الخارجية بياريس الذي خصص للحوار وأحيط 

ول 


بإجراءات أمنية صارمة. وتمشياً مع توصيات اللجنة التي تشكلت من عشرة وفود 
للإعداد للمؤتمرء تقرر أن يقتصر الحوار على عدد محدود من الدول وأن تتكون كل 
لجنة من لجانه الأربع من عدد لا يتجاوز ١١0‏ خبيراًء وذلك بقصد التوصل إلى 
توصيات عملية (واوهومممءعط عاءعمه©) لجل المشاكل المطروحة. كذلك حرصت 
تلك التوصيات على أن يتقدم عمل جميع اللجان في خطوط متوازية بحيث لا 
يحظى موضوع باهتمام زائد وهمل غيره» وبحيث تتحقق النتائج في إطار من 
التفاوض المتوازن بقصد التوفيق بين مطالب جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر. ولم 
تدع للحوار دول الكتلة السوفياتية» التي كانت في شبه عزلة عن التيار الرئيسي 
للتجارة العالمية في النفط والمواد الأولية ومشاكل التضخم والتنمية. ولذلك اقتصر 
الحوار على اختيار 4 دولة لتمثيل الجنوب بمعدل " دول من كل قارة من قارات 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية» يضاف إليها يوغوسلافيا التي كانت تلعب دوراً 
فعالاً فى السياسة العالمية وقتذاك. وكانت مصر من بين الدول الأفريقية الست التي 
اختيرت للمشاركة فى المؤتمر. أما الشمال فقد مثلته 4 وفود يمثل أحدها السوق 
الأوروبية المشتركة (التي كانت تتكون من 8 دول في ذلك الوقت) ثم الولايات 
المتحدة وكندا واليابان وعدد من دول أورويا غير الأعضاء فى السوق الأوروبية. 
ومن الأحداث التي لا تنسىء ان وزراء النفط الأعضاء في منظمة أوبكء ما إن 
انتهت الجلسة الافتتاحية للحوار حتى توجهوا مباشرة للاجتماع في مقر المنظمة في 
فيينا حيث وقعوا في أيدي كارلوس الذي اختطفهم وأخذ يطوف بهم طائراً بين 
عدد من المطارات» بيئما وقهف العالم يرقب ولا يصدق ما يحدث للوزراء الذين 
هزت قراراتهم قبل عامين اقتصادات العالم المعتمدة على النفط الرخيص. 


ولا يتسع المقام لتناول ما دار فى حوار الشمال والجنوب الذي امتد على 
طول ١8‏ شهراً وتوزعت أعماله بين أربع لجان»ء فقد نوقش في إطار المؤتمر عدد 
المطروحة. وكان أهم ما يميز هذه الدراسات أن الطاقة”" ‏ وهي المطلب الرئيسي 
لدول الشمال ‏ كانت ا موضوع الوحيد الذي لم يسبق تناوله في أي منتدى عالمي 
منظم. أما باقي الموضوعاتء والتي كانت تعبر عن المطالب الرئيسية لدول 
الجنوب» فقد دخلت المؤتمر حاملة أطنانا من المناقشات السابقة التي كانت تدور في 


() وقد تشكلت للتفاوض حول مشاكل «الطاقة» لجنة من ١6‏ خبيراً شارك فيها الكاتب ممثلاً لمصرء 
كما شارك في أعمال المؤتمر كرئيس لوفد مصر قي اللجان الأربع» على مستوى كبار المسؤولين» وذلك على 
مدى ١8‏ شهرا وهي المدة التي استغرقها المؤتمر من كانون الثاني/ يناير ١91/3‏ حتى حرزيران/ يونيو //191. 


١ 


لجان المتحدة ووكالاتها المتخصصة على مدى سنوات ولم يتم التوصل بشأنها 
إلى حلول. 


ومع أن الخبراء كانوا قد توصلوا خلال الحوار إلى عدد من الحلول العملية 
إلا أن إصرار بعض الوفود على صياغتها في صورة قرارات ملزمة حال دون 
وضعها في وثيقة رسمية يقرها المؤتمر وتبلغ للأمم المتحدة كما كان المرتقب. 
وعندما عقدت الجلسة الختامية خلال حزيران/ يونيو لا91١‏ انتحى رؤساء الوفود ال 
17 قاعة صغيرة ودار الحوار بين سيروس فانس وزير خارجية الولايات المتحدة 
ممثلاً للشمال والشيخ أحمد زكي يمان ممثلاً للجنوب حيث استمر النقاش في ما 
يشبه مساجلة شخصية بين الرجلين حتى مطلع الفجر. وفي صباح اليوم التالي 
خرج اللورد أوين وزير خارجية بريطانيا آنذاك لكي يعلن للعالم أن المؤتمر انفض 
من دون أن يتوصل إلى اتفاقية موقعة وإن كان قد نجح في تحسين مستوى التفاهم 
والتقدير المتبادل لمطالب الأطراف التي شاركت فيه. 

والواقع أن مشكلة الطاقة كانت قد خفت حلتها حيئذاك واطمأنت الدول 
الصناعية الغربية إلى تأمين احتياجاتها من النفطء كما أخذت في وضع وتنفيذ 
خطط وبرامج لترشيد الطاقة واقتسام إمداداتها عند وقوع أزمة حادة فيها وغير ذلك 
مما تضمنته برامج وكالة الطاقة الدولية (184) التي أنشئت عام 191/4 للتنسيق بين 
مصالح أعضائها في هذا المجال. 


في مستهل عام 214174 بأن تعمل أولاً على ترتيب البيت الغربي من الداخل» وألا 
تدخل في أي حوار مع منتجي النفط إلا إذا كان ذلك من مركز القوة. 

أما الدول المصدرة للنفط أعضاء أوبك فقد اختارت منذ البداية البعد عن 
أسلوب المواجهة مع الدول الغربية المستهلكة للنفط. فهل يمكن للدورة الجديدة من 
الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه» أن تحل محل المواجهة. وأن تسفر عن نتائج 
تحقق مصالح الطرفين وتضمن لصناعة النفط مسيرة مستقرة امنة عبر المستقبل 
المنظور؟ 

هذا سؤال لا بد من أن يعكف منتجو النفطء أعضاء في أوبك أو غير 
أعضاء فيهاء على دراسته دراسة وافية» وأن يكون لهم رأي منسق وهم يدخلون 
في حوار مع شركائهم في تجارة النفط. وهذا ما ينقلنا إلى الدورة الجديدة من 
الحوارء التي طرحت الدعوة إليها على لسان رئيس فنزويلا أثناء اجتماع الجمعية 


(١ ل‎ 


العامة للأمم المتحدة في خريف ١440‏ وكانت دوافعها كامنة في الانخفاض الحاد 
الذي أصاب سعر النفط في صيف ذلك العام. ولم تتحمس الدول الصناعية 
للدعوة.» خاصة بعد أن انتهت أزمة الخليج ببزيمة العراق في كانون الثاني/ يناير 
0١‏ وبدا أن السوق النفطية يمكن أن تستقر في ظل ظروف مؤاتية للدول 
المستهلكة للنفط. ومع ذلك رحبت فرنسا بالدعوة للحوار على المستوى الوزاري 
وأقنعت الولايات المتحدة» التى عارضته بشدة» فشاركت فيه بوفد على مستوى أقل 
من الوزاري واكتفت بالمراقبة. وكان مما اشترطته الدول الصتاعية قبل بدء الحوار 
استبعاد سعر النفط الذي رأت أن يترك تحديده لقوى السوق» وهو ما جرى عليه 
الخال منذ انهيار الأسعار عام .١19857‏ 


وقد عقدت الجولة الأولى للحوار على المستوى الوزاري في باريس خلال 
تموز/ يوليو 0١‏ وعقدت بعد ذلك عدة جولات حيث استيدل ياسم «الحوار» 
اسم جديد وهو «مؤتمر الطاقة العالمي» (ععمعءععلده0 برونعصظ أممه20ميعام]) . و م 
يناقش في أي من هذه الجولات سعر النفط بناءً على رغبة المستهلكين. 


فهل يمكن أن يتوصل الحوار إلى نتائج ذات قيمة في غياب عنصر السعرء 
أو توزيع الريع النفطي» أو في غياب مناقشة الضرائب التي تثقل كاهل النفط في 
الدول الصناعية المستهلكة لهء وبصفة خاصة المقترحات الجديدة بشأن ضرائب 
الكربون؟ وهل يقدم الحوار لصناعة النفط مستقبلاً آمناً ومستقراً في غياب تبادل 
المعلومات والخطط الخاصة بالطلب والعرض والتى تضمن توفقير الاستثمار المناسب 
لتوسيع الطاقة الإنتاجية للنفط من دون فائض أو عجز تتذبذب معه الأسعار؟ 


هذه أمثلة للموضوعات التي ينبغي أن تحظى باهتمام الحوارء والتي يبدو أنه 
قد تجاهلها تماماً. ومع أن الفكرة الداعية للحوار لا تبزغ إلا عندما تتأزم أسواق 
النفط» ويخاصة عندما يطرأ ما يحرك السعر ارتفاعاً أو انخفاضاً خارج الحدود 
المتوقعة أو المقبولة من المستهلكين أو من المنتجين» إلا أن الغريب في الموضوع أن 
الحوار غالبا ما يشترط من البداية ‏ بناءً على رغبة المستهلكين ‏ عدم التعرض لمناقشة 
السعر. ومن هذا المنطلق صار السعر يمثل الدافع للحوار كما يمثل في الوقت ذاته 
منطقته المحرمة . 


سنحاول» في ما يلي» إيجاز أهم الموضوعات التي دارت حولها المناقشات: 
أ ان صناعة النفط وإن قامت في جانب منها على روابط إقليمية مثل 


لمالا 


ارتباط الخليج العربي بكل من الشرق الأقصى وأوروباء وارتباط شمال أفريقيا 
بأوروباء وارتباط منطقة الكاريبي بالأمريكتينء إلا أن الصفة الغالبة على تلك 
الصناعة هي العولمة (61061:2880). وقد التصقت تلك الصفة بالصناعة منذ 
ميلادها في أواخر القرن الماضي» وبخاصة في مجال التسعير الذي يتحدد بمقتضاه 
سعر النفط الخام على مستوى العالم» ويتأثر بالتوازن بين العرض العالمي والطلب 
العالمي على النفط. كذلك تتأكد تلك الصفة العالمية بحركة التجارة الدولية في 
النفط والتي تزيد على نصف إنتاج العالم ولا تكاد تجارة دولة تخلو من بند النفط 
كصادرات وكواردات. ومن هذا المنطلق تنيثق الحاجة إلى التعاون والاعتماد المتبادل 
بين منتجي النفط ومستهلكيه. 


ب ان المستقبل المنظور سوف يشهد نمواً سريعاً في الاستهلاك العالمي 
للنفط» إذ يتوقع ‏ كما أوضحنا من قبل أن يرتفع خلال الفترة 14807 507٠‏ 
من نحو ”ا مليون ب/ي إلى نحو ١٠١١‏ ملايين ب/ي بمعدل نمو نحو ١,8‏ بالمئة 
سنوياً في المتوسط. وتقع أغلب تلك الزيادة في الدول النامية التي يتوقع أن يرتفع 
نصيبها من الاستهلاك العالمي من النفط خلال الفترة المذكورة من نحو 5" بالمئة إلى 
نحو 5٠‏ بالمثة وهو ما يساير الزيادة امتوقعة خلال القترة نفسها في نصيبها من 
الناتج العالمي الإحالي (628). ا 


ج - إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في العالم»ء وبخاصة في الدول 
النامية» وما يتبع ذلك من زيادة في الطلب على النفطء سوف يتطلب بالضرورة 
استثمار أرصدة متزايدة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في صناعة النفط. ومن هذا المنطلق 
ينبغي تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتأمين الاستثمارات المطلوبة بإتاحة قدر أكبر 
من الشفافية حول الاحتياجات العالمية من النفط. وبعبارة أخرى ينبغي تأمين 
الطلب على النفط» وضمان مستوى ملائم لأسعاره» في مقابل ما يتحمله منتجوه 
من مخاطر استثمارية في سبيل تأمين وتوفير الإمدادات النفطية المطلوبة . 


د تأتي دول أوبك» التي تنخفض فيها كلفة الإنتاج إلى أقل مستوى» في 
مقدمة المناطق المرشحة لاستضافة تلك الاستثمارات. ومما يعزز ذلك أن نصيبها في 
الإنتاج العالمي من التفط لا يتجاوز 5٠‏ بلمئة» كما أن نصيبها من الصادرات العالمية 
لا يجاوز 57 بالمئة» الأمر الذي لا يتناسب مع ما يوجد لديها من احتياطيات 
نفطية مؤكدة تقدر بنحو 78 بالمئة من الاحتياطيات العالمية. وفي ظل المناخ 
الاستثماري الذي ساد خلال السنوات الأخيرة بزغ نمط جديد للتعامل بين دول 
أوبك والدول المستهلكة للنفط وشركاتها النفطية العملاقة» إذ دخلت دول أوبك 


1١و‎ 


مجال التكرير والتوزيع في أسواق الدول المستهلكة للنفط» كما شرحنا. وقد قويل 
ذلك النشاط بترحيب تلك الدول باعتباره ارتباطأ من جانب الدول المصدرة يؤمن 
احتياجات الدول المستهلكة متى تحرجت ظروف الإمدادات مستقبلاً. ومن ناحية 
أخرى أخذت الشركات العالمية للنفط تسعى للعودة إلى الاستثمار كشريك في 
أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وقد سبق أن شرحنا في الفصل الثاني المحاذير التي 
ينبغي أن تتوخاها الدول المصدرة للنفط عند تعاملها مع هذين المتغيرين. 


ه ‏ إن مستهلكي النفط ملزمون بقدر التزام منتجيه لتأمين استقرار سوق 
النفط خلال المستقبل المنظورء وبصفة خاصة استقرار أسعار التفط في أسواق تجارته 
العالمية وتلافي التقليات غير الضرورية التي تلحق الضرر بكل من المنتج 
والمستهلك. ويشدد المنتجون على هذه النقطة من الحوار بصفة خاصة.» إذ تعتمد 
أغلب الدول المصدرة للنفط على مداخيلها من النفط لتمويل برايجها التنموية 
الإنتاجية في النفط خدمة لاحتياجات الدول المستهلكة وتلافياً لصدمات سعرية 
تتعرض لها نتيجة لعدم تجاوب تلك الطاقة مع الاحتياجات المتزايدة. 


و - ان حماية وتحسين البيئة صارت قضية عالمية يشارك في الاهتمام بها منتجو 
النفط ومستهلكوه. غير أن الأطراف يختلفون» تبعاً لاختلاف الرؤية والمصالح 
الذاتية» بالنسبة لوسائل تحقيق الهدف المنشود. ففى حين يرى أغلب الدول 
الصناعية فرض المزيد من الضرائب على الوقود الحفري يما في ذلك النفط والغاز 
الطبيعي» يرى منتجو النفط أن المشتقات النفطية تحمل بضرائب باهظة فى الدول 
المستهلكة له» وان الفحم وهو الأكثر تلويثاً للبيئة يحظى بدعم ومساندة على حساب 
النفط. ومن ناحية أخرى فإن فرضية الاحتباس الحراري (8دنصعة77 310021) التى 
تتخذها الدول الصناعية ذريعة لفرض ما يعرف بضرائب الكربون» لم تتأكد علمياً 
بالقدر الكافي وما زالت تحتاج لمزيد من البحوث والدراسات قبل تبني سياسات 

قة تقيد حرية التجارة وتلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية وبخاصة في الدول 
النامية التي تجاهد لعيور فجوة الفقر. 


وسوف نعود لمناقشة هذا الموضوع بالتفصيل في القسم الثالث. 


ز- اقترح أمين عام أوبك خلال دورة الحوار التي عقدت بالهند عام ١94457‏ 
أن يتحول الحوار إلى منتدى دائم لتبادل الآراء والخبرات وأن تتعاون أوبك ووكالة 
الطاقة الدولية مع خبراء الدول المشاركة في الحوار للإعداد للمؤتمرات القادمة. 


1١١4 


ويدخل في نطاق الإعداد ‏ وفقاً لاقتراح الأمين العام - وضع استراتيجيا فعالة 
للطاقة في المستقبل بحيث تكون مقبولة من الجميعء كما يدخل في الإعداد القيام 
بدراسات مشتركة لسوق النفط استناداً إلى معلومات وتقديرات دقيقة لأساسيات 
تلك السوق كالعرض والطلب وبحيث تكون تلك الدراسات ركيزة قوية لوضع 
وتنفيذ خطط الاستثمار المطلوبة في صناعة النفط . 


ح - كذلك تناثرت أثناء الحوار دعوات متنوعة لمعالجة أمور تهم أطرافاً 
معينة. من ذلك الدعوة لتوثيق العلاقة بين منطقة الخليج العربي ودول الشرق 
الأقصى بحيث تتجاوز العلاقة التجارية لكي تصبح مشاركة استراتيجية تزال فيها 
الحواجز وتفتح المجالات أمام تدفق الاستثمار والتجارة. ومن تلك الدعوات أيضاً 
الاهتمام بتجارة الغاز الطبيعي وإزالة المعوقات». وأهمها انخفاض أسعاره» التي 
تعترض مسيرته نحو احتلال مكانته المناسبة على خريطة الاستهلاك العالمى للطاقة. 
وتأكدت خلال الحوار الدعوة لنقل التقانة بما يحقق درجة أعلى من الكفاءة فى 
إنتاج واستخدام الطاقة وبخاصة في النفط الذي يمثل نحو 4٠‏ بالمئة من الاستهلاك 
العالمي للطاقة. وترددت كذلك الدعوة للاستجابة لمتطلبات العولمة بتحرير التجارة 
العالمية في مصادر الطاقة من كل المعوقات وتشجيع القطاع الخاص على حمل 
مسؤوليات متزايدة في مجال الطاقة» فضلا عن وضع وتبني نظم مالية وقانونية 
تشجع وتنسجم مع ذلك الاتجاه . 

غير أن الحوار ما زال يتجاهل سعر النفط الذي يتعرض لموجات كثيرة من 
التذبذب ويفقد مع الوقت الكثير من قيمته الحقيقية على نحو ما شرحنا في الفصل 
الأول. وفى ضوء ما يحدث فى مستهل القرن الواحد والعشرين يبدو أن سعر 
النفط والضرائب التي تفرض عليه في الدول المستهلكة لن يجد طريقه إلى جدول 
أعمال هذا الحوار» بل يوجد من الشكوك ما يؤكد أن الحوار ذاته قد فقد قوة 
الدفع فيه كما حدث لسابقه في منتصف السبعينيات. وبدلاً من ذلك أخذ وزراء 
الطاقة فى الدول الصناعية الغربية يتحركون لفرض دبلوماسية خفض الأسعار»ء على 
نحو ما فعل السيد ريتشاردسون وزير الطاقة الأمريكي أثناء جولته التي طاف فيها 
على الدول المنتجة الرئيسية خلال الأسبوع الأخير من شباط/ فبراير .7٠٠١‏ 

وقد استقيله الكاتب» أثناء مروره بالقاهرة» بمقال نشر يوم 7١‏ شباط/ فبراير 
في صحيفة الأهرام المصرية. في ما يل نص المقال الذي يوضح موقف 
منتجى النفط من قضية الأسعار كما يراه الكاتب: 

«يقوم وزير الطاقة الأمريكي هذا الأسبوع برحلة إلى الدول المصدرة الرئيسية 

ل 


للنفط تستهدف خفض أسعاره بعد أن بلغ سعر سلة أويك نحو 4 دولاراً. وقد 
اقترن برحلة الوزير بديد موجه من الكونغرس الأمريكي إلى الدول المصدرة للنفط 


وعندما انخفض سعر النفط منذ تشرين الأول/ اكتوير ١491/‏ واستمر 
منخفضاً طوال عامين بحيث بلغ في بعض الأوقات نحو 4 دولارات للبرميل» 
تقدم عدد من منتجي النفط الأمريكي بشكوى لوزارة التجارة الأمريكية يتهمون 
السعودية وفنزويلا والمكسيك بإغراق الأسواق بالنفط مما أضر بمصالحهم. ولكن 
وزير الطاقة والكونغرس لم يتحركا لنجدتهم. ذلك لأن ثلاثة أرباع الصادرات 
النفطية العالمية والتي تبلغ نحو 5٠‏ مليون برميل يوميا تتجه لتغذية اقتصادات 
المجموعة الصناعية الغربية وهي الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. وبحسبة 
بسيطة يتضح أن ما يخسره منتجو النفط الأمريكيون عند انخفاض السعر لا يتجاوز 
بضعة آلاف البراميل يومياً بينما بلغت خسائر أوبك في عام ١498‏ وحده نحو 
65 مليار دولارء إذ انخفضت قيمة صادراته النفطية من ١17‏ مليار دولار عام 
07 إلى ٠٠١‏ مليارات دولار عام 1148. أما استفادة الاقتصاد الغربي من 
انخفاض السعر فقد تجاوزت حسائر أوبك التي تبلغ صادراتها النفطية نحو نصف 
الصادرات العالمية فقط. 

والآن عندما اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع بقدر لم يعوض الدول المصدرة 
من خسائرها طوال عامى ١148‏ و444١‏ بدأت الدبلوماسية الغربية تتحرك لخفض 
الأسعار. ١‏ 

وإذا كانت العولمة التي تحمل رايتها الدوائر الصناعية الغربية تنادي بفتح 
أسواق العالم أمام منتجاتهاء مع ترك الحرية لشركاتها كي تحدد أسعارها وكمياتها 
كما تشاءء فكيف يكون الحال بالنسبة لمصدري النفط وكلها دول نامية لا تملك 
لتمويل برايجها التنموية غير مصدر طبيعي واحد وناضب؟ 

كانت أسعار النفط قد تدنت في أوائل السبعينيات إلى نحو ١,8٠‏ دولار 
للبرميل وهو ما يعادل نحو 7١‏ سنتاً بالقيمة الحقيقية لدولار 14417 ولم تكن الدول 
المصدرة للنفط تحصل على أكثر من نصف تلك القيمة. وعندما استردت تلك 
الدول حريتها في تصحيح سعر النفط. تحت مظلة انتصار تشرين الأول/ اكتوبر 
*:/91١ء‏ ارتفع من " دولارات إلى نحو ١١‏ دولاراً ثم استمر في الارتفاع إلى أن 
بلغ نحو 50 دولاراً في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وبلغ إنتاج أوبك 
ذروته عند ١لا‏ مليون برميل يومياً عام 141/4 كما بلغت إيراداتها النفطية ذروتها 
عند 711 مليار دولار عام .١1481١‏ 
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بدأت بعد ذلك رحلة الانبيار بفعل الترتيبات التي قامت بها الدول الصناعية 
المستوردة للنفط» ولا يتسع المجال لشرحهاء فانخفض إنتاج أوبك إلى نحو 
مليون ب/ي في منتصف الثمانينيات» كما أخذ السعر فى الانخفاض تدريجبياً 
في أوائل الثمانينيات ثم انهار من 18 دولاراً للبرميل عام 1480 إلى 1 دولاراً 
عام 14147» وانهارت بذلك إيرادات أوبك النفطية إلى نحو ؟" مليار دولار في 
العام المذكور. 


غير أن أوبك عادت في أيلول/ سبتمبر ١987‏ إلى الالتزام ببحصص وسقف 
الإنتاج وبالأسعار الرسمية المعلنة» فارتفع سعر سلة أوبك إلى “الا,17١‏ دولاراً عام 
1 . وساد الاعتقاد وقتها أن سعر ١8‏ دولاراً يعتبر سعراً واقعياً لأنه محقق 
التوازن بين مصالح الدول المصدرة والمستوردة للنفطء كما يوفر عوائد معقولة على 
رأس المال المستثمر في صناعة النفط. كذلك اتجهت الآمال إلى الحفاظ على هذا 
السعر من حيث القيمة الحقيقية» بمعنى أن يسمح له بالارتفاع تدريجياً وفقاً 
لمعدلات التضخم السائدة في الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط والتي يتم من 
الناحية العملية تبادل النفط مع السلع التي تستوردها منها دول أويك. 


وكان من مقتضى تصعيد أسعار النفط منذ عام ١941‏ بمعدل " بالمئة 
سنوياء وهو متوسط معدل التضخم في الدول الصناعيةء أن يبلغ سعر النفط في 
الوقت الحاضر نحو 55 دولاراً للبرميل. ولكن الواقع أن سعر سلة أوبك ظل 
يتأرجح حول ١١‏ دولاراً للبرميل من حيث القيمة الاسمية مع تآكل قيمته الحقيقية 
إلى نحو خمسة دولارات يقيمتها عام ١91“‏ . وعندما تدنى السعر إلى ١١‏ دولارا 
خلال العامين الأخيرين تدنت قيمته الحقيقية إلى أربعة دولارات بدولارات ١9177‏ 
وهو ما يزيد قليلاً على السعر قبيل تصحيح الأسعار في تشرين الأول/ اكتوبر 
/191. 


وفي المقابل كانت الدول الصناعية المستوردة للنفط تقوم بزيادة ضرائبها 
المفروضة على استهلاك النفط في كل مرة تنخفض فيها أسعار النفط الخام» بحيث 
تضاعفت تلك الضرائب ثلاث مرات خلال الفترة ١418-1945‏ من نحو 
5 دولاراً إلى نحو 51 دولاراً. وإذا كان هناك من يدعي أن ارتفاع سعر النفط 
الخام يؤذي الاقتصاد ويكثف الضغط التضخميء فإننا نبادر إلى تبرئة ذلك السعر 
من هذه التهمة لأن الجزء الذي يمثله في كلفة أي منتج صناعي لم يعد ذا أثر 
يذكرء ذلك لأن القيمة الحقيقية لهذا السعر قد انخفضت كما أوضحنا إلى أقل من 
خحمسة دولارات» كما أن التقدم التقاني نجح في تقليص كثافة الطاقة بدرجة كبيرة» 
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وذلك فضلاً عن الاتجاه إلى التركيز على الصناعات والخدمات ذات الكثافة الضئيلة 
في استخدام الطاقة. وعلى ذلك ينبغي أن يتجه البحث عن المسؤول الحقيقي في 
الإضرار بالاقتصاد أو كسبب للتضخمء» وهو الضرائب الباهظة التي تفرض على 
استخدام النفط في الدول الصناعية الغربية. 

ومع انتعاش السعر في الآونة الأخيرة تفاوتت الآراء حول المستوى الذي 
ينبغى الحفاظ عليه . فنادى البعض بمستوى ٠١ 21١48‏ دولاراً من دون أن يتعرض 
لا أصاب السعر من تآكل منذ 1443 نتيجة للتضخم. وفي رأينا أن سعر النفط 
رغم ارتفاعه خلال الشهور الأخيرة إلا أنه لم يعوض للآن التآكل الذي أصابه 
خلال العامين السابقين. ومن ناحية أخرى فإن الأسواق النفطية لم تبرأ بعد من 
التخمة التي أصابت المخزون العالمي من النفط وكانت با جوهريا في تدهور 
سعره منذ تشرين الأول/ اكتوبر .١4891/‏ 

وفي رأينا أن السعر ينبغي أن يبدأ في الارتفاع من ١١‏ دولاراً للبرميل» 
وهو المستوى الذي يكفل تعويض التآكل الذي أصابه منذ 1941. بحيث يتدرج 
ارتفاعاً بمعدل سنوي مزدوج: أولهما معدل نمو الطلب العالمي على النفط والذي 
يقدر بنحو ؟ بالمئة خلال المستقبل المنظورء وثانيهما ” بالمئة وذلك للمحافظة على 
قيمته الحقيقية بحيث لا تتآكل ب بفعل التضخم العالمي» أي يتدرج بمعدل ه بالمئة 
سنوياً في المتوسط . 

ومن هنا ينبغى أن تحافظ أوبك أثناء اجتماعها فى آذار/ مارس ٠٠٠١‏ على 
الخفض التطوعي الذي التزمت به منذ آذار/ مارس 14494 وساندتها فيه دول غير 
أعضاء فيها وفي مقدمتها المكسيك والنروج وعمان وروسيا. 
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أسعار النفط خلال المستقبل المنظه ‏ (*) 


يعتبر سعر النفطء ومن ثم عوائدهء من أهم مقومات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الدول المصدرة للنفط. فحصيلة الصادرات النفطية قد تبلغ» بل 
تتجاوز 8١٠‏ بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات والموازنات العامة في أغلب تلك 
الدول» كما تعتبر العمود الفقري للناتج القومي الإجمالي وللنشاط الاقتصادي فيها 
بصفة عامة. كذلك فإن تلك الدول أخذت على عاتقهاء منذ أن استردت سيادتها 
الكاملة على ثروتها النفطية خلال عقد السبعينيات» القيام بمسؤولية الاستثمار في 
مجال البحث عن النفط وتنميته وإنتاجه فى أراضيها. وعلى ذلك كان لا بد من أن 
تحقق حصيلة الصادرات النفطية فائضاً يمكن استثماره في توسيع الطاقة الإنتاجية» 
استجابة للاحتياجات العالية المتزايدة» وخدمة لمستهلكي النفط» فضلاً عن 
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حوتاهد1ه0كهآ] وتعمظ ,لإعتعصظ 01 اتعسامدمء12! .10.5 :0)(آ رمماهمتطاكة/7) 1999 ,علمم/ة:0 برو عط 
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لصناعة النفط. 


وقد شرحنا فى الفصل الأول كيف تدهورت أسعار النفط. في صورتيها 
الاشمية والحقيقية» ومن ثم انعكس التدهوز عل المراكز الالية للدول المصدرة 
للنفطء منذ منتصف الثمانينيات» مما أدى إلى تعثر خطط وبرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى تلك الدول. فماذا سيكون عليه الحال خلال المستقبل المنظور في 
فو يها عدي تشراخة فى الفضيول اتتدية التاق ؟ 

ذكرنا من قبل أن دراسة التوقعات المستقبلية تأخذ في العادة صورة بدائل 
تل عل الكراضيات فك صفق يحفلها :أن لا فقن وف العادة لسن فيه 
احتمالات (أو سيناريوهات) أحدها مرتفع ويفترض حدوث أفضل التوقعات 
للظاهرة موضع الدراسة» وثانيها منخفض بافتراض حدوث الأسوأء ثم سيناريو 
متوسط (0856 11656006) وهو ما سوف نعتمد عليه في ما نقدمه من توقعات 
مستقبلية لأسعار النفط . 


ومع أن الدراسات التي تستشرف مستقبل النفط تعتبر ضرورية لوضع 
سياسات استراتيجية يستهدى بها عند اتخاذ القرار» سواء فى المدى القصير أو 
المتوسط والطويل» فإن تلك الدراسات لا تخلو من أخطاء. وأكثر الأخطاء شيوعاً 
تأثر القائمين بها بالأحداث الطارئة» كالانخفاض الحاد الذي طال أسعار النفط 
خلال 2.1444 مما يجعلهم يمدون اثر تلك الأحداث إلى أبعد مما تبرره حقيقتها. 
ومن هنا ينبغي التمحيص بدقة في طبيعة الحدث وتفسير آثاره المتوقعة في إطار 
العوامل الأساسية التي تحكم الصناعة في الأمد الطويل. ومن هذا المنطلق» فإن 
الأزمة المالية الاقتصادية التى طالت جنوب شرق آسيا منذ منتصف 2١1997‏ حتى 
لو امتدت لعدة أعوام» فإنها لا يمكن أن تطمس توقعات المستقبل المنظور والذي 
يمتد أفقه الزمني حتى نباية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. 

وقد يعتور الدراسة أيضاً عيب من حيث ان القائمين بها يستهدفون أغراضاً 
تخدم مصالح معينة» ويروجون لها من خلال مظهر للدراسة يبدو موضوعياً بينما 
هي مفصلة لخدمة تلك الأغراض . والواقع أنه لا يمكن تفضيل دراسة على أخرى 
بغير تحليل الافتراضات التي بنيت عليها النتائج» وتمحيص مدى توافق تلك 
الافتراضات مع ثوابت وأساسيات الصناعة» وما يتوقع منطقياً أن يطرأ على تلك 
الأساسيات من تغيرات جوهرية. 
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ومن أمثلة الدراسات التي استغلت الانخفاض الحاد فى أسعار النفط خلال 
4 لكي تكرس الدعوة للإبقاء على أسعار النفط عند مستواها المتدني حتى عام 
06 تلك التي أصدرتها في تشرين الأول/ اكتوبر ١998‏ مؤسسة ضسآاط» 
(لعاتسنآ سعتصسمهمء8 مستعامئوص )7 , ولكى ندرك ما تستهدفه تلك الدراسة 
ينبغي أن نعود بالذاكرة إلى ما طرأ على أسواق النفط من متغيرات منذ 1497. فمن 
المعروف أن استقرار السوق العالمية للنفط يعتمد على عوامل أساسية أهمها التفاعل 
بين العرض والطلب» والموازنة بينهما بالسحب أو الإضافة إلى المخزون العالمي من 
الففلاة ومن قنآن الاحعذل الدى لحف براسد أن أكثر من تلك العوايك أن 
تنعكس آثاره في ارتفاع السعر أو في انخفاضه. ومن ذلك ما حدث في مطلع 
7 إذ تجلى بوضوح اثر حركة المخزون العالمي من النفط في ارتفاع السعر 
عندما اتخفض إلى مستوى حرج مما دفع الشركات إلى محاولة استعادته إلى مستوى 
مريح. وكان دخول بعض الحقول الغربية مضمار الإنتاج قد تأخر عن موعده 
المتوقع خلال 19947ء فارتفع الطلب على نفط أوبك الذي لم يستجب بالمرونة 
الكافية» ومن ثم تحرك السعر ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام المذكور ليبلغ 
ذروته خلال كانون الثاني/ يناير ١991/‏ عند 75 دولاراً. وبدخول النفط العراقي إلى 
الأسواق العالمية مطلع 14417 وما تحقق من إعادة بناء المخزون في أواخر 
7 »؛ ساد الأسواق شيء من الطمأنينة فأخذ السعر في الاسترخاء لكي يتراوج 
حول 18 دولاراً حتى الربع الثالث من 14917. ثم أخذ السعر في الانهيار اعتباراً 
من تشرين الأول/ اكتوبر ١99!‏ بحيث صار يتراوح حول ١١‏ دولاراً على مدى 
:؛ وهو مستوى غير مسبوق خلال عقد التسعينيات. وكما ارتفع السعر 
نتيجة لارتفاع في الطلب لم يلاحقه عرض كاف غام 5 » فقد انخفض السعر 
عام نتيجة لانخفاض في الطلب (يعزى أساساً للأزمة الآسيوية) في وقت 

عجز العرض عن التكيف معهء ومن ثم ارتفع محزون النفط العالمي لكي يضغط 
ع" السعر. وأصبح السؤال ببساطة: هل يمتد انخفاض الأسعار حقيقة إلى الأجل 
المتوسط والطويل كما تدعي وتستهدف بعض الدراسات ومن أمثلتها دراسة 
«1عم»؟ 


كانت دراسات التنبؤ السائدة قبيل اجتماع مؤتمر أوبك الوزاري في جاكارتا 


)١(‏ ماعطلوعط بيعاوسوط ,011 اعبا ممل عأمماا»:0 716 ,[مآعاط] لعاتستآ معتسمممعظ8 بمسبعامئعط 
هملطمآ) براتطعاجع 171 مادا ويه ومعار سرم1 لع اأواكلاى زه لارعاتباتم ماصاط جم عن كاععأعملة علندت مايه 
.(1998 ناطط 
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خلال تشرين الثاني/ نوفمير 14917 تتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على النفط 
بالمعدلات نفسها التي شهدتها الستوات الأخيرة» ما شجع أوبك على رفع سقف 
الإنتاج بمعدل ٠١‏ بالمئة من نحو 59 مليون برميل يومياً (ب/ي) إلى نحو 5,/ا؟ 
مليون ب/ي أثناء الاجتماع المذكور. كذلك ساد الاعتقاد في بداية الأزمة» التي 
بدأت في منطقة جنوب شرق آسيا بتعويم العملة التايلاندية في 7 تموز/ يوليو 
17 ؛» بأنها سوف تنحصر في إطار محدود. غير أن العدوى (مهنههاهه2) لم 
تلبث أن اتسعت لكي تصبح أزمة مالية اقتصادية» ثم انتشرت آثارها إلى غالبية 
دول جنوب شرق أسياء كما لحقت بكل من روسيا وأمريكا اللاتينية وخاصة 
البرازيل . 

ووجه الأهمية لهذه الأزمة بالنسبة لصناعة النفط أن منطقة جنوب شرق 
آسياء أو ما يطلق عليها آسيا باسفيك بالمفهوم الأوسع”''» كانت تمثل المصدر 
الأساسي للنمو السريع في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأخيرة» كما 
كانت المستورد الرئيسي لنفط الخليج العربي. ومع اتساع نطاق الأزمة» أخذت 
التوقعات تشير إلى انخفاض استهلاك المنطقة من النفط خلال ١198‏ بدلا من زيادة 
كانت متوقعة. 


وكما يتضح من الجدول رقم )١15(‏ في ملحق الجداول» تلعب منطقة آسيا 
باسفيك دوراً محورياً في تحديد الطلب العالمي على النفط» وبصفة خاصة في حجم 
الواردات العالمية من النفط» ومن ثم في مستوى أسعاره. فقد ارتفع استهلاك 
المنطقة من النفط خلال الفترة ١9917 ١9917‏ من نحو ١5,4‏ مليون ب/ي إلى 
نحو ١9,1‏ مليون ب/ي بمعدل نمو 0,5 بالمئة سنوياً في المتوسط. هذاء بينما لم 
يتجاوز معدل نمو إنتاج المنطقة ,1 بالمئة سنويا لكي يرتفع من نحو 7 مليون ب/ 
ي إلى نحو لارلا مليون ب/ري خلال الفترة المذكورة. كذلك بلغت جملة واردات 
المنطقة من النفط عام /ا991١‏ نحو ١5‏ مليون ب/ي منها نحو 5,؟ مليون ب/ي 
تم تداولها بين دول المنطقة. وباستبعاد تلك الحركة الداخلية يبلغ صافي واردات 
المنطقة نحو ١7,5‏ مليون ب/ي أو ما يعادل 7 بالمئة من إجمالي حركة التجارة 
العالمية في النفط التي بلغت نحو ٠‏ مليون ب/ي عام 1991. 


كذلك تساهم المنطقة مساهمة كبيرة في حجم الزيادة السنوية في الطلب 
العالمي على النفطء إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية في استهلاك المنطقة خلال 
(؟) للإيضاح» انظر الهامش رقم (0) في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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السنوات ١997 - ١995‏ نحو ١,47‏ مليون بي وهو ما يعادل 01 بالمئة من 
الزيادة في الطلب العالمي على النفط التي بلغت نحو ١,57‏ مليون ب/ي سنوياً فى 
المتوسط خلال الفترة المذكورة. 


وكما تشير العلاقات الاقتصادية التى تربط الشرق الأوسط بمنطقة آسيا 
باسفيك» فإن كلاً منهما يعتمد على الآخر في التبادل النفطي بدرجة مؤثرة. ففي 
عام ١941‏ بلغت واردات آسيا باسفيك من نفط الشرق الأوسط نحو ٠١,4‏ مليون 
ب/ي وهو ما يعادل نحو 88 بالمئة من صافي واردات المنطقة في ذلك العام. 
وبالمئل فإن منطقة الشرق الأوسط تعتمد بدرجة كبيرة على أسواق الشرق الأقصى 
لتسويق نحو 5٠‏ بالمئة من إجمالي صادراتها النفطية التي بلغت في عام ١4191‏ نحو 
8,7 مليون ب/ي. ويتوقع أن يشهد المستقبل اتساع السوق في تلك المنطقة التي 
يميل إنتاجها النفطي إلى الانكماش وخاصة بعد أن تتحول اندونيسيا من دولة 
مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة كما هو متوقع. بل ان الاعتماد المتبادل بين 
المنطقتين لا يقتصر على تجارة النفط وإنما يتجاوزها إلى العديد من السلع والخدمات 
والاستثمارات. 


في ظل تلك الظروفء. تأتي دراسة «5851» لكي تستشرف آفاق صناعة 
النفط على مدى فترة تمتد من ثلاث إلى سبع سنوات معتمدة على بديلين: يعتمد 
السيناريو الأول على افتراض عودة سعر النفط إلى المستوى الذي وصل إليه خلال 
السنوات الاثنتي عشرة التي انقضت منذ انبيار السعر عام ١987‏ وهو ١8 ١١‏ 
دولاراً للبرميل في المتوسط من نفط برنت. بينما يفترض السيناريو الثاني بقاء 
السعر عند مستواه المنخفض وهو ١١‏ دولاراً للبرميل لفترة ممتدة. ويتفرع السيناريو 
الأول إلى حالتين: أولاهما أن تحمل المجموعة العربية ممثلة بثلاث دول.ء هي 
السعودية والكويت والإمارات» مسؤولية توجيه السوق أو إدارته 0مءصععدمة3) . 
أما الاحتمال الثاني من السيناريو الأول فيتسع ليشمل إلى جانب المجموعة العربية 
دولاً مصدرة أخرى . 


وكما يوضح الجدول رقم (11)» تتوقع دراسة «7851» أن يؤدي ارتفاع 
السعر وفقاً للسيناريو الأول إلى ارتفاع الإمدادات النفطية (وعناممن5 0[1) من دول 
لا تنتتمي لعضوية أوبك (متضمناً صادرات الاتحاد السوفياتي السابق وليس إنتاجه) 
من نحو 77,8 مليون بي عام 1141 إلى نحو 44 مليون بي بحلول عام 
6 بينما يرتفع إنتاج أوبك خلال الفترة المذكورة من 71,7 مليون ب/ي إلى 


"50 مليون ب/ي. 
١1١/‏ 


أما إذا استقر السعر عند المستوى المنخفض وفقاً للسيناريو الثاني فإن 
الإمدادات النفطية يمكن أن تتمددء نتيجة لارتفاع الاستهلاك» من نحو 15 مليون 
ب/ي إلى نحو ؛,لالا مليون ب/[ي» كما تنكمش إمدادات النفط من خارج أوبك 
خلال الفترة المذكورة إلى 4١‏ مليون ب/ي فقط بدلاً من 5: مليوناً في ظل 
السيناريو الأول. وفي تلك الحالة تستفيد أوبك بارتفاع إنتاجها إلى 77,7 مليون 
ب/ي بدلا من ؟, ٠‏ مليون ب/ي. 


كذلك يستعخلص من الدراسة المذكورة أن الطلب العالمى على النفطء والذي 
سقطلل لدعي" الرقق معاترا بالارمة الاجر موف كد خلول التعة /1 4 _ 
6 من نحو 59,5 مليون ب/ي”"" إلى نحو 8١‏ مليون ب/ي إذا ارتفع السعر 
إلى معدله الطبيعي وهو ١7‏ - 18 دولاراً للبرميل. أما إذا بقي السعر منخفضاً عند 
معدله في عام ١994/‏ وهو حوالى ١١‏ دولاراًء فإن الطلب العالمي على النفط يمكن 
أن يبلغ ,87 مليون ب/ي» وبذلك يتسع المجال لزيادة نصيب أوبك من السوق 
ليس فقط على حساب غيرها من منتجي النفط. ٠‏ بل أيضاً نتيجة لزيادة حجم 
الطلب العالمي على النفط”/ . 


وتحاول الدراسة بث روح الفرقة بين أعضاء أوبك بالتمييز بين الحالة التي 
تدار بها السوق بقيادة عربية حيث ينخفض فيها نصيب المجموعة العربية الرائدة 
ويرتفع نصيب باقي أعضاء أوبك (وكذلك نصيب المنتجين خارج أوبك). وفي 
تلك الحالة لا تقتصر المقارنة على نصيب الفريقين عام .»٠٠٠١9‏ بل تمتد لتبرز أن 
نصيب المجموعة العربية القاكدة سوف ينخفض انخفاضا مطلقا من نحو ١71,0‏ 
مليون بي عام 1441 إلى نحو 4,5 مليون عام .50١6‏ وهنا يوجد ما يدعو 
المجموعة العربية للإحجام عن تبني تلك الخحالة» سواء لانخفاض نصييها انخفاضاً 
مطلقاً أو لانخفاضه بالنسبة لنصيب ياقي أعضاء المنظمة. 


(؟) تختلف تقديرات الطلب العالمي على النفط تبعاً لاختلاف الجهة القائمة بالتقدير» ويرجع أهم 
مصادر الاختلاف إلى ما يعرف بفوائض التكرير (5هنهة0 هملؤودعءه52)ء إذ يداد حجم المنتتجات النفطية 
(معبراً عنها بالبراميل) بعد خروجها من المصافي على حجمها في صورة نقط خام وقبل دخولها إلى 
المصافي. كذلك تختلف التقديرات بحسب إدخال أو عدم إدخال سوائل الغاز الطبيعي (51610) فيها. انظر 
تفسيرنا لأسياب التفاوت في الهامش رقم )١(‏ في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

4 0 الفرق بين ما سبق ذكره كإمدادات نفطية والطلب العالمي على النفطء ويبلغ نحو © ملايين 
بي عام 25٠١5‏ في ما يستهلكه الاتحاد السوفياتي (سابقاً) من إنتاجه محليء وهو ما تم استبعاده من 
الإمدادات اكتفاء بما يقوم بتصديره من التفط. أما الطلب العالمي على النفط فيتضمن الاستهلاك المحلي 
للاتحاد السوفياتي (سابقاً) . 


أما في ظل القيادة الموسعة (الحالة الثانية من السيناريو الأول) فإن نصيب 
المجموعة العربية سوف يرتفع بحلول 60 بينما ينخفض نصيب باقي أعضاء 
أوبك» وإن كان نصيب المجموعة العربية سيظل أقل منه في عام 17 . وهنا 
يوجد أيضاً ما يدعو باقي أعضاء أوبك لرفض المشاركة في مساندة الأسعار 
لانخفاض نصيبهم» كما يوجد ما يثبط رغبة المجموعة العربية في اختيار تلك 
الحالة لانخفاض نصيبها في عام ٠٠١6‏ عما كان عليه في عام 14417. 


وتضيف الدراسة إلى مزايا السعر المنخفض أن الطلب العالمي على النفط 
سوف يفضل في ظلها النفط المنوسط الكثافة وهو هو النوع الشائع في الشرق 
الأوسط. وذلك على حساب النفط الفنزويلي التقيل» وأيضاً على 5 النفط 
الخفيف الشائع في دول ليست أعضاء ء في أوبك. كذلك يؤدي السعر المنتخفض 
- وفقاً للدراسة ‏ إلى تفوق النفط على الغاز الطبيعي 0 بالإضافة إلى مساعدة 
الدول التى أصابتها الأزمة الآسيوية لكي تنتعش بسرعة» مما يؤدي فى النهاية إلى 
انتعاش الطلب على التفط . 1 1 


وتأكيداً لدعوتها المستترة كي تتبنى أوبك السعر المنخفض كاستراتيجياء 
تتسيد النراشة يما تدك مطلع الثمانينيات» إذ تقول انه حتى في ظل أسعار 
منخفضة للنفطء فإن التطور التقاني يمكن أن ينزل بالكلفة المرتفعة في يعض 
الحقول إل الحد الذي يجعلها مربحة تجارياً كما حدث في مستهل الثمانينيات. 
ومضمون الرسالة هنا أنه ينبغى ألا تفكر أوبك فى مساندة السعر» وأن يظل السعر 
التخففن :درعاً حميهنا ما مجملة الستقبل من تحسيتات ثقائنة يكون مؤذاها زياذة 
تدفق النفط من دول غير أعضاء في المنظمة. 


ولا يخفى ما توحي به الدراسة من إيحاءات خبيثة» إذ تزرع بذرة الخلاف في 
سكازيو إرتفاع السعر بحالديفة حتيك تقسم أزبك :إل فريقين, يقنازغان القيادة 
وينتهي الأمر برفض السيناريو الأول واختيار السيناريو الثاني وهو سيناريو ار 
المنخفض . وفي تلك الحالة يرتفع إنتاج أوبك خلال الفترة 7٠٠06 ١151‏ يتحو 
9 مليون بي بدلا من ” مليون ب/ي في ظل السيناريو الأول. ويستفيد #باقي 
أعضاء أوبك» بارتفاع نصيبهم في عام ٠٠١5‏ إلى ٠١‏ مليون ب/ي بدلاً من 
لحيل في حالة السيناريو الأول (حالة ثانية)» كما يرتفع نصيب المجموعة القيادية 
العربية (السعودية والكويت والإمارات) بحيث يلخ يكيل مليون ب/ي عام 
ان بدلاً من 9,5 في السيتاريو الأول (حالة أولى) وبدلاً من ١١,5‏ في 
السيناريو الأول (حالة ثانية). 
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وهكذا تتبلور أهم توجهات الدراسة في التحريض على مساندة السيناريو 
الداعى لإيقاء السعر عند المستوى المدخفضء» وإن كانت تعود فتتحفظ بقولها ان 
تلك السياسة ‏ رغم أفضليتها للمجموعة العربية في المدى البعيد ‏ فإن ما يحفها من 
مخاطر سياسية واجتماعية يجعلها تلقى معارضة شديدة في دول نفطية أخرى مثل 
إيران واندونيسيا ونيجيريا وفنزويلا وروسيا والمكسيك. 


كذلك يكمن وجه الإيحاء الخبيث في تلك الدراسة في تشجيع الدول العربية 
الثلاث» والتي تحمل أكبر الأوزان داخل أوبك وفي الصناعة عموماء لكي تساند 
ستازير الشعر الممتخنض ”**. كما يكين الإماء الحنيث فى اختياز لك الدول 
الثلاث كممثل للمجموعة العربية بدلا من أن يشمل الاختيار جميع الدول العربية 
المصدرة للنفط والتي تلتحم مصاحها مع الدول الثلاث في تعظيم إيراداتها التفطية. 

وتبدو أوجه الضعف في الدراسة» أولأء في افتراضها أن الدول المصدرة 
للنفط تركز اهتمامها فقط حول نصيبها من السوق حتى مع انخفاض السعر. 
والواقع أن تلك الدول يهمها في المقام الأول تعظيم حجم الإيرادات التي تحصل 
عليهاء وحبذا لو تحقق ذلك عن طريق سعر مرتفع نسبياً وليس عن طريق استنزاف 
حقولها مع انخفاض السعر. وبديبي أن أوبك تستطيع في ظل السعر المرتفع» 
وهو بحسب افتراض الدراسة يعادل 18 دولارأء أن تحصل في عام ٠٠١5‏ على 
إيراد يومى يقدر بنحو 055 مليون دولار 7١,7(‏ مليون بي << ١18‏ دولاراً)» 
ينها لا تحاون هذا الإرراد :275«مليوة دولار وققا لسنازيو اليس التتمفن 
(7,5” مليون بي << ١7‏ دولاراً). يضاف إلى ذلك ما توفره أوبك من إنتاجها 
وتحتفظ به كاحتياطي في أراضيها ممثلاً في الفرق بين حجم إنتاجها في الحالتين 
ويبلغ نحو 6 ملايين ب/ي. 


كذلك تغفل الدراسة» عند قولها بتفوق النفط المنخفض السعر على الغاز 
وان سعر الغاز ‏ كما هو الحال في أورويا والولايات المتحدة ‏ يقل عن سعر 
النفط» كما يتمتع بخصائص بيئية أفضل. وقد أوضحنا في الفصل الرابع أن 
الطلب العالى عل العان موف يعمو خلال النتقل النظون يمعدل 8,6 بالمقة 


(6) وقد عبرت إحدى الدوريات المتخصصة عن تلك الحالة يقولها: 
طكتت وععام أزه أتمممنة ما أممآء وععا200م 01 اأتقعط غ2 متقدوهء لخلا لصة باتتكا بماطدعة تلنسدذ 11 
«كاروآك باه عتعغط) 10 عدصنا و0 تستاعت؟ وستاله! علواء لإعطا ركانته مهتاعسل20م 


انظر: .(1998 ععنامهء0) 19) براعاعء!! ععترععوة لاط بياءاوجاوطه 


سردلا 


سنوياً» وهو ما يتفوق على معدل نمو الطلب العالمي على النفط المقدر بنحو ١,8‏ 
بالمئة. وفي جميع الأحوال فإنه لا مجال لافتعال منافسة غير حقيقية بين المصدرين 
اللذين ينبعان من منبع واحد. ومن ثم فإن مصدري الغاز. وهم في الوقت نفسة 
مصدرو نفطء. لا بد من أن يقوموا بتنسيق سياساتهم التسويقية بحيث لا تضار 
مصالحهم في أي منهماء كما ذكرنا من قبل. 

وفي إشارة الدراسة إلى ما حدث في مطلع الثمانينيات من تنمية وإنتاج 
النفط في مناطق مرتفعة الكلفة خارج دول أوبك ذات الكلفة المنخفضةء فإنها 
تغفل أن ذلك الاتجاه كان مدبراً كسياسة غربية لكسر شوكة أوبك التي نجحت في 
تصحيح أسعار النفط في ظل حرب اكتوبر وثورة إيران. ْ 


وفي ادعاء الدراسة أن انخفاض سعر النفط سوف يساعد على انتعاش 
الاقتصادات التي أصابتها الأزمة» تغفل أيضاً أن سعر النفط لم يكن ضمن أسباب 
تلك الأزمة. كما أن النفط لم يعد يمثل وزناً ذا أهمية كبيرة في كلفة الإنتاج بعد 
تآكل أسعاره الاسمية والحقيقية منذ .١1947‏ وقد شرحنا فى الفصل الأول كيف 
دأبت أغلب الدول المستهلكة للنفط على فرض ضرائب مرتفعة على استهلاك 
المتتجات النفطية» مما يحول دون انتقال أثر انخفاض سعر النفط الخام إلى المستهلك 
النهائي. ومن مقتضى ذلك أن أي خفض لسعر النفط الخام يؤول إلى خزائن 
حكومات الدول الصناعية الغربية التي تستوعب نحو ثلاثة أرباع الصادرات النفطية 
العالمية» ولا يستفيد منه المستهلك النهائي وهو ما يعطل أثر انخفاض أسعار النفط 
في زيادة الطلب عليه. 1 


هذه عيئة من الآراء التى طرحت متأثرة بالانخفاض الحاد فى أسعار النفط 
منذ تشرين الأول/ اكتوبر 1441. وقد جاءت تلك الآراء لكي تساند الدعوة التي 
تتبناها الدوائر النفطية الغربية ومؤداها أن الظروف صارت تدعو لعودة شركات 
النفط العالمية للمشاركة مرة أخرى فى أنشطة البحث عن التفط وإنتاجه تصهءمومنآ) 
(9هه::2,وم0 فى الدول المصدرة للنفط. وتستند تلك الدعوة إلى ما تعانيه الدول 
المصدرة من عجز فى مواردها المالية وإلى أن شركات النفط العالمية» وكلها تقريباً 
شركات يقع مقرها الرئيسي في الدول الصناعية الغربية» تمتلك من التمويل والتقانة 
مالا تمتلكه تلك الدول. وتأكيداً لتلك الدعوة يقول مارك مودي ستوارت 
(56181-:[81004 184311) رئيس مجموعة شركات شل العالمية ان صناعة النفط كد 
عاشت السنوات العشرين الماضية في ظل أوضاع مقلوبة اقتصادياًء إذ اتجه إنتاج 
النفط إلى مناطق مرتفعة الكلفة» لكن تلك الحالة لم تعد الآن قابلة للاستمرار. وإذ 

فق 


يعتقد أن الفترة ٠١٠١١ ٠7٠٠٠١8‏ سوف تشهد العودة إلى الاستثمار فى المناطق ذات 
الكلفة المنخفضةء ومن ثم ارتفاع الإنتاج فوا تقاف يوكد: أن اسهار الفط شوك 
تظل منخفضة متى تحقق ذلك التحول. ووجه المغالطة في هذا التوقع انه يربط بين 
تكلفة الإنتاج وسعر النفط ويغفل ما يرتبط بالنفط من ريع» ونقو كما أوعكنا تمن 
للمادة الخام الناضبة مستقلٌ عن التكلفة» كما يغفل أن حكومات الدولة المستهلكة 
للنفط تحصل على معظم هذا الريع إجحافاً بحق الدول المنتجة التي هي صاحبة 
الثروة الناضبة . 


من هنا نستطيع فهم إصرار الدول الصناعية المتقدمة على أن تتضمن اتفاقيات 
غات نصوصاً تتيح لشركاتها أن تعامل معاملة الشركات الوطنية نفسها بالنسبة 
لاستثماراتها في الدول النامية. وبذلك لايع الشركات متعددة الخنسية أن 
بالمزايا التي كانت الدولة المصدرة للنفط توفرها لشركاتها الوطنية لمساندتها في 
الصمود أمام الشركات العالمية العملاقة”2. فإجراءات الاستثمار تعتبر من الحقوق 
الأساسية لكل دولة تنظمها وفق ما تراه محققاً لمصا حها الاقتصادية وحماية لسيادتهاء 
وهو ما كان يقلق الشركات متعددة الجنسية. ولذلك فقد حدث فى الماضى» 
ويتوقع أن يحدث مستقبلاً أن تطالب بعض الحكومات الغربية» استناداً إلى اتفاقية 
غات بنصوصها الحالية أو بعد تعديلهاء بإزالة كل القيود التى تفرضها الدول 
الضدزة للنفط عل الاسثمارءفئ صبتاعة التفط الوطعة» وكذلك القيوة- الثى تحدد 
سقفاً لإنتاج النفط بهدف حماية أسعاره من التدهور أو التآكل. وسوف نعود لمناقشة 
هذا الموضوع بالتفصيل في القسم الثاني. 

ويبدو أن عدداً من دول أوبك قد استجاب فعلاً لبعض تلك الدعاوى. 
وبخاصة الدعوة لعودة الشركات العالمية للمشاركة فى اليحث عن النقفط وإنتاجه. 
فقد خطت كل .هن فنزويلة والجوائر خطوات عملية واسعة غلن هنا الطريق» قيمًا 
تتركز الأنظار حالياً على منطقة الخليج العربي التي كان يظن حتى وقت قريب انها 
بعيدة عن هذا الاتجاه بحكم ما يتوفر لديها من إمكانيات تمكنها من الحصول على 
احتياجات الصناعة» يما فى ذلك التقانة المتقدمة. وتشير الدلائل إلى أن منطقة 
الخليج قد بدأت مؤخراً في استكشاف مواضع أقدامها على الطريق نفسها. فقد 
بدأت الكويت مفاوضات استكشافية مع الشركات العالمية للقيام بمشروعات نفطية 
معينة» وإن كان الأمر يتطلب إدخال عدة تعديلات دستورية وهو ما يثير خلافاً 


(5) انظر: حسين عبد الله اقتصاديات البترول.ء ط ” (القاهرة: دار النهضة العربية.» 2))١945‏ 
الباب 5 : «شركات التقط الوطنية». 
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سياسا . :وتشين التوقعاك: إل آن التيعودية #أقئلة غان معوة شركات الفط العالية 
للمشاركة في الأنشطة النفطية فيها. ويؤكد لوسيو نوتو (71010 1.000) رئيس شركة 
موبيل» التي اندمجت مع اكسون في أكبر عملية اندماج في القرن العشرين» ان 
السعودية سوف تفتح حقولها النفطية للاستثمار العالمي قريباً. ويقال في ما يتردد 
حول ذلك الاتجاه أن رغبة السعودية في التوسع في تسويق نفوطها بالولايات 
المتحدة قويلت باشتراط فتح حقولها للشركات الأمريكية» وهو ما يجري على غير 
هوى المسؤولين عن إدارة الشركة الوطنية أرامكو التي تتوفر لديها كل متطلبات 
التوسع » فضلاً عن وجود طاقة إنتاجية مغلقة تقدر بنحو مليونيٍ برميل وا 

كذلك اقترن بالدعوة لعودة الشركات العالمية للمشاركة في المراحل العليا من 
صناعة النفطء هجوم منظم على أوبك ووصفها بالعجز عن إدارة السوق» مع 
التأكيد على أن أسعار النفط سوف تظل منخفضة خلال المستقبل المنظور. وقد 
يكون البعض محقاً فى ذلك إذا أقيمت محاكمة أوبك على اعتبارات المدى القصير 
في ظل ظروف قاسية كالتي مرت بها أسواق النفط خلال 1148. فهذه الرؤية» 
وإن صادفت جانباً من الصدق من حيث ان أويك 7 تتردد في حمل مسؤولية استقرار 
السوق وحدهاء وتنادي بأن تشاركها في حمل العبء دول مصدرة للنفط استفادت 
من مظلة الحماية التي ظلت أوبك تحملها لسنوات طويلة» إلا أن هذا الوصف لا 
يتسق مع معطيات الأمد الطويل عندما تميل أساسيات السوق إلى صالح المنتجين 
كما ستبين بعد قليل. بل ان ما قامت به أوبكء» بالتعاون مع دول غير أعضاء 
فيهاء من خفض منسق في حجم المعروض في الأسواق من النفط خلال 1١9948‏ 
(الجدول رقم (!7) في ملحق الجداول)» قد ساعدء ضمن عوامل أخرى» على 
انتعاش أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام ١1149‏ واستمر الانتعاش طوال 
العام وحتى كتابة هذه السطور في مطلع عام .7٠٠١‏ 

كذلك لا تتسق الرؤية المتشائمة لدور أوبك مع تاريخها الذي أشاد به الخبير 
النفطي بول فراتكل عندما قال إبان أزمة الخليج في كانون الأول/ ديسمير :١99٠‏ 
«باستثناء بعض فترات الشدة القصيرة» والتي كانت دوافعها أزمات سياسية» فإن 
أوبك أدت مهمتها بنجاح معقول وبحيث استطاعت إرضاء جميع جميع الأطراف»”" . 


ونخلص مما تقدم أن ثمة دعاوى منسقة لإزالة أويك من الساحةء وللإبقاء 
على المستوى المتدني لأسعار النفط الخام في المدى الطويل» مصحوبة بضرائب باهظة 
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تفرضها الدول الصناعية على استهلاك المنتجات التفطية» ما يحرم الطلب على النفط 
من ثمار انخفاض سعر النفط الخام . كذلك تتضمن تلك الدعاوى عودة شركات 
النفط العملاقة للمشاركة في البحث عن النفط وإنتاجه في دول أوبك» وبخاصة 
منطقة الخليج التي ستحمل مسؤولية الوفاء بما يقرب من نصف احتياجات العام 
خلال المستقبل المنظورء كما أوضحنا من قبل. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك: إذا تحققت أهداف تلك الدعاوى» 
فمن الذي ستؤول إليه مسؤولية إدارة السوق العالمية للنتفط» ولمصلحة من؟ 


والإجابة الواضحة عن هذا السؤال: إنه لن يبقى فى الساحة لإدارة سوق 
النقطع والصبباعة يعييقة ضامة غير الدول الصداعية المسعوردة له والقى مقلك 
العديد من أجهزة التخطيط والتنسيق» فردية وجماعية» مؤزرة بشركاتها العملاقة 
وبورصاتها التي تلعب دوراً مؤثراً في حركة أسعار النفط» ومن ثم في حجم 
الطلب عليهء وفي نهاية المطاف عوائد الدول المصدرة للنفط . 

هذه الخلفية التي تشرح توجهات الدراسات المطروحة في الساحة خلال 
الآونة الأخيرة» والتي لا يخفى ما تستهدفه من استعادة الهيمنة الغربية على النفط 
العربي» وتبديد ما استرده من حقوقه المشروعة في ظل حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
“141 نتحول الآن لتحليل أهم نقاط الضعف في تلك الدراسات. 

يأتي في مقدمة تلك النقاط افتراضها ان دورة الأزمة المالية الاقتصادية التى 
حلت بمنطقة جنوب شرق آسياء وانتقلت عدواها إلى دول كانت تعاتي اختلالات 
هيكلية سابقة على الأزمة» سوف تمتد بحيث تطول توقعات النمو الاقتصادي 
العالمي في المدى الطويل. والواقع ان أغلب الدراسات المتاحة تشير إلى أن أثر 
الأزمة الآسيوية آخذ في الانحسار. وتعبيراً عن ذلك يقول مارك مودي ستوارت 
رئيس مجموعة شركات شل العامية انه لا يتصور بقاء العقول المبتكرة ورجال 
الأعمال المحنكين في منطقة جنوب شرق آسيا عاطلين عن العمل لعدة سنوات» 
كما أن مجموعة شل - كمثال ‏ تستثمر فى تلك المنطقة نحو "١٠‏ بالمئة من أصولها 
التسويقية في العام وهو ما لا يمكن إغفاله. كذلك تؤكد وكالة الطاقة الدولية في 
تقرير صدر مؤحراً انه على الرغم من عمق الأزمة الآسيوية» إلا أن المتوقع أن ينمو 
استهلاك النفط فى المنطقة بمعدل 7,8 بالمئة سنوياً فى المتوسط خلال الفترة ١946‏ 
70٠‏ وان نصيب النفط الذي يمثل نحو 57 بالمئة من استهلاك الطاقة فى 
المنطقة سوف لا يقل عن 60٠‏ بالمئة بحلول .50٠7١‏ 

ويعتبر النمو الاقتصادي في الدول النامية من أهم المحددات الأساسية 

تفن 


للطلب العالمي على النفط. إذ بلغ نصيبها نحو ١‏ بالمئة من الزيادة التي طرأت على 
الطلب العالمي على النفط خلال عقد التسعينيات. كذلك الحال بالنسبة للدول 
الصناعية الغربية التي يبلغ نصيبها نحو 17 بلمئة من الاستهلاك العالمي من النفطء 
كما تستوعب أسواقها نحو ثلاثة أرباع الواردات النفطية العالمية. وقد سبق أن 
شرحنا في الفصل الثاني كيف أن هاتين المجموعتين من الدول (نامية وصناعية 
غربية) ستواجهان عبجزاً متزايداً في احتياجاتهما النفطية عبر المستقبل المنظور 
(الجدول رقم (؟١)‏ في ملحق الجداول) . 


ومن دون الخنوض في تفصيلات تاريخية» فإن أسواق النفط سبق أن 
تعرضت لأزمات أشد مما تتعرض له الآن ولكنها خرجت منها سليمة معافاة. ومن 
ذلك أن إنتاج أوبك الذي انخفض في منتصف الثمانينيات إلى مستوى ١8 ١5‏ 
مليون ب/ي نتيجة للضغوط التي كانت تستهدف إزالتهاء لم تلبث أن استردت 
جانباً من قوتها لكي يرتفع إنتاجها إلى مستوى 77 مليون ب/ي من النفط الخام» 
عدا ما يقرب من مليوني ب/ي من سوائل الغاز الطبيعي في ختام عقد 
التسعينيات. وقد تحقق ذلك بفضل النمو المطرد فى الطلب العالمى على النفطء 
وهي ظاهرة تؤكد أساسيات السوق انها سوف تستمر. كذلك ارتفع نصيب أوبك 
من سوق النفط على الرغم مما أنفق من استثمارات كبيرة للبحث عن النفط وإنتاجه 
بأعلى معدلاته في مناطق خارج أوبك. وفي الوقت الحاضر يوجد ما يقرب من 
٠‏ دولة منتجة للنفطء ومع ذلك فإن نحو 80 بالمئة من الصادرات النفطية العالمية 
ما زالت تتركز فى ايدي عدد محدود من الدول» أعضاء في أوبك وغير أعضاء 
فيهاء وسوف يزداد هذا التركز خلال المستقبل المنظور كما أوضحنا في الفصل 
الثاني (الجدولان رقم )١١(‏ ورقم )١7(‏ في ملحق الجداول). وهو ما يتيح الفرصة 
لتنسيق سياساتها الإنتاجية والتسويقية. 


في ضوء ما تقدمء نتحول الآن لمناقشة السؤال الذي طرحناه حول اتجاه 
أسعار النفط خلال المستقبل المنظور. فالتوقعات المتاحة في مستهل عام 2١999‏ 
وربما كان بعضها ما زال متأثراً بالأزمة الآسيوية» تتفاوت في ما بينها تفاوتا 
كبيراء إد يرتفع تقدير بعضها إلى حدود ٠١٠‏ دولاراً للبرميل يحلول ٠١٠١‏ 
(بدولارات ثابتة القيمة)» بيئما ينخفض تقدير البعض إلى نحو ١6‏ دولاراٌ وهو ما 
يتضح من الجدول رقم (18) في ملحق الجداول. 

وسوف لا نتعرض لناقشة القيم المتطرفةء اكتفاء بما سبقت مناقشته بالنسبة 
لدراسة «آ181» التي تحمست للدفاع عن سعر ١‏ دولاراً للبرميل وأوصت أوبك 

ا 


لكي تتبناه كاستراتيجيا للتسعير في الأجل المتوسط. ولكتنا سنناقش الآن حجج 
الذين يرجحون الحد الأدنى بصفة عامة وهم من نطلق عليهم تسمية «المتشائمين». 
فهؤلاء المتشائمون يستندون إلى عدد من الافتراضات التي نوجزها في ما يلٍ: 

١‏ اتجاه كلفة البحث عن النفط وإنتاجه إلى الانخفاض نتيجة للتحسينات 
التقانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة» ومن أهمها المساحة السيزمية ثلاثية 
الأبعاد» والحفر الأفقي. وتقانة الإنتاج في المياه العميقة. ففي ظل تلك التحسينات 
أمكن منذ أواخر الثمانينيات إعادة تقدير الاحتياطيات العالمية بإضافة نحو "6٠‏ 
مليار يرميل أو ما يعادل نحو 50 بالمئة من تلك الاحتياطيات. وكانت أغلب 
الإضافات في دول أوبك وخاصة في منطقة الخليج. 

١‏ - ان عدداً من شركات النفط العالمية قد وضع برامجه الاستثمارية في مجال 
البحث عن النفط وإنتاجه مع افتراض أن سعر النفط يمكن أن يظل عند مستوى 
75 دولاراً للبرميل بدولارات اليوم (أي مع السماح بارتفاع السعر بمقدار التضخم 
فقط). 

ان الغاز الطبيعى يعتير منافساً قوياً للنفط وسوف تزداد قوته التنافسية 
فى المستقبل نتيجة للاعتبارات البيئية حيث تنخفض فيه الملوثات» مثل ثاني اكسيد 
الكربون ومركبات الكبريت» عنها في النفط والفحم. وكما أوضحنا من قبل» فقد 
ارتفعت احتياطيات الغاز العالمية إلى نحو ١57‏ تريليون متر مكعب وهو ما يعادل 
حرارياً نحو 41 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية التى بلغت فى نهاية ١94944‏ نحو 
٠١57‏ مليار برميل. 

 :‏ ان المنافسة» وليس التنسيق» سوف تسود بين منتجى النفط فى أسواقه 
العالمية مما يدفعهم إلى السعي لزيادة أنصبتهم من تلك الأسواق» ومن ثم تنخفض 
أسعار التفط إلى الحدود الدنيا. 

في مواجهة هذه الحجج المتشائمة» نستطيع أن نقدم عدداً من العوامل 
المتفائلة» من أهمها: 

أ صحيح أن الكلفة الاستثمارية اللازمة لإضافة طاقة إنتاجية ليرميل واحد 
يومياً في منطقة الخليج العربي تتراوح بين ك ك0 دولاراً و815/غ دولاراً تبعاً لحجم 
الحقل المكتشفء وهو ما يؤدي إلى انخفاض كلفة الإنتاج بمعناها الضيق 
ترتفع إلى نحو 75١١‏ في اندونيسيا وإلى نحو ٠١74٠‏ دولاراً في فنزويلاء وترتفع 
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كثيراً في المناطق الصعبة مثل الاسكا وبحر الشمال. 

وحتى على فرض أن كلفة الإنتاج سوف تنخفض مستقبلاء فإن سعر النفطء 
خلافاً للصناعات التحويلية» لا يتحدد في المدى الطويل بكلفة الإنتاج وحدهاء 
وإنما يخضع لعوامل تسعير المواد الأولية الناضبة باعتباره مصدراً طبيعياً غير متجدد 
وتتوزع حقوله في الطبيعة بين عدد تحدود من الدول. ومن المسلم بهء نظرياً 
وعملياء ان الدول التي حباها الله بتلك النعمة من حقها أن تحصل على نصيبها 
العادل من قيمتها الحقيقية حسبما تحددها المنفعة المعبر عنها بسعر المنتتجات المكررة 
في أسواق المستهلك النهائي. 

ت - كما شرحنا تفصيلاً في الفصل الثاني (ثانياً وثالثاً)» فإن العرض 0 
للنفط التقليدي سوف يزداد شحة وتركزاً في أيدي عدد قليل من الدول اعتباراً من 
منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. وقد تأكد هذا 0 
وكالة الطاقة الدولية عن قرب النقطة التي سيقصر فيها إنتاج النفط التقليدي عن 
مواجهة الاحتياجات العالية المتزايدة» مما يتطلب البحث عن مصادر غير تقليدية 
للنفط وهي لا تزال مرتفعة التكلفة» ولا يتوقع انخفاضها خلال المستقبل المنظور. 
كذلك تأكد هذا الاتجاه بشهادة خبراء عالميين في جيولوجيا النفط على نحو ما 
فصلناه سايقا. 

ومع قصور موارد النفط التقليدي عن ملاحقة الطلب العالمي المتزايد عليه» 
وله تكلفة استخلااص المنتتجات النفطية من المصادر غير التقليدية» لا بد من أن 
ترتفع أسعار النفط حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب. 

ج ‏ ان افتراض سيادة المنافسة في أسواق النفط في المستقبل يتناقض مع ما 
سبق توضيحه من أن التركز الاحتكاري في الصادرات النفطية سوف يزداد عما هو 
عليه في الوقت الحاضرء وهو ما سيفرض بالضرورة تنسيق المعروض من إنتاجه 
في الأسواق العالمية. وإذا كان سعر السلعة يتحدد بتلاقي العرض والطلب» إلا أن 
آثار ومستوى هذا التلاقي تختلف تبعاً لاختلاف هيكل السوق 6ء1:ة/1) 
(©نذاعسسن5 . فالسعر في إطار سوق تخضع للمنافسة الكاملة قد يقترب من كلفة 
الإنتاج الحدية. أما في حالة سوق تخضع بطبيعتها لدرجة عالية من التركز 
الاحتكاري» أو ما يعرف اصطلاحاً ب «احتكار القلة» كما هو الحال بالنسبة 
لصادرات التفط العالمية» فيمكن أن يتضمن قدراً من الريع الاقتصادي فوق كلفة 
الإنتاج . 

د إن الفرق بين سعر النفط الخام كما تحدده قوى العرض والطلب وكلفة 

يفن 


الإنتاج بمعناه الضيق لا يعتبر ربحاً جزافياء بل هو في الحقيقة تعويض من نضوب 
الغروة النفطية» التى لا تتجدد مهما طال الزمن» ويعتير هذا الفرق ثمناً لتلك 
الثروة مستقلاً عن كلفة الإنتاج. ومن ناحية أخرى فإن هذا الفرق يساعد على 
توفير فائض يمكن استخدامه في تنويع مصادر الدخل بحيث يستعاض بها من 
الثروة الطبيعية الناضبة» كما يمكن استخدامه في الاستثمار المطلوب لتوسيع الطاقة 
الإنتاجية لكي تفي بمتطلبات العالم المتنامية من النفط . 


ه ‏ إن تفاوت الكلفة بين المناطق» من شأنه تحديد السعرء فى المدى الطويل 
وتحت ظروف مستقرةء بما يغطي الكلفة الإجمالية للمنتج الحدي ذي النفقة الأعلى» 
شاملة ثمن المادة الطبيعية الناضبة ومضافاً إليها عائد جز على الاستثمار الذي تحمل 
مخاطره . فالمنتج الحدي لا يكتفي باسترداد نفقاته متضمنة عائد الاستثمار بل يسعى 
لتحقيق فائض يمكنه من تعويض الاحتياطيات التي نضبت بالبحث عن حقول 
حدة وتحمل الخاطر الرتقعة فى متاعة النقط . ومن الفرورك آنالولانات 
المتحدة كانت تمنح الشركات العاملة في أراضيها خصماً من الضرائب يعرف 
ب «مسموحات النضوب» لكي تمكنها من تكوين حصيلة تستثمر في البحث عن 
حقول جديدة. 


ونخلص من ذلك إلى انه ليس ثمة ما يضمن أن المنتج ذا النفقة المنخفضة 
سوف يتصرف فى إنتاجه بسعر يقل عما يتحدد فى الأسواق العالمية ويغطى الكلفة 
الإجمالية الشاملة للمنتج الحدي ذي النفقة المرتفعة. 


و - ان القول بأن الغاز الطبيعي سوف ينافس النفط في أسواقه ومن ثم هبط 
بأسعاره يفتقر إلى الأسانيد القادرة على حمله. صحيحء كما أوضحنا في الفصل 
الرابع» ان الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي سوف ينمو بمعدل أسرع من نمو 
استهلاك النفط. ولكن نمو الاستهلاك العالمي من الطاقة سوف يتسع لنمو 
المصدرين معاء مع انخفاض طفيف في نصيب النفطء وانخفاض مماثل في نصيب 
الفحمء وانخفاض أكبر في نصيب الطاقة النووية. 

ومن ناحية أخرىء» فإن الغاز ليس بديلاً كاملاً للنفطء وهناك ما يقرب من 
الإجماع على أن النفط سيظل يحتل مكان الصدارة خلال المستقبل المنظور بنصيب 
يتراوح حول 8” بالمئة من الاحتياجات العالمية للطاقة. كذلك» فإن البنية الأساسية 
للغاز الطبيعي بما فيها شبكات الأنابيب الرئيسية والفرعية» لا تتوفر إلا في مناطق 
محدودة من العالم مثل المجموعة الصناعية الغربية وكومنولث الدول المستقلة (الاتحاد 
السوفياي سابقاً). أما بالنسبة لأغلب دول العالم» وخاصة الدول النامية التي 
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يتسارع فيها الطلب على الطاقة لأغراض التنمية» فإن يناء شبكات الغاز واقتناء 
الأجهزة المستهلكة للغاز (وكلها تقريباً أجهزة رأسمالية أو استهلاكية معمرة) يحتاج 
لاستثمارات باهظة وتستغرق إقامتها أو اقتناؤها سنوات طويلة» مما تعجر عنه 
غالبية الدول النامية. وعلى ذلك فالمتوقع أن يظل النفط مصدرها المفضل . 

ز أما بالنسبة للفحمء فعلى الرغم من توفره بكميات كبيرة إلا أن آثاره 
البيئية الملوثة قد تعوق مسيرته» وذلك باستثناء الصين والهند وعدد قليل من الدول 
النامية.. ومع أنه يتوقع ارتفاع استهلاك الفحم خلال الفترة 7١7١ ١991‏ بمعدل 
٠0‏ بالمئة سنوياً في المتوسطء إلا أنه لا يتوقع أن يحل محل النفط الذي سيرتفع 
استهلاكه بمعدل ١,8‏ بالمئة سنويا في المتوسط خلال الفترة المذكورة (الجدول رقم 
(9) في ملحق الجداول). 

كذلك الحال بالنسبة للطاقة النووية» إذ يتوقع أن يتقلص استخدامها خلال 
المستقبل المنظور بنحو 5,' بالمئة سنوياً في المتوسط كما أوضحنا تفصيلا في الفصل 
الثالث (وفي الجدولين رقم )١1(‏ ورقم 1) في ملحق الجداول)”" . 

وبالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة» وأهمها الطاقة المائية» فعلى الرغم من 
توقع ارتفاعها خلال الفترة 7٠١7١  1991/‏ بمعدل 5,5 بالمئة سنويا في المتوسطء 
إلا أنه لا يتوقع أن تساهم مساهمة فعالة في مواجهة احتياجات العالم المتزايدة من 
الطاقة» إذ لا يتجاوز نصيبها من تلك الاحتياجات نحو 8 بالمئة في الوقت الحاضر 
ولا يتوقع أن يتجاوز نصيبها هذا المستوى خلال المستقبل المنظور (الجدول رقم (5) 
في ملحق الجداول). 


[43 حول تفصيلات ال موضوعء انظر: حسين عيد الله «الطاقة التووية: ماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء » النفط والتعاون العربي (اوابك» الكويت)» السنة 56ء العدد الا .)1١4846(‏ 


اخررل 


(لقسم الثانى 
النفط العربي في ظل 
منظمة التجارة العالمية (1710) 


الفصل السابع 


الميادىء الأساسية لاتفاقيات الغات 


عومل النفط فى ظل غات ١957‏ 4صة عله عه! غمعسععيوكة لدمعمءة) 
(6877) نم1 على أنه حالة خاصة وذلك على الرغم من عدم وجود نص 
صريح بذلك. وكان أهم الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقية غات ١941‏ من 
الدول الصناعية الغربية الذين رأوا من صالحهم عدم إثارة موضوع النفط يصراحة 
في إطار غات» وذلك حتى يمكنهم الاحتفاظ بحريتهم وحرية شركاتهم النفطية 
العالمية في السيطرة على هذا المصدر الطبيعي الحيوي» كمية وسعرا. 


وكما شرحنا في القسمٍ الأول» ارتفع إنتاج النفط العربي في ظل تلك 
السيطرة من مليون برميل يومياً عام 146٠‏ إلى نحو ٠١‏ مليون برميل يومياً في 
أوائل السبعينيات» بينما انخفض سعر البرميل من 1,١8‏ دولار عام 19541 إلى 
٠‏ دولار عام حيث استمر عند هذا المستوى حتى أوائل السبعينيات. 
وفي مقابل ذلك الانخفاض في سعر النفط ارقع الرقم القياسي لأسعار الصادرات 
الغربية التي يتم تبادلها مع النفط من ٠٠١‏ إلى نحو نحو 7٠١‏ خلال الفترة المذكورة. 
وبذلك انخفض السعر الحقيقي للنفط في أوائل السبعينيات إلى نحو 7١‏ سنتاً 
للبرميل بدولارات عام 145417. ولم تكن الدول المصدرة للنفط تحصل على أكثر من 
كن بالمئة من هذا السعر بعد خصم المصروفات وبذلك لم يتجاوز نصيبها ٠‏ سنتاً 
للبرميل كقيمة حقيقية. 

ول تكن عضوية غات ١1547‏ تضم من الدول النفطية من يستطيع الدفاع عن 
مصالحهاء فاستمر الصمت أو ما يسميه البعض «اتفاق الجنتلمان» هعسصعأانمء6) 
(68تممععة. وفي ظل تلك الظروف أمكن دولة كالولايات المتحدة أن تضع 
وتنفذ سياسات لحماية أسعار نفوطها المحلية من الانهيار أمام منافسة النفوط 
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الرخيصة المستوردة من الشرق الأوسط. ومن ذلك تحديد الواردات النفطية 
بحصص معينة ‏ خلافاً لأحكام غات - ومنح المستوردين تراخيص للاستيراد في 
حدود تلك الحصص. وكانت تلك التراخيص تتداول في الأسواق الامريكية 
بأسعار تمثل الفرق بين سعر النفط المحلي المرتفع وسعر النفط المستورد'" . 

وباستثناء انخفاض ملحوظ في التعريفة على على الواردات البتروكيماوية» لم يتغير 
شىء يذكر بالنسبة للنفط أثناء أو بعد جولة أوروغواي (لصناهخ] نزمسونتنآ) التى 
أقرت غات ١985‏ وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة 22)100تصدع:0 علة:]1' 00 
((18/50)» التي سنشير إليها في ما بعد باسم المنظمة. 

أما التعريفة الجمركية على واردات النفط الخام في الدول الصناعية الغربية 
المستهلكة للنفط أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (058017) فكانت إما 
منخفضة للغاية أو لا توجد أصلاً. ويستدل من ذلك الانخفاض أن هدف التعريفة 
لم يكن تحقيق غرض تجاري تقليدي كحماية منتج محلي بقدر ما كان الغرض تأمين 
الحصول بسهولة على تلك السلعة الاستراتيجية من مصادرها الخارجية. ومن ناحية 
أخرى فإن حماية المنتج المحلي» حيثما كانت توجد صناعة نفطية مهمة. كما هو 
الحال في الولايات المتحدة» أمكن تحقيقها بفرض قيود كمية كما أوضحنا. 

وبالنسبة للمنتجات النفطية المككررة» فإن حرص الدول الصناعية المستوردة 
للنفط على توطين صناعة التكرير على أراضيهاء عقب التوسع في الاعتماد عليه 
كمصدر للطاقة بعد الخحرب العالمية الثانية» جعلها تفرض من القيود الكمية 
والجمركية ما يؤمن لها الحماية الكافية. وبالإضافة إلى ذلك» لجأت تلك الدول» 
كما أوضحنا في الفصل الأول إلى فرض ضرائب محلية بمستويات عالية على 
المنتتجات النفطية بعد خروجها من المصافي بحيث توفر لها موارد مالية سخية وتحرم 
الدول المصدرة للنفط من الحصول على نصيبها العادل من الريع النفطيء» كما 
تحرمها أيضاً ما يمكن أن ينعكس على حجم الطلب على التفط من زيادة فيما لو لم 
تفرض تلك الضرائب. . ويشهد تاريخ الصناعة أنه في كل مرة ينخفض سعر النفط 
الخام تقوم الدول الصناعية (وبخاصة الاتحاد الأوروبي) بزيادة الضرائب المحلية على 
المتتجات النفطية وبذلك يتعطل أثر انخفاض سعر النفط في زيادة الطلب عليه. 


)١(‏ ومن غريب الصدف أن يتقدم إلى وزارة التجارة الأمريكية خلال آب/ أغسطس ١9144‏ عدد من 
الشركات الأمريكية بدعوى إغراق غير مسبوقة ضد السعودية والعراق وقتزويلا والمكسيك تتهمها فيها 
بإغراق الأسواق بالنفطء مما أدى إلى تدني الأسعار وإلحاق خسائر كبيرة بالمتتجين الأمريكيين. وقد رفضت 
الشكوى على أساس أن الذين عارضوها كانوا أكثر ممن تقدموا بها. 
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وقد شهدت جولة طوكيو عام ١914‏ تحت تأثير الهزات النفطية خلال 
السبعينيات ‏ محاولة غربية لم تنجح لوضع قيود على حرية الدول النفطية في توجيه 
سياستها النفطية. كذلك لم تنجح جولة أوروغواي في ترويج محاولة مماثلة» 
وبخاصة في ما يخص موضوع القيود على التصدير والتسعير المزدوج”"©2. ولذلك لم 
تتضمن غات ١145‏ نصوصاً صريحة تتعلق بقطاع النفط. 

غير أن الصورة تختلف إذا ما تعمقنا في دراسة أحكام غات واتفاقياتها 
المتعددة. فمن ناحية يكاد الرأي يكون منعقداً على أن النفط ومنتجاته يخضع 
لأحكام غات وان كانت لم ترد بشأنه نصوص مباشرة صريحة . ومن ناحية أخرى» 
فإن غات واتفاقياتها المتعددة تحمل من الآثار ما يمكن أن ينعكس على قطاع النفطء 
فيما لو أثيرت حوله مشاكل وخرج عضو من أعضاء المنظمة عن اتفاق الجنتلمان. 
وهذا احتمال واردء خاصة في ما يتعلق بموضوع التجارة والبيئة الذي ما زال 
مفتوحاً للتفاوض في إطار المنظمة» وموضوع الخدمات الذي يتوة قع التوسع فيه 
خلال دورات المفاوضات القادمة» وموضوع الاستثمار والمنافسة الذي تستهدف 
الدول الصناعية فرضه على الدول النامية. 

وبالنسبة لموضوع التجارة والبيئة» فقد شكلت له لجنة خاصة ما زالت تدرس 
وتتفاوض في محاولة للتوصل إلى توصيات يمكن أن تتحول إلى قرارات ملزمة 
وتؤثر في قطاع النفط. وبالفعل فإن أول قضية فصلت فيها هيئة تسوية المنازعات 
(م804 امعم لااء5 عانامكاط) في إطار غات ١145‏ كانت تتعلق بالعوائق التي 
فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من البنزين الفنزويلي استناداً إلى معايير بيئية 
وحسمت عام 1447 لصالح فنزويلا. وسوف نعرض بالتفصيل لهذه القضية 
والمبادىء التى أقرتها ويمكن الاستفادة منها بالنسبة للدول المصدرة للنفط في 
الفصل السادس عشر. ْ 

كذلك صارت التكتلاات الاقتصادية تخضع لمعاملة خاصة في ظل غات 
14 » وهو ما يد يتيح الفرصة أمام مجموعة كدول الخليج النفطية التي تحتل مركزاً 
مؤثرا ذ رق لال ارا لكي تمارس التفاوض في إطار المنظمة من منطلق 
جماعي منسق حماية لمصالحها المشتركة. وسوف نتناول بإتجاز توضوع الاتحادات 
ال حمركية ومناطق التجارة الحرة ة في الفصل الحادي عشر (خامساً). أما اذا اتجهت 


(؟) وقد عهد بذلك إلى لجنة التفاوض في موضوع (كاع لمع لعمةط-قعهوندهو 2 [31012ل2) ولكن 
الدول النامية أصرت على أن يقتصر عمل اللجنة على الموضوعات الثلاثة التي أسندت إليها وهي الغابات 
ومصايد الأسماك والمعادن غير الحديدية. 


1١. 


دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من إقامة تكتل اقليمي يحقق مصالحها في 
إطار غات» فسوف يلزم اعداد دراسة تفصيلية يكون هدفها الرئيسي بحث 
التكتلات الاقليمية المختلفة من جوانيها كافة وتبني الأنسب منها لتحقيق مصالح 
دول المجلس منفردة ومشتركة . 


وكانت غات ١157‏ تنفذ على أساس بروتوكول يعرف باسم 6ه [8:06060» 
«دوناوعتاصصة 21م220:1510 ويسمح بالانضمام إليها على أساس اختياري بما لا 
يتعارض مع القوانين المحلية السارية في الدول المنضمة وقت الانضمام. أما غات 
لكل 0 يسمح فيها بالاختيار وإنما يقبل العضو الالتزام بكامل أحكامها ويتمتع 
بكامل الحقوق» مع منح بعض الاستثناءات والاعفاءات للدول النامية والدول 
الأقل نمواً لكي تقوم بتعديل قوانينها المحلية بما يتلاءم مع أحكام الاتفاقية» 
ويزول أغلب تلك الاستثناءات بعد مضي فترات زمنية معينة. 


وتقوم قواعد اتفاقية غات ١145‏ التي صارت سارية اعتباراً من أول كانون 
الثاني/ يناير ١940‏ بإشراف المنظمة على عدد من المبادىء الأساسية أهمها: 


مبدأ الدولة الأولى بالرعاية غير المشروط 181056 [هدهن)نلهصمعهلا) 
((811:73) مدهنادل3 63ه727 (مادة 1:1 غات) والذي يقضى بأن أية ميز ة أو حصانة 
يمنحها عضو المنظمة لعضو آخر أو لسلعة منشأها أو مقصدها دولة أخرى» ينبغي 
أن تمنح فوراً غير مشروطة لباقي الدول الأعضاء. 

؟' ‏ مبدأ المعاملة الوطنية 80ءتادء:1 31ه2120) (مادة 111) الذي يتعلق 
بالضرائب والتدابير التى يطبقها العضو داخل أراضيهء ويقضي بأن الضرائب 
والقوانين المحلية والتدابير والشروط التى تفرض على المنتجات المستوردة يجب أن 
تعامل معاملة لا تقل في مزاياها عما يمنح لنظيرها من المنتجات المحلية. 

مبدأ حظر القيود الكمية على التجارة (مادة 61<) الذي يقضي بأنهء 
باستثناء حالات معينة كالنقص الشديد فى المواد الغذائية» يحظر على عضو المنظمة 
أن يفرض أو يحتفظ بقيود على الاستيراد أو التصدير أو البيع بقصد تصدير أي 
منتجء غير ما يفرض في صورة ضرائب ورسوم جمركية» سواء اتخذت تلك القيود 
المحظورة شكل حصص أو تراخيص استيراد أو تصدير أو أية تدابير أخرى . 

- ويعزز هذا المبدأ (بالمادة 6111<) التي تنظم القيود الكمية غير الممنوعة 
(19ه]ة سنح 1ه15ل-م810)» والتي تقضي بعدم التمييز عند تطبيق تلك القيود والموانع 
وأن يتم توزيع التجارة بنمط يقترب قدر المستطاع من النمط الذي كان يمكن أن 

فى 


يحدث لو لم تكن هناك موانع أو قيود. 

0 ويلتزم الأعضاء بمقتضى بروتوكول مراكش الموقع عام ١144‏ بتخفيض 
التعريفة الجمركية على اختلاف في درجات الخفضء ابتداء من الصفر أي الغاء 
التعريفة بالكامل. أو الخفض فقطء أو الربط (0هدّه8). بمعنى الالتزا م بعلم 
زيادتها مستقبلاً إلا بموافقة فقة الأعضاء أو الخفض مع الربط . وبالإضافة إلى ذلك 
يلتزم العضو بتحويل العوائق الأخرى كافة إلى تعريفة جمركية بحيث تنعكس على 
السعر تحقيقاً لمبدأ الشفافية . 

ومن مقتضى تلك المبادىء الأساسية أن تتم حماية الصناعة المحلية فقط عن 
طريق الرسوم والضرائب الجمركية» وهو ما ينعكس على سعر السلعة» وليس عن 
طريق قيود تؤثر في ححجم أو كمية السلعة المتداولة. وت: بق تلك القواعد على كل 
من الصادرات والواردات. 


تشترط غات 1144 في الرسوم الجمركية» سواء فرضت على الصادرات أو 
يب أن يكون تطبيقها على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية غير المشروط . 
كذلك يمكن أن تريط التعريفة» بمعنى الالتزام بعدم زيادتهاء وذلك عن طريق 
التفاوض ثم إدراجها في جداول الالتزامات والامتيازات 6ه وعانلعطء5) 
سح 05 1585ق5ع0م00). ويجري التفاوض بالنسبة لكل منتج على حدة» 
يتم الربط على أساس تبادلي بين من يرغب في ذلك من أعضاء المنظمة. ومتى 
08 فإنه لا يجوز تعديل التعريفة بالزيادة إلا بعد التشاور والاتفاق مع باقي 
7 التجاريين أعضاء المنظمة. وفي حالة الموافقة على التعديل يكون للأطراف 
المتضررة الحق في تعويض مقبول سواء بتخفيض أو تثبيت بنود أخرى لها قيمة 
تجارية لتلك الأطراف مقابل ما لحقهم من أضرار نتيجة للتعديل. 
والواقع أن أغلب الرسوم على الواردات قد خضعت للتفاوض والربط» بينما 
لم تتعرض رسوم التصدير (وهي مباحة في ظل غات) للتفاوض والربط باستثناء 
حالات قليلة. 


وقد يرى البعض أن ما يزيد على تكلفة الانتاج في النفط يعتبر في حكم 
الضرائب أو الرسوم الجمركية على الصادرات ما يجوز التفاوض بشأنه و تخفيضه أو 
ربطه. ولكن الواقع أن الفرق بين تكلفة الانتاج بمفهومها الضيق وسعر تصدير 
النفط لا يعتير ضريبة على الصادرات. وقد سبق أن شرحنا في الفصل الأول أن 
هذا الفرق نوع امن الريع الاقتصادي وتعجمر ثمنا أ تعويضاً من نضوب المادة 
الخام؛ مستقلا عن تكلفة الانتاج. وهو بهذه الصفة يدخل في التكلفة الكلية 
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باعتباره قسطاً لاستهلاك رأس الال (الخزان النفطي) الذي يتآكل نتيجة لنضوب 
الاحتياطيات. ولا يغير من طبيعة الريع النفطي أن مختلف حجمه تبعاأ لاختلاف 
ظروف الانتاج وال لتكلفة بين حقل وآخر. ولذلك لا يمكن فصله عن السعر أو 
خفضه أو ربطه كما يحدث بالنسبة للضريبة أو الرسم الجمركي. وسوف نعود في 
ما بعد لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكبر. 

والآنء بعد أن تجاوز أعضاء المنظمة نحو ١75‏ عضواأًء صارت تتشدد مع 
من يطلب الانضمام إليها إذ يطلب منه استيفاء شروط لم تكن تطلب ممن انضموا 
من قبل. وفي ما يل أمثلة للموضوعات المرتبطة بالنفط والغازء التي يمكن أن تثار 
عند التفاوض على الانضمام وتصبح مثار خلاف أو مصدر ضغط على الدولة التي 

أ مدى سيطرة الحكومة على إنتاج وتصدير النفط ومتتجاته. 

ب عضوية الدولة فى اتحاد لمصدري النفط مثل أوبك. 

ج ‏ الاسعار المحلية وسياسة التسعير المزدوج . 

د التعريفة والضرائب المرتبطة بالتصدير. 

ه ‏ أنشطة شركات القطاع العام ووضعها الاحتكاري في هذا القطاع 
والضغط على الدول المنضمة لتحقيق المزيد من الختصخصة. 

و - أساليب التجارة غير العادلة ومن أمثلتها الدعم والاغراق. 

ز الاستثمار. 

ح ‏ التجارة في الخدمات وبخاصة في مراحل استكشاف وانتاج ونقل 
وتصنيع النفط . 

ط ‏ ومع أن الاتفاق الخاص بمشتريات الحكومة ليس اتفاقاً متعدد الأطراف 
(8810136:21) وإنما هو اتفاق جماعى (([13]658,تااط)» مما يترك للدول أعضاء 
المنظمة حرية الانضمام أو عدم الانضمام إليه» فالدلائل تشير إلى أن ثمة ضغطاً 
تمارسه المنظمة على من يرغب في الانضمام بعد نفاذ الاتفاقية منذ كانون الثاني/ يناير 
5 لكي يقبل أيضاً الانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية. 

والأصل أن شروط انضمام دولة نامية للمنظمة تعتبر أكثر مرونة من انضمام 
دولة متقدمةء إلا أن هذه الميزة لا تمنح بشكل تلقائي» وإنما يلزم التفاوض 
حولهاء خاصة وأن اتفاقية غات لا تتضمن تعريفاً محدداً للدولة النامية والدولة 

رن 


تتمتع بها الدولة النامية لج مهبر عل الندري: الزمنية الى تاليا لير 
أوضاعها وفقاً لغاتء» وقد انقضى من تلك المهلة جانب كبير. 


وبديبي أن الدول النامية لا تستطيع التخفف من مخاطر غات ١91454‏ 
بالانضمام إليها على أساس انتقائي» إذ ان الاتفاقية الجديدة ‏ كما ذكرنا ‏ ملزمة 
بكاملها على خلاف اتفاقية 11417 التي كانت تتيح للعضو الموافقة على البعض دو 
الكل. كذلك لا تستطيع الدول النامية التخلص من تلك المخاطر بعدم الانضمام 
اليهاء لأن الاتفاقية تشمل ما لا يقل عن 1١‏ بالمئة من التجارة الدولية»ء وسوف 
تصيب آثارها التيار الأكبر من تلك التجارة. ولذلك يمكن أن يكون وقعها أشد 
وطأة على الدول غير الأعضاء نتيجة لما ينعكس عليها من آثار سلبية» من دون أن 
تتمكن من الافادة من مزايا العضوية. ولا يعني هذا أن انضمام الدول النامية إلى 
الاتفاقية سوف يحقق لها الاستفادة الفورية من الفرص المتاحة» إذ يلزم لذلك أن 
تعبر تلك الدول فجوة شاسعة من التخلف بينها وبين الدول المتقدمة. والمتوقع أن 
الدول النامية لن تستطيع خلال المهلة المتاحة أن تكيف اقتصاداتها بما يدعم موقعها 
الضعيف في ميزان التبادل الدولي ويساعدها على الصمود في أسواق عالمية تسودها 
المنافسة العاتية. 


وفي محاولة لتشجيع انضمام الدول النامية للمنظمة العالمية للتجارةء تؤكد 
دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08©5) ان التجارة الخارجية تعتبر 
المدخل الرئيسي للتنمية في الدول النامية وأن الاستثناءات والمزايا التي كانت تلك 
الدول تتمتع بها في إطار غات لم تحقق أغراضهاء » بل على العكس فقد استخدمت 
ضدها. وتدعو الدراسة إلى إلغاء تلك المزايا والاستثناءات وأن تتعامل الدول النامية 
مع الدول المتقدمة في حال التجارة على قدم المساواة» فتفتح الدول النامية أسواقها 
وتقوم بإزالة أو تخفيف القيود الحمائية. وتنتقد الدراسة نظام الافضليات المعمم 
((65) ععمعوعاعءط آه سعأاورد لععتلهعدءق) الذي يوفر للدول النامية معاملة 
تفضيلية » كما تؤكد أن التطبيق العملي لهذه ه المعاملة التفضيلية لم يسفر عن نتائج 
إيجابية بالنسبة للدول النامية» بل على العكس كان سبباً في إضعاف قوتها التفاوضية 
كما شجع على خلق ظروف جعلت الدول النامية ذاتها هدفاً وضحية لسياسة 
التمييز . + وترجع السيب بالدرجة الأولى إلى ضعف اقتصادات الدول النامية وعدم 


قذريبا على أن تكون شريكاً تجارياً قوياً. 
وعلاجاً لذلك تدعو الدراسة الدول النامية لتبسيط نظم الاستيراد وتحرير 
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تجارتها الخارجية من القيود وتعميق مساهمتها فى اتفاقية غات وأجهزتها. وكنتيجة 
نذلك: - كما تقول الدراسة _ فإن تحرين التجارة وتوجية اقتضادات. الذول التامية 
للانفتاح على الخارج يمكن أن يحقق لها فوائد عديدة مثل ازدياد قدرتها التنافسية» 
التي تستلزم إعادة هيكلة صناعاتها المحلية بقصد زيادة كفاءتباء وتوجيه عوامل 
الانتاج إلى الأنشطة التي تحقق فيها أكبر قدر من الكفاءة الانتاجية. كذلك تتضمن 
تلك الفوائد الحصول على السلع الاستهلاكية من الأسواق العالمية بأقل الأسعار : 
وتخلص دراسة «0802» إلى أن الاندماج في النظام العالمي للتجارة لم يعد طريقا 
ذا اتجاه واحدء بل صار طريقاً ذا اتجاهين ويعتمد على المعاملة بالمثل وعلى الأخذ 
والعطاء بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية . 

ويمكن تلخيص الإيجابيات والسلبيات نتيجة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية 
في ما يلٍ: 
بالنسبة للإيجابيات 

)١(‏ الانتفاع بنظام الدولة الأولى بالرعاية في توسيع نطاق الصادرات» وإن 
كانت الاتفاقية تتضمن نصوصا قد تثير بعض المشاكل بالنسبة لحرية الدول المصدرة 
للنفط في تقرير سياساتها الانتاجية والتصديرية. وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل 
في المصل القادم . 

(؟) إن خضوع التجارة للأحكام المتعددة الأطراف يضفي عليها قدراً أكبر 
من الشفافية والوضوح. 

(؟) إن آلية («:ونههطء»8) تسوية المنازعات فى إطار المنظمة» يما اكتسبته 
من تحسين. تضمن نتائج أكثر انصافاً لحسم الخلافات» وخاصة تلك التي يكون 
أحد أطرافها قوى تجارية كبرى مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ومن 
أمثلة ذلك الحكم الذي أصدرته هيئة تسوية المنازعات لصالح فنزويلا في قضية 
صادرات البنزين للولايات المتحدة. 

(5) القدرة على المساهمة في المفاوضات التي تجري مستقبلاً في إطار المنظمة» 
وهو ما يمكنها من التعبير عن وجهة نظرها وتأييد التوصيات التي تخدم مصالحها 
وتدرأ عنها الضرر. 

(5) استفادة بعض الدول النفطية التى لديها صناعة بتروكيماوية مهمة من 
المطففبيات الكييرة النن 'طلرأشرغل الشعرينة خلال عجولة اوووغواف» روزن كان 
ذلك لا يهو دانه سوق امات الغرده قن أسبراق النزوك «الصناضية القريية: 
ذلك لأن تلك الأسواق قد لا تتسع بدرجة كافية نتيجة لوجود طاقة انتاجية محلية 
فيها تكفي لمواجهة احتياجاتها المحلية. 
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بالنسبة للسلبيات 

)١(‏ تقلص القدرة على حماية الصناعة المحلية نتيجة لما تقضى به اتفاقيات 
غات من إزالة العوائق الكمية وحظر تقديم الاعانات والدعم. 00 

(؟) إن التكيف مع متطلبات الاتفاقية يمكن أن يكون صعباً ومؤلاً في بعض 
القطاعات وخاصة بالنسبة لإزالة الإعانات والدعم من بعض الصنتاعات . 

(©) إن ازدياد حدة المنافسة» وهو الهدف الرئيسي للمنظمةء» سوف يتطلب 
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع كفاءة الصناعة المحلية. ومع اتجاه 
المنظمة لفرض أحكامها على الاستثمار بعد أن أخضعت لها تدابير الاستثمار 
المرتبطة بالتجارة» واتجاه المنظمة للتوسع في موضوع الاستثمار والمنافسة مستقبلاء 
فإن سيطرة الدولة على اقتصادها الوطني تصبح مهددة بسيطرة الشركات العالمية 
متعددة الخنسية . 

() ومع ان اتفاقيات غات لا تقضي بإزالة نظام الأفضليات المعمم (6525) 
الذي تتمتع به الدول النامية إلا أن مزايا ذلك النظام سوف تتآكل مع الوقت» لأن 
خفض التعريفة الجمركية من مؤداه تقلص هامش التفضيل» فضلاً عن أنه لا يسري 
على الدول التي يتجاوز دخلها حداً معيناً. 

وقد التقت الآراء»ء بما فى ذلك آراء البنك الدولي وسكرتارية غات 
و«08©2»: على أن أكبر المستفيدين من غات ١444‏ سيكون المستهلك العادي في 
الدول الصناعية المتقدمة» وأن الدول النامية» وبخاصة في أفريقياء ستتعرض 
لخسارة صافية. غير أن البعض حاول تخفيف وقع الضرر بقوله ان تلك الخسارة 
سوف تحدث فقط فى المدى القصيرء أما في المدى البعيد فإن التحديات التي 
ستواجهها اقتصادات الدول الفقيرة ستفرض عليها تصحيح هياكلها الاقتصادية» 
ومن ثم ترتفع إلى مستوى المنافسة العالمية وتستفيد منها. 

أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط فقد قال سوذرلاند رئيس غات السابق انها 
سوف تستفيد من النمو الاقتصادي الذي سيحدث نتيجة لانتعاش التجارة» إذ ان 
ارتفاع الدخل والانتاج من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط . فإلى أي 
مدى تصدق تلك التوقعات» وما هى بصفة عامة الايجابيات والسلبيات التي يمكن 
أن تنعكس على الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة لانضمامها لعضوية المنظمة. 
وما هي الفرص المتاحة لتلك الدول لكي تعظم الايجابيات وتقلص السلبيات 
استعداداً للمشاركة الجدية في دورات المفاوضات القادمة في إطار المنظمة؟ 
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القيود على صادرات النفط الخام 


انتاج النفط والغاز وتصنيعه وتصديره هو عصب الاقتصاد القومي في أغلب 
الدول العربية المصدرة للنفطء ولذلك سوف يتركز الجانب الأكبر من دراستنا على 
معالحة القيود التي يمكن أن يلقيها الانضمام إلى المنظمة على حرية تلك الدول في 
السيطرة على سياسات الانتاج و التصنيع والتصدير (85متاعتاوع8 6رمم<:8) لهذا 
المورد الطبيعى الناضب . 

أولاً: النفط فى ظل غات ١9141‏ 

تتضمن أسعار النفط. كما شرحنا من قبل» قدرأ من الريع وهو ما يزيد في 
السعر للمستهلك النهائي فوق مجمل التكاليف. ويتوزع الريع النفطي - بعد استبعاد 
كل التكاليف وأرياح الشركات الوسيطة ‏ بين الدول المصدرة (معبّراً عن نصيبها 
بالفرق بين تكلفة الانتاج بمعناها الضيق و. وسعر تصدير النفط الخام) وحكومات 
الدول المستوردة (معبراً عنه بما تحصل عليه في صورة ضرائب تفرضها على 
المتتجات النفطية) . 

وختلف توزيع الريع النفطي بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له 
تبعاً لقوة أو ضعف أسعار النفط الخام» إذ كلما انخفض سعر النفط الخام تضاءل 
نصيب الدول المنتجة من ذلك الريع» والعكس صحيح. وبمعنى آخرء فإن نصيب 
أي من الطرفين يتوقف على مدى سيطرته على تحديد سعر النفط الخام وقدرته على 
اقتناص أكبر قدر من الريع الاجمالي. ففي ظل سيطرة الكارتل العالمي لشركات 
النفط العالمية (وكلها شركات غربية) تمكنت الدول الغربية من السيطرة على تسعير 
النفط ومن ثم استطاعت اقتناص الجانب الأكبر من الريعء كما أوضحنا في الفصل 
الأول (الجدول رقم )١(‏ في ملحق الجداول). فلما استردت الدول المصدرة 
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للنفطء في ظل حرب تشرين الأول/ أكتوبرء حريتها في تحديد الانتاج والأسعارء 
تحول توزيع الريع التفطي إلى صا حها وبلغ ذروته عام .198٠‏ غير أن أسعار النفط 
الخام لم تلبث أن أخذت في التأكل خلال النصف الأول من الشمانينيات ثم انهارت 
عام ١985‏ من نحو 18 دولاراً عام ١4480‏ إلى نحو ١7‏ دولاراً. عندئذ لم تسمح 
الدول الأوروبية بانتقال الانخفاض إلى المستهلك النهائى» مما كان سينعكس أثره 
فى "زنادة الظلت غل الشظء بل ستارضك إل :زيافة خيراتتها الشطة بضية رطعت 
من نحو 75,050 دولاراً لليرميل عام 1480 إلى نحو 14 دولاراً كمتوسط خلال 
السنوات الخمس ١148 ١945‏ (الجدول رقم )١(‏ في ملحق الجداول). ويأتٍ 
مشروع الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة الكربون بحجة حماية البيئة»؛ كعبء إضافي 
على هيكل الضرائب النفطية» وهو ما سنناقشه تفصيلا في الفصل الرابع عشر. 

أما سعر النفط الخام فقد استمر في التآكل في صورتيه الاسمية والحقيقية 
بحيث انعكس توزيع الريع النفطي مرة أخرى لصالح الدول المستوردة للنفط على 
نحو ما شرحنا في الفصل الأول. 

وإذا كان مستوى أسعار النفط الخام هو أهم معيار لتوزيع الريع النفطي بين 
الطرفين» فإن أهم ما ينبغي دراسته بالنسبة لآثار الانضمام إلى المنظمة هو مدى ما 
تمئله أحكام غات والمنظمة من قيود على حرية الدولة المصدرة للنفط في تبني 
السياسات التى تستهدف حماية أسعار النفط من التآكل» ويضمن تدرجها على نحو 
مستقر»ء في صورتيها الاسمية والحقيقية» وفق ما تمليه اساسيات الصناعة ويما لا 
يضر بالمصالح الأساسية للدول المصدرة للنفط . 


ومع أن الرأي الغالب أن النفط كسلعة لم يكن مستبعداً من اتفاقيات غات 
التي أبرمت عام 191417. إلا أن الدول الصناعية المتقدمة بحكم سيطرتها على تلك 
الاتفاقيات منذ البداية كانت حريصة على عدم مخاطبة النفط بصورة صريحةء وكانت 
تتصرف على اعتبار أن النفط غير خاضع لها. ومن أمثلة القيود الكمية المخالفة 
لقواعد غات ما أشرنا إليه قبلاء من قيام الولايات المتحدةء في ظل غات 198517ء 
بوضع سياسات لحماية أسعار نفوطها المحلية من الانهيار أمام منافسة النفوط 
المستوردة الرخيصة.ء إذ قامت بتحديد الواردات النفطية بحصص معينة ومنح 
المستوردين تراخيص للاستيراد في حدود تلك الحصص . وكانت تلك التراخيص 
تتداول في الأسواق الامريكية بأسعار تمثل الفرق بين سعر النفط المحلي المرتفع 
وسعر النفط المستورد. 

كذلك لجأت الدول المستوردة للنفط إلى أسلوب فرض ضرائب محلية »ونه:8) 
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(«18 على المنتجات النفطية المكررة بعد خروجها من مصافى التكريرء وهو ما 
يؤدي إلى رفع السعر بالنسبة للمستهلك النهائي وينتج منه الآثار نفسها المقيدة 
للاستهلاك» ومن ثم للاستيراد ولحرية التجارة في النفط. وإذا كانت تلك الدول 
تدعي أن الضرائب المحلية تشمل أيضاً النفط المحلى مما لا يعتبر تحيرَاً ضد النفط 
المستوردء إلا أنه في حالات كثيرة لا يوجد نفط محلى في تلك الدول» أو يوجد 
يكميات لا تذكرء مما يعتبر في الحقيقة تحيزاً ضد النفط المستورد. 


بل ان تلك الدول عمدت إلى تقديم إعانات لصناعة الفحم المحلية لديهاء 
وهو مصدر للطاقة منافس للنفط في بعض الاستخدامات» وذلك بالمخالفة لقواعد 
غات. 


وكما يستشف من أحكام غات فإن العبرة بجوهر الأمور وليس بظاهرهاء 
وفي ذلك ما يفتح المجال أمام الدول المصدرة للنفط لكي تعترض في إطار المنظمة 
على ما تضعه الدول الصناعية من تدابير تعرقل تسويق النفط في أسواقها. 

وكما شرحنا في الفصل الأول» فإن استخدام اسلوب الضرائب على 
المنتتجات المكررة بدلا من الرسوم الحمركية كان يوقر للدول المستوردة للنقفط درجة 
أكبر من المرونة لكى تميز بين المنتجات المختلفة بالنسبة لمستوى الضريبة المفروضة 
وذلك بما يخدم أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن اختيار هذا الأسلوب 
وسيلة لتفادي الخضوع لقواعد غاتء إذ لم يكن بين الدول الأعضاء في غات من 
الدول المصدرة للنفط من يهتم برعاية شؤونه. كما أن اتفاق الجنتلمان الذي يفسر 
به البعض السكوت عن قضايا النفطء كان يتيح لشركات النفط العالمية تحديد حجم 
انتاج النفط الخام وتسعيره بما يخدم مصالحها ومصالح الدول الصناعية الغربية. 
ومن هنا بقى النفط غائياً عن ساحة غات باستثناء المحاولة التى قامت بها الدول 
الغربية» عل أثر الهزات النفطية خلال السبعينيات» عتدما طرحت الولايات 
المتحدة خلال دورة طوكيو  1917/“‏ 191/4 مطلب التوسع في قواعد غات بحيث 
تتضمن منع القيود التي تفرض على حجم الصادرات وذلك بهدف إتاحة الفرصة 
للدول المستوردة للنفط للحصول على احتياجاتها منه من دون عوائق. وكما ذكرنا 
فإن تلك المحاولة لم تكلل بالنجاح لاعتراض عدد كبير من الدول النامية وأيضاً 
دول متقدمة . 

هذه الخلفية التاريخية» نتحول الآن لمناقشة انعكاس قواعد غات ١984‏ على 
حرية الدول المصدرة للنفط في تحديد حجم انتاج النفط وصادراته. وهنا ينبغي 
التفرقة بين معالجة الموضوع في ظل حالتين من حالات السوق العالمية للنفط : 
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١‏ حالة نطلق عليها تسمية #سوق المشتري» ونرمز لها ب «الحاضر؟ء وتتميز 
بوفرة نفطية ومنافسة حادة بين منتجى النفط مما يضغط على أسعاره نزوليا» وتسعى 
في ظلها الدول المصدرة للنفط لتحديد الانتاج بهدف مساندة اسعار النفط كما هو 
حاصل .في الوقت الحاضر وقد يمتد لبضعة أعوام قادمة . 

؟ ‏ وحالة نطلق عليها تسمية «سوق البائع» ونرمز لها «بالمستقبل»» وترتبط 
بالظروف التي تشح فيها الامدادات النفطية نتيجة لنضوب امداداته في الكثير من 
الدول ذات الاحتياطيات المحدودة نما يضغط على الأسعار صعوداً خلال المستقبل 
المنظور.ء كما شرحنا في المصلين الثاني والسادس (الجدولان رقم دلق ورقم 
(1) في ملحق الجداول). وفي تلك الحالة يتوقع أن يمارس مستوردو النفط 
ضغوطا متزايدة على الدول النفطية لتزويدها باحتياجاتهاء بينما تسعى لمقاومة 
الضغط الدول المصدرة للنفط» وخاصة دول منطقة الخليج التي يتوقع أن تقوم 
بتزويد العالم بأكبر قدر من احتياجاته النفطية خلال المستقبل المنظور (الجدول رقم 
)١١(‏ في ملحق الجداول). وعندئذ يمكن أن تقوم تلك الدول بالحفاظ 
(«متله بتكنو م00)) على النفط من النضوب المتسارع استناداً إلى قواعد غات التي 
تسمح» كما سنبين حالاء بوضع تدابير أو قيود لتنظيم الانتاج من الموارد الطبيعية 
النادرة أو الناضبة . 

ونتحول الآن لمعالجة قواعد غات بشيء من التفصيل» مع التركيز على مدى 
تأثيرها على حرية الدول المصدرة للنفط في وضع وتنفيذ سياسات تستهدف تعظيم 
عوائدها الاقتصادية من انتاج النفط والغاز وتصنيعه وتصديره. 


ثانياً: قيود تصدير النفط فى الحاضر 

بالاضافة إلى مبادىء غات الأساسية التي قمنا بشرحها في الفصل السابع» 
تحظر (المادة 1ك غات) ١145‏ فرض قيود كمية على التجارة باستثئاء حالات معينة . 
ويحظر على عضو المنظمة أن يفرض أو يستمر في الاحتفاظ بقيود على استيراد» أو 
تصديرء أو بيع بقصد تصديرء أي منتج» وذلك غير ما يفرض في صورة ضرائب 
ورسوم جمركية» سواء اتخذت القيود المحظورة شكل حصص أو تراخيص استيراد 
أو تراخيص تصدير أو أية تدابير أخرى. وحتى بالنسبة لما يباح من قيود كميةء 
فإن غات تلزم العضو بعدم التمييز عند تطبيق تلك القيود والموانع المباحة» وأن يتم 
توزيع التجارة بنمط يقترب قدر المستطاع من النمط الذي كان يمكن أن يحدث لو 
لم يكن هناك موانع أو قيود. 

ومن مقتضى تلك المبادىء التي تطبق على كل من الصادرات والواردات» أن 
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يكون تنظيم التجارة الخارجية لعضو المنظمة فقط عن طريق الرسوم والضرائب 
الجمركية» وهو ما ينعكس على سعر السلعة» استيراداً او تصديراء وليس عن 
طريق قيود تؤثر في حجم أو كمية السلعة الداخلة في التجارة الدولية. 

كذلك تقضي (المادة 79/11 غات) بأنه فى حالة ما إذا اسندت الحكومة إلى 
مؤسسة أو شركة قطاع عام القيام بعمليات تصدير أو استيراد» فعلى تلك المؤسسة 
أو الشركة أن تلتزم بمثل ما تلتزم به الحكومة بمقتضى غات من مبادىء عامة 
ومعاملة غير متحيزة بالنسبة لصادرات أو واردات القطاع الخاص. 

وهنا يبدو للوهلة الأولى أن تلك المبادىء من شأنمهاء إذا طبقت على 
الصادرات النفطيةء أن تغل يد الدولة المصدرة في تنظيم حجم صادراتها من تلك 
السلعة» سواء قامت الحكومة بالتصدير أو اسندت تلك المهمة لشركة وطنيةء ذلك 
لأن الالتزام بالحصة الانتاجية التي تقررها أوبك يعني تقييد التجارة بهيدف رفع 
الاسعار فوق معدلها الطبيعي وهو ما يخالف أحكام غات. 

في هذا الاطار يثور الخخلاف حول تفسير (لمادة 16 غات) ويصفة خاصة 
الفقرة (8) منها التى ترخص للدولة فرض قيود على الصادرات فى حالات معينة 
من دون أن تقع تحت طائلة الحظر المذكور. فالمادة المذكورة تمنح بعض الاستثناءات 
العامة» للمستورد وللمصدر على السواء» حيث تجيز فرض يعض القيود الكمية في 
حالات معينة بشروط. وعلى من يطلب الاستفادة من تلك الاستثناءات يقع عبء 
إثبات توفر الشروط. وبالإضافة للشروط الخاصة بكل حالة استثنائية» تشتر 
مقدمة المادة المذكورة الا تنطوي تلك القيود على تفرقة تحكمية ([6هماذط:4) أو غير 
مبررة في المعاملة وألا تكون القيود وسيلة مقنعة لاعاقة التجارة الدولية. 

وقد نظمت (الفقرة (8) 706) الاستثناء الذي يمكن أن ينطبق على التفط» إذ 
تقضي بأنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يمنع العضو من تبني أو 
تنفيذ تدابير ترتبط بصيانة (أو الحفاظ على) (00856502008) الموارد الطبيعية الناضية 
إذا ا تنفيذ تلك التدابير إلى جانب فرض قيود على الانتاج أو الاستهلاك 
المحل”' . 


: وفى ما يلل نص المادة المذكورة باللغة الإنكليزية‎ )١( 
طعناد أقط) امعمعشاوع عط ما أعوزطن؟ نودم 1لله؟ قة لمعم عكسقء ماعن لممام كاز لصة (م)ع2< عاأعتامم‎ 
عاط مكتاقن زمن عه لزممعالطعة 01 كصوعط 2 عأباتأفقصم 11ناه0ل5 طاعتطة تعممهقد هط لعتاممة )امم عنة كعمتكوعدر‎ 
ده ومتأع تادعم لعوتتوكتل د عه ,لتدبعوم كمهتاتلمصمء عفد عغطا عتعغطته كعمأميامء معوساع وسمتاهمتستعوال‎ 
دمتام200 عط أصعبوعمم مغ لعتصاكممء عط القطد امعسععععة عطا صا عمتطامه ,على لأقصه تأ مسمعامر‎ 0 
عاطتاكسهطي 01 متت سعدمم عط 0 وسمتاماء!1آ (ع) ...كع تتاكقعمر 01 تزاتقم ومتاع مساوم نزمة زط اسمعصعممملمء‎ 
عتأمعطمل هه كدمتأعماوع: طاابت ممتأعم د قزمم مز عحتاعع لاع ع220 ع3 وعمتاكدعم طاعدد ]ز كعمكتاموع2 ماهم‎ 
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وكانت المكسيك قد رفضت الانضمام إلى المنظمة عام 1148٠‏ لتخوفها من 
تقييد حريتها في إدارة مرفق النفط . فلما انضمت للمنظمة عام 5 أصرت على 
أن يتضمن بروتوكول الانضمام (الفقرة 5) نصاً يقضي بأن «المكسيك سوف تمارس 
سيادتها الوطنية على الموارد الطبيعية وفقاً للدستور السياسي للمكسيك وأن من 
حقها فرض قيود على التصدير تتصل بصيانة الموارد الطبيعية» وخاصة في قطاع 
الطاقة» وذلك على أساس احتياجاتها التنموية والاجتماعية» إذا كانت تلك القيود 
ع إلى جانب فرض قيود على الانتاج أو الاستهلاك المحلي»”'" . 

أما فنزويلا فلم تشترط عند انضمامها للمنظمة عام ١914٠‏ وضع نص 
تماثل» إذ رأى خبراؤها أن النص المكسيكي لا يغير من حقوقها وواجباتها في ظل 
(المادة (8) كاا) والتي تشترط أن يكون فرض قيود على التصدير هيدف صيانة 
المورد الطبيعي وأن يتم ذلك إلى جانب فرض قيود على الانتاج أو الاستهلاك 
المحلي . 


ونحن نتفق مع فنزويلا في ما ذهبت إليه في تفسير تلك المادة» إذ ان النص 
المكسيكي لم يتخلص من اشتر تراط فرض قيود على الانتاج أو الاستهلاك المحلي إلى 
خاني ذفن فنوه علق التساين: 


وفي تفسيرهم (للمادة (©) 66) يرى بعض الخبراء أن من الممكن أن يقوم 

عق أعماء المنظمة في المستقبل بتحدي حق الدولة المصدرة للنفط في تحديد 
سقف لانتاجه» وهو ما ينعكس على صادراتهء وذلك استناداً إلى أن تقييد 
الصادرات معلق على شرطين يقع على العضو عبء إثباتهما: وأول الشرطين أن 
يكون التقييد بقصد صيانة أو الحفاظ على المورد الطبيعي» والثان أن يقترن بالقيد 
التصديري فرض فول الأبتاج أو الاستهلاك لمحلل . وحيث ان أغلب الدول 
النفطية تقوم بتوفير النفط محلياً بأسعار تقل عن أسعار التصدير» فإن هذا ا 
المزدوج يمكن أن يؤخذ قرينة على انتفاء الشرطين. فتوفير السلعة محلياً بأقل من 
سعرها في الأسواق الدولية يمكن أن يفسر على أنه إهدار للمورد الطبيعي 0 
صيانة له. ومن ناحية أخرى» فإن التسعير المزدوج يمكن أن يفسر على أن السوق 


1١و45 نص الفقرة 5 من يروتوكول انضمام المكسيك عام‎ )١( 
لمعتائاه عط طغاه ععمهلممع20 هل ,وعععتامكع [2كتااهم كعنده لإأمواءءععا50 كاذ عواعمعتء [1أد مومعل ]لل»‎ 
عط مغ معاقاء كممتاءضادةء؟ أمممت متقامعه متقامتهه تزهدد معن181 .معلء81 01 «متالكتاكدم‎ 
لمصة تمعد كاذ أه وتفقط عطا ده ,وماعةد وورعمة عط صذ نزاعداسكتاعدم روعععناموع؟ أوعتااهم أه دمتا صعكممء‎ 
دنه كسمناء ماوع طاتد «متاعصدزمف هأ عإتاعملاء عل2مدععة كممتاء تادعم أروميت عدمطا كا ملععم امعمرمماء عل‎ 
«م0 نام تقتاكممه 2ه ماعن 2200 عتأكعمرمل‎ 
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المحلية تعامل معاملة أكثر تميزاً من معاملة الصادرات» وبالتالي يتتفي الشرط الثاني. 


ونبادر إلى القول» كما تشير الوقائع والسوابق الفعلية» أن ترجيح تفسير 
معين على آخر في إطار غات يعتمد بدرجة كبيرة على مدى ما يمثله أصحابه من 
ثقل في المجال التجاري. وقد استطاعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترجيح 
تفسيرها في مواقف تجارية عديدة بحكم وزنها التجاري العام. وإذا كانت الدول 
العربية المصدرة للنفط لا تحظى بمثل ذلك الوزن التجاري العام» إلا أنها تتمتع» 
وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي» بثقل كبير في بجال إنتاج وتصدير سلعة 
معينة هي النفط. وحبذا لو نجحت المجموعة العربية المصدرة للنفط في ضم إيران 
اليهاء بعد أن اتجهت لتحسين علاقات الجوارء وكذلك العراق يعد أن يعود إلى 
الصف العربي كذراع تساند. ومتى تحقق ذلك يمكن الاستناد إلى المبررات التالية 
ع المصدرة للنفط في تنسيق سياسة الانتاج والتصدير: 


١‏ تشير السوابق الفعلية إلى أن أحكام غات ما زالت تتعرض للالتفاف 
حولها وخاصة من الكتل التجارية الكبيرة وفي مقدمتها مجموعة الدول الغربية 
أعضاء «0805». ومن الأمثلة البارزة قضايا الموز ولحوم البقر (بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي) وقضية الصلب (بين الولايات المتحدة واليايان). كذلك 
ما زالت الولايات المتحدة تستخدم سلاح العقوبات الثنائية أو تهدد به" كما 
يتجه الكثير من الدول أعضاء المنظمة لاستخدام تدابير مكافحة الدعم وغيرها من 
الأساليب الحمائية بشكل مبالغ فيه. 


وكما سنوضح تفصيلاً في الفصل الحادي عشر (خامساً)» فإن اتفاقية نافتا 
(ه171ذلح) التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك» رغم 
تفهمها لما تحظره غات من وضع حد أدنى أو حد أقصى لسعر التصدير في 
اخالات التي يحظر فيها وضع فيود كمية عل التصذيرء إلا أن كلا من كندا 
والمكسيك قامت في بعض الأحيان بوضع هذا الشرط المحظور بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. كذلك قامت الدولتان بفرض ضريبة تصدير بحيث يمكن أن توصف 
بأنها متحيزة (2]059هنطفى015) ويمكن أن تخضع للحظر وفقاً لأحكام غات ونافتا 
إذا واجهت تفسيراً يحظى بمساندة قوية من أحد الأعضاء ذوي الثقل الكبير. ومن 
تلك الأمثلة أيضاً احتفاظ المكسيكء» في إطار نافتاء بحقها في منح تراخيص 


() ومن ذلك قيام الولايات المتحدة مؤخراً بتجديد النص التجاري المعروف باسم (301 67منا5) بعد 
أن انتهى سريانه عام 2141 وهو النص الذي يجيز للإدارة الأمريكية توقيع عقوبات تجارية بقرار منفرد. 


اال 


استيراد أو تصدير بهدف الاحتفاظ لنفسها بالتجارة الخارجية في بعض المنتجات 
النفطية . 


؟ ‏ يستخلص من تلك الأمثلة وغيرها من الخلافات التي بلغ عددها نحو 
قضية خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المنظمة» أن بمقدور الدول 
العربية المصدرة للنفطء وخاصة دول يجلس التعاون الخليجى ذات الثقل الكبير في 
مستقبل انتاج وتصدير النفط» تفسير احكام غات بما يخدم مصالحها الأساسية. 
ولكن يلزم لذلك أن تستخدم المجموعة وزنها النفطي المؤثر يعد أن تستقطب إلى 
جانبها باقي الدول التي تشاركها المصالح نفسهاء وأن تتفاوض من منطلق جماعي 
منسقء استناداً إلى دراسات وتفسيرات يقوم بها عدد من كبار الخبراء الملمين 
بدهاليز وخبايا غات والتفط. ويفضل أن يتخذ هذا التنسيق صيغة ثفاهم ضمني 
بين الخبراء من دون حاجة لإقامة كيان مؤسسى جديد» اكتفاء بالموجود فعلا فى 
منظمتي أوبك وأوابك. ومتى وجد هذا التكتل» فإن الدول المستوردة للنفط» 
والتي سيزداد مع الوقت تعطشها لهذا المصدر الاستراتيجي الحيوي» لن تقدم على 
إثارة المشاكل التي تؤدي إلى إعاقة تدفقه. 


وفي ظل ما يتوقع من تطورات مستقبلية من ازدياد الاعتماد العالمي على نفط 
الخليج العربي كما شرحنا في الفصل الثاني» وأخذاً في الاعتبار أن سياسة الدول 
المصدرة للنفط عموماء ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاصء» تقوم على 
التوفيق بين مصالح منتجي النفط ومستهلكيه» وليس على المواجهة بين الطرفين» 
فإننا لا نرى ما يمنع من استمرار «اتفاق الجنتلمان» الذي أبقى النفط بمنأى عن 
المواجهة الصريحة في إطار غات على مدى نصف قرن. 


ولعل ما يعزز هذا الاتجاه أن تجربة الكارتل النفطي القديم الذي كانت 
تسيطر عليه شركات النفط العالمية قد أثبتت أن صناعة النفط لا تخضع بطبيعتها 
للمنافسة الحرة» ولا يمكن أن تستقر إلا بتنظيم الانتاج وفق احتياجات السوق 
وفي ظل أسعار مستقرة تسمح بتوفير موارد مالية يمكن إعادة استثمارها في 
البحث عن احتياطيات نفطية جديدة لتحل محل ما يستنفد منهاء فضلاً عن مواجهة 
الاحتياجات العالمية المتزايدة. 


 “‏ تأكيداً للفقرة السابقة» ينبغى أن تسعى المجموعة العربية المصدرة للنفط 


لكي تضم إلى صفوفها الدول ذات المصالح المشتركة» كباقي أعضاء أوبك ومن 
يستطيع من أعضاء ايبك (088©0 (الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في أوبك)» 
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بل يمكن ضم دول صناعية متقدمة مثل النروج التي تعاونت مع أوبك في أكثر 
من مناسيةء ومثل كندا التي سيق لها أن أثارت في إطار غات قبل أوروغواي أن 
سياسة تسعير الموارد الطبيعية هي من صميم السيادة الوطئية وأن من حقها 
الاستفادة من المزايا النسبية التي وفرتها لها الطبيعة. 


- يمكن بسهولة دحض الادعاء القائل بأن أوبك كارتل يسعى لتقييد 
6 يدف رفع الأسعارء أو أن التشاور مع دول مصدرة للنفط غير أعضاء في 
أوبك مخالف أحكام غاتء ذلك لأن القرار الصادر من الدولة بتحديد سقف 
للانتاج هو قرار يستند إلى السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية للدولة» ولا يعني 
التشاور مع دول أخرى مصدرة للنفط (أعضاء في أوبك أو غير أعضاء فيها) أن 
الدولة قد تنازلت عن جانب من سيادتها الوطنية لسلطة دولية عابرة للحدود. فوفقاً 
لدستور أوبك لا تعتبر قراراتها ملزمة إلا إذا تمت بالاجماع. ومن مقتضى ذلك إن 
بإمكان أي دولة عضو فيها أن تخرج على القرار» وقد حدث بالفعل في مناسبات 
عديدة. وفي ذلك ما يؤكد أن السيادة الوطنية هي المرجع النهائي في تقرير حجم 
الانتاج. . ومن هذا المنطلق فإن |التشاور في إطار أوبك» أو خارجهاء لا يختلف في 
شيء عما إذا كان القرار صادراً من دون تشاور. 


ولعل ما يعزز هذا الرأي أن الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط تتشاورء 
بل تخطط بشكل جماعي للسيطرة على أسواق النفطء سواء بين حكوماتها أو بين 
شركاتها النفطية العملاقة ومعهاء وقد أقامت لهذا الغرض العديد من المنابر 
الجماعية وأبرزها وكالة الطاقة العالمية (154). 


ه ‏ وفي تفسير (المادة الا ا العربية المصدرة للنفط. 
ومعها دول نفطية ذات مصالح مشتركةء الاستناد إلى ما انتهى إليه تفسير هيئة 
تسوية المنازعات في حكمها الصادر لصالح فتزويلا بالنسبة لصادراتها من البنزين 
المحسن إلى أسواق الولايات المتحدة (تُنظر تفاصيله في الفصل السادس عشر). فقد 
أقرت الهيئة أنه يكفي أن تقرر الدولة بأنها تضع القيود بهدف صيانة مورد طبيعي 
(وكان في تلك القضية مورد الهواء النقي في الولايات المتحدة). ولكن الدولة غير 
مطالبة بأن تثبت باختبار عملي تطبيقي 0و1 أء8116 أمعفاموظ) أن ثمة علاقة 
سببية نين القدت الذي تتبناه والهدف المستهدف. وفي حالة النفطء وتطبيقاً لذلك 
التفسيرء فإنه يكفي إثبات أن القرار الصادر بوضع سقف للانتاج يسري على ما 
يستهلك محلياً من النفط وما يصدر منه من دون أن يقدم دليلاً عملياً على أن القرار 
كفيل بصيانة المورد الطبيعي الناضب . 


١ لك‎ 


ومن هنا فإن وضع حد أعلى لانتاج النفط بقصد المحافظة على معدل معقول 
للنضوب وعدم تبديده في وقت اهيار الأسعار أو تدنيها بدرجة غير طبيعية» يأ 
متفقاً مع منطوق المادة )7١(‏ الخاص بصيانة المرفق الناضب والذي يستخدم لفظ 
0< يصح تفسيره على أنه ممارسة لاحتكار تجار ي يستهدف ر فع 
أسعار النفط وتقييد حرية التجارة كما يدعي من يناصر تلك الفكرة. 

١‏ كذلك يجد التفسير السابق ما يدعمه فى أنه من الناحية العملية فإن 
الدولة التي تضع سقفاً للانتاج» سواء بالتشاور مع دول أخرى أو من دون تشاوي 
معهاء لا تضع قيداً على تصديره لأي دولة أخرى» وإنما يكون النفط متاحاً لمن 
يرغب في شرائه بقصد التصدير وبأسعار تحددها قوى السوق في ظل منافسة عامية 
مفتوحة ومتاحة على شاشات بورصات النفط بدءاً من نيويورك» مروراً بلندن» 
وانتهاء بسنغافورة . 

 /‏ من ناحية أخرى» فإن وضع سقف على انتاج النفط لا يعني في حد 
ذاته أن النفط يتم توفيره لأغراض الاستهلاك المحلي على سبيل الأولوية. وحتى 
على فرض إعطاء أولوية لاحتياجات السوق المحلية»ء فإن (المادة 9) 6اغ) تكفلت 
بمعالجة تلك الحالة» إذ تبيح للدولة فرض قيود على تصدير مواد محلية إذا كانت 
لازمة لتزويد صناعة محلية باحتياجاتها خلال فترة يقل فيها سعرها المحلي عن سعر 
التصيدين ,ولاك تسو هه ماسة تمكوية تيشيدف فين الاستفر ان ولكن 
يشترط في تلك القيود ألا تؤدي إلى زيادة صادرات تلك الصناعة وألا تسبغ عليها 
حماية» كما يشترط ألا تتعارض تلك القيود مع أحكام غات الخاصة بعدم التمييز 
(ههنأهمندمضهؤزل-م2]0). بمعنى التفرقة في فرض القيود بين أسواق التصدير. 

4 وعمومآء فإنه بالنسبة لما يتم استهلاكه محلياً يدخل النفط الخام عادة في 
عملية صناعية متكاملة تقوم بها في العادة شركة وطنية متكاملة» ويعتبر النفط الخام 
منتجا وسيطا يحول داخل العمليات الصناعية بسعر التكلفة وليس بسعر سوقي 
معلن. ومع إضافة باقي التكاليف من تكرير وتوزيع ينتهي النفط في صورة 
منتجات مكررة عند المستهلك النهائي بسعر تحدده الشركة لكل منتج نفطي» 
متضمناً أو غير متضمن قدراً من ضرائب الاستهلاك. ويناء على ذلك فإن النفط 
الخام الذي يستهلك محلياً ليس له سعر معلن يمكن مقارنته بأسعار التصديرء ومن 
ثم لا يعتبر تقديمه للمصفاة الوطنية بالتكلفة تحيزاً ضد المستورد. 

كذلك لا تصح المقارنة بين أسعار المنتجات المحلية في مختلف الدول» منتجة 
أو مستهلكة, إذ ان تلك الأسعار تتضمن قدراً من الضرائب المحلية وهى غير 
عظورةه وقد رابا آنا مقاوكه تقازنا قبيرا .ين مولة: وأشرى مر ذو أن عازن 

ل 


مع أحكام غات (قارن على سبيل المثال التفاوت بين أسعار المستهلك النهائي 
للمنتجات النفطية في دول الاتحاد الأوروبي أو بينها وبين نظائرها في الولايات 
المتحدة وفي اليابان) . 


4 يوجد لتقييد الانتاج بحد أعلى أمثلة غير محظورة في الدول الصناعية. 
ومن ذلك قيام شركات السيارات العالمية بتحديد عدد السيارات المنتجة وإطلاق 
هذا العدد لمنافسة إنتاج الشركات الأخرى في الأسواق العالمية مع تحديد سعر معلن 
لكل سيارة. وكما تختلف مواصفات السيارات فإن مواصفات النفط الخام تختلف 
أيضاً تبعا لاختلاف درجات الكثافة والشوائب وغيرها. 

كذلك الحال بالنسبة لما يفرض من قيود على تصدير التقانة المتقدمة والتى 
ترق ينغن الْدول أو الشركاث الاحغاظ عااولا شم بتصديرها باى تمن .>" 


وكما تتمتع تلك التقانات يصفات الندج الاستراتيجي» تما يبرر تقييد 
تصديرهاء فإن النفط يمكن أن يفسر أيضاً على أنه سلعة استراتيجية» وقد عومل 
بالفعل كذلك منف إبرام غات ١93517‏ وصمت الجميع عن إثارة المشاكل حوله. 


٠‏ - إن كلفة الانتاج بمعناها الضيق تختلف بطبيعتها من حقل إلى آخرء 
ومن ثم لا يوجد لها معيار عالمي ثابت ولا يمكن اعتبارها مقياسا للمعدل الطبيعي 
لأسعار النفط. ومن ناحية أخرى فإن ما تتضمنه أسعار النفط من ريع فوق كلفة 
الانتاج هو في حقيقته ثمن للمادة الخام الناضبة مستقل عن تكلفة الانتاج بمعناها 
الضيق» ومن ثم لا يمكن فصله عن تلك التكلفة. إذ يدخل في تكوينها العضوي 
كما يدخل قسط استهلاك رأس امال في كلقة أي منتج صناعي عادي. 

ومن ناحية أخرىء» يعتبر الريع مصدراً تمويلياً يساعد الدول النفطية على 
البحث عن حقول جديدة وتنميتها لاحلالها محل الحقول الناضبة» وهو ما يحمقق 
مصلحة حيوية للمستهلك ويضمن تأمين احتياجاته المستقبلية المتزايدة واستمرار 
تدفق تلك السلعة الاستراتيجية عبر قنوات التجارة الدولية بشكل منتظم على مدى 
أطول مدة ممكنة مستقبلا . 

وإذا كان الريع بهذه الصفة يعتبر عنصراً لصيقاً بالتكلفة باعتباره تعويضاً من 
نضوب النفط» كما يتغير حجمه» يحسب المكان» تبعاً لحجم الفرق بين التكلفة 
بمعناها الضيق وسعر النفط الخامء كما يتغير حجمه) يحسب الزمان» تبعاً لتقليات 
سعر النفط في الأسواق العالمية» فإن القول بأن هناك ما يمكن أن يطلق عليه 
المعدل الطبيعي لأسعار النفطء لا يجد ما يسانده في الواقع أو في النظرية. 

١ اودك‎ 


وحتى لو اعتبر الريع النفطي ضريبة على صادرات النقطء فإن غات لم تحظر 
فرض ضريبة على التصدير. 

١‏ - تبيح (المادة (0) 71:2 غات) فرض قيود كمية على الصادرات متى 
كانت ضرورية لتسويق السلعة فى التجارة الدولية. ويمكن تفسير هذه المادة على 
أن المقصود بها توزيع السلحة القيد تصديرها كمياً عل فيزة زمنية اطول كأن يكرن 
إنتاج السلعة موسمياً ومن ثم يرى ال منتتجون حجب جانب منها خلال فترة الوفرة 
لكي يتم طرحها في الأسواق خلال فترات الشحة مثل البن. وبالمثل» تستطيع 
الدول المصدرة للنفط الاستقادة بهذا التفسير في تنظيم صادرات النفط عن طريق 
تحديد أسقف للانتاج تتناسب مع التقلبات الفصلية للطلب على النفطء وبحيث 
يكون توزيع الامدادات النفطية على مدار العام متناسباً مع التغيرات الموسمية 
للطلب عليه فلا يتراكم مخزون فائض في أوقات انخفاض الطلب ولا تشح 
الامدادات فى فترات الزيادة الموسمية كفصل الشتاء. وفضلا عن ذلك فإن هذا 
التنسيق في طرح الامدادات النفطية من شأنه أن يتلافى التقلبات الشديدة في 
أسعاره وهو ما يلحق الضرر بكل من المنتج والمستهلك والصناعة ذاتها. 


- ويرى البعض أن الدول المصدرة للنفط تستطيع الاستناد في تقييد 
صادراتها النفطية إلى (المادة (0) 671 غات) التى تجيز للدولة فرض قيود على 
الصادرات: عرض عتانة متاطيا الأدة الكترية. ولكننا در من درن حناجة 
للدخول في تفاصيل» أن تلك المادة لا يصح استخدامها إلا في حالات يتهدد فيها 
الأمن الوطنى بصورة جوهرية (8855680141) وهو ما لا يتحقق فى الظروف العادية 
لتجارة للنفط». وإن كانت تصلح إذا شحت الامدادات النفطية لأسباب طارئة 
ورأت الدولة المنتجة للتفط توفيره بالأولوية للاستهلاك المحل. 


1 - تعفي (المادة (8) 6 غات) التدابير التى يتخذها عضو المنظمة تنفيذاً 
لالتزاماته كعضو في اتفاقية سلعية بين الحكومات بشرط أن تعرض معايير تلك 
الاتفاقية على أعضاء المنظمة العالمية للتجارة ولا يعترضوا عليها. وهنا يثور 
السؤال: هل من مصلحة دول أوبك عرض اتفاقيتها على أعضاء المنظمة بقصد 
طلب الموافقة على قبولها باعتبارها اتفاقية سلعية؟ 

وفي رأينا عدم عرض اتفاقية أوبك على أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى 
لا يئار الجدل حول التفسير الدقيق لتلك المادة وما يتبعه من عدم الموافقة على أوبيك 
التي سبق أن وصفتها غات بأنها تكتل احتكاري يبدف إلى تقييد التجارة فى النفط 
ورفع أسعاره . ولعل مما يدعم رأينا أن معايير الاتفاقية السلعية لا تتوفر بالكامل 

١ 


بالنسبة لأوبك» وخاصة في ما تشترطه من أن تكون عضويتها مفتوحة ليس فقط 
للدول المنتجة للسلعة» بل أيضاً للدول المستهلكة لهاء وأن تكون الاتفاقية مؤقتة 
وإن كان يمكن النظر في تجديدها إذا اقتضت ظروف السلعة ذلك. 


ثالثاً : التسعير المزدوج 

يقصد بالتسعير المزدوج أن تقوم الحكومة بتزويد الصناعة المحلية بمواد طبيعية 
بيأسعار تقل عن مثيلتها السائدة في الأسواق العالمية» وينطوي على تقديم إعانة 
للمنتج المحلي والمصدر. وعلى الرغم من وجود ارتباط بين قيود التصدير ونظام 
التسعير المزدوج» إلا أن أحدهما لا يؤدي بالضرورة إلى الآخر. فالحكومة التي 
تمتلك وتسيطر على مرفق انتاج النفط وتصديره تستطيع أن تفرض قيوداً على 
تصديره من دون حاجة للالتجاء إلى التسعير المزدوج» بينما لا يتحقق التسعير 
المزدوج من دون فرض قيود على التصدير لأن إتاحة الفرصة للمستورد الأجنبي 
لكي يقتني النفط من السوق المحلية بسعر يقل عن سعر التصدير من شأنه أن 
يضغط صعوداً على الأسعار المحلية ومن ثم يتنهي الأمر بالتعادل بين السعرين. 

وقد عارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أسلوب التسعير المزدوج 
على اعتبار أنه يشوه التجارة بتقديم ميزة سعرية للصناعات المحلية. ولكن الواقع 
أن التسعير المزدوج لا يعتبر محظوراً وفقاً لاتفاقية غات إلا إذا انطوى على مخالفة 
لأحكامهاء بمعنى أن يتصف بالتحيز والإضرار بمصالح أحد أعضاء المنظمة الذي 
يقع عليه عبء إثبات الضرر. 

وعلى هذا الأساس فإن توفير الطاقة لكل الصناعات المحلية بأسعار تقل عن 
أسعار التصدير لا يعتبر خروجاً على أحكام غات. وحتى لو اقتصرت الاستفادة 
من التسعير المزدوج على صناعة معينة» فهذا بذاته لا يعتبر خروجا على غات. 
فكما ذكرنا من قبل تبيح (المادة (7) 6< غات) للدولة فرض قيود على تصدير مواد 
محلية إذا كانت لازمة لتزويد صناعة محلية باحتياجاتها خلال فترة يقل فيها سعرها 
المحلي عن سعر التصديرء وذلك كجزء من سياسة حكومية تستهدف تحقيق 
الاستقرار. ولكن يشترط فى تلك القيود ألا تؤدي إلى زيادة صادرات تلك 
الصناعة وألا تسبغ عليها حماية» كما يشترط ألا تتعارض تلك القيود مع أحكام 
غات الخاصة بعدم التمييز (ه0)هسنستهئنل-مملم) . 

ويستخلص من ذلك النص جواز تحديد سعر محل أقل من سعر التصدير 
لنتج محلي متى كان المنتج ضرورياً لتزويد احتياجات صناعة محلية» ولكن بشرط ألا 


1١ه‎ 


تزيد صادرات تلك الصناعة وألا ينطوي التسعير المزدوج على إعانة موجهة 
(عقأنعءم8) قايلة للتقاضي (ءاطقدمناعة) (و سوف نشرح في ما بعد موضوع 
الإعانات) . 


وبالنسبة لما يثار حول «التسعير المزدوج» على أساس أن ما يوجه للاستهلاك 
المحلي من النفط الخام يسلم للمصافي الوطنية بسعر يقل عن سعر التصدير» فقد 
سبق أن أوضحنا أن النفط الموجه للاستهلاك المحلي يتم انتاجه وتصفيته وتوزيعه في 
إطار شركة وطنية متكاملة» وأن أرباح المراحل المتكاملة لا تتحقق إلا في نهاية 
الع النهائية وهي التوزيع» وذلك من دون حاجة لرصد سعر معين للنفط الخام 
فى المرحلة الأولى. ولا يعتير هذا الموقف غريباً على صناعة النفط. إذ كانت 
شركات النفط العالمية المتكاملة» وما زالت» تلجأ إليه لتحويل أرباحها من مرحلة 


إلى أخرى وفقاً لما تمليه مصالحها في ظل النظام الضريبي المطبق عليها. 


على أنه ينبغي التحذير من محاولات الالتفاف حول مواد غات يتفسيرات 
مغرضةء إذ ان هناك من يقول أن توفير منتج تحلي بأسعار أو بشروط مفضلة 
لصناعة محلية معينة» حتى لو كانت تلك الصناعة غير تصديرية» فإن المعاملة 
التمييزية فى تلك الحالة يمكن أن تفسر على أنها إعانة موجهة قابلة للتقاضيء أي 
حظورة وفقاً لأحكام غات» وذلك إذا تسببت في الاضرار بمنتج محل لدولة عضو 
في أسواق الاستيراد. وهنا ينبغي البحث عن تفسيرات يرد بها على مثل هذا 
التفسيرء وهو في نظرنا في حدود المستطاع. 


رابعاً: قيود التصدير في المستقبل 

في ضوء ارد السابقة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبارء عزنا تتم 
اراد النفطية خارج منطقة الخليج العربي» وأن العالم سوف يمارين حل غلك 
المنطقة ضغطاً متزايداً للوفاء باحتياجاته» مما قد يدعوها لمقاومة هذا الضغط بتحجيم 
الانتاج حفاظاً على معدل معقول للنضوب. وفي تلك الحالة فإن الدول العربية 
المصدرة للنفط للنفطء وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي» لن تكون في خاجة لوضم 
سقف للانتاج بصفة جماعية في إطار أويك» وهو ما قد يثير اعتراض بعض أعضاء 
منظمة التجارة» ذلك لأن قوى السوق سوف تتكفل برفع سعر النفط في الأسواق 
العالمية نتيجة للشحة المتزايدة فى الامدادات. 

وقد شهدت السوق العلمية للنفط مثل هذا الوضع عندما كانت أسعار النقط 


امك 


في الأسواق الفورية تفوق بمراحل الأسعار الرسمية التي تحددها أوبيك. ٠‏ ومع أن 
تلك الفترة لم تستمر طويلاء لظروف لا محل لمناقشتهاء إلا أن المتوقع أن تمتد 
الشحة النفطية القادمة حتى نهاية عصر النفط لأنها شحة مرجعها النضوب الطبيعى 
للنفط وليست نتيجة لسياسات انتاجية وتسعيرية في ظل وفرة نفطية طبيعية. 0 

ومما يجدر ذكره أن هذه لن تكون المرة الأولى التى تمارس فيها الدول 
الميتاعية المستزودة للفط شتفظا عل الذول المصدزة: له لريادة اتاعياء. عقد صيق أن 
مارست تلك الضغوط خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات» وبصفة خاصة 
أثناء انعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي (1580©) (حوار الشمال والجنوب) 
الذي عقد فى باريس خلال الفترة كانون الأول/ ديسمبر ١918‏ حزيران/ يونيو 
377 وكان الكاتب عضواً فى لجنة الطاقة لذلك المؤتمر المكونة من ١9‏ عضواً. 
وقد قاومت الدول المصدرة للنفط هذا الضغط وطالبت بأن يقتصر استخدام النفط 
في الأغراض النبيلة (17565 810616) وأن يقيد استخدامه كوقود حفاظا على قيمته 
العالية بالنسبة لغيره من مصادر الطاقة الأقل قيمة كالفحم. وليس من المستبعد 
- في ضوء التوقعات السابق شرحها ‏ أن يعيد التاريخ نفسه وأن تلجأ الدول 
النفطية لحماية احتياطيات النفط من التآكل السريع» وتحديد الانتاج ليس فقط 
بالنسبة للتصدير» بل أيضاً بهدف ترشيد الاستهلاك المحلي» وهو ما يفي بالشروط 
التى تتطلبها المادة )٠١(‏ من اتفاقية غات التى تعفى من الحظر تلك التدابير المتعلقة 
بصيانة الوارد الطبيعية القايلة للتضيورت إذا كانت جلك التدابير :سرف عطي إن 
جانب قيود على الانتاج أو الاستهلاك المحلي. 


عوائق نفاذ النفط ومنتحاته إلى الأسواق العالمية 


ناقشنا فى الفصل السابق محاولات الدول المستوردة للنفط شل أيدي الدول 
المصدرة للنفط وتقييد حريتها في تنسيق حجم الامدادات النفطية بما يحمي عوائدها 
من التآكل» وبما يحقق صيانة موردها الطبيعي الأساسي من النضوب السريع. وفي 
هذا الفصل سوف نناقش المحاولات التى تبذلها الدول المصدرة للنفط لكى تزيل أو 
تخفف العراقيل التي تفرضها الدول المستوردة للنفط أمام نفاذ النفط المصدر إلى 
أسواقهاء وخاصة بعد تكريره على أراضي الدول المنتجة وتصديره في صورة 
منيجاك  :‏ وهده هن الضوزة الى للح عاديا امكلاها اتانين العرن :مقايل 
نآين الطلبة» 'أى. آنه بقدر ما عمل الدول النقيجة للتفط من تسؤوليات 
الاستثمار لتوسيع طاقتها الانتاجية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من النفط لدى 
الدول المستهلكة لهء فإن على تلك الدول تقع مسؤولية تأمين وفتح أسواقها 
لاستيعاب ذلك التفط بشروط لا تضر بصالح الدول المنتجة . 


أولاً: التعريفة الجمركية 

وفماً لنظام التصنيف المواءم للسلع ممنامعنوقدان) أه سعاديزة لعتتمممسمكط) 
(00045 01 يصنف النفط إلى زيت خام. ومنتجات نفطيةء وبتروكيماويات يما فيها 
الهيدروكربونات وخام البلاستيك. ولم تناقش جولة أوروغواي التعريفة الجمركية 
على النفط ومنتجاته باستثناء ما يخص الاتحاد الأوروبي» كما لم تسفر الجولة عن 
خفض التعريفة الجمركية على النفط الخام في أهم الأسواق العالمية» وبقيت التعريفة 
التي يشملها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في تلك الأسواق من دون ربط باستثناء 
الاتحاد الأوروي وماليزيا. 1 


والواقع أن التعريفة على واردات النفط الخام في أهم الدول المستهلكة للنفط 
اليل 


وهي مجموعة «(0801» تكاد تكون منعدمة أو ضئيلة للغاية وإن كان أغلبها م 
يربط. وكما ذكرناء فإن تلك الدول تستهدف في المقام الأول تأمين الحصول على 
تلك السلعة الاستراتيجية من مصادرها الخارجية أكثر منه تحقيق عرض تجاري 
تقليدي كحماية منتج محل ممائل. وبالنسبة لهدف حماية المنتج المحلي وغيره من 
الأغراض التجارية التقليدية فقد استطاعت تلك الدول تحقيقه عن طريق الضرائب 
المحلية التي تفرض على المنتجات النفطية بعد خروجها من المصافي» أو قيود كمية 
أخرى لم يتحدها أحد من أعضاء المنظمة. ١‏ 


أما التعريفة على الواردات من المنتجات النفطية المشمولة بنظام الدولة الأولى 
بالرعاية فتزيد على نظيرتها بالنسبة للزيت الخام. وبينما قام الاتحاد الأوروبي بخفض 
التعريفة على واردات المنتجات النفطية بنحو الثلث» فإن الولايات المتحدة واليابان» 
اللتين تزيد فيهما تعريفة المتتجات على نظائرها في الاتحاد الأوروبي» لم تدخلا عليها 
أي تعديل أثناء جولة أوروغواي. أما البتروكيماويات فقد شهدت خفضاً ملحوظأ 
في التعريفة بصفة عامة أثناء جولة أوروغواي. 

على أن ما تجدر ملاحظته هناء أن الضرائب الجمركية لا تلعب دوراً مؤثراً 
كسبب من أسباب تضاؤل حجم ما تستورده الدول الصناعية المتقدمة من المنتجات 
النفطية التى مصدرها مصافى الدول المصدرة للنفطء ذلك لأن أغلب الدول 
الصناعية لديها من المصافي ما يفي بحاجتهاء وما يتم تبادله من المنتجات بين تلك 
الدول إما أن يكون تبادلا للفوائض نتيجة لاختلاف نمط التكرير فى كل دولة عن 
نمط الطلب فيه» وإما أن يكون نتيجة لتوطن التكرير في مراكز معينة مثل روتردام 
للاستفادة من اقتصادات الموقع» ثم غخري تصدير المنتجات من ذلك الموقع إلى دول 
أخرى داخل القارة الأوروبية. 

وكما ذكرناء تخضع المنتجات النفطية في الدول المستوردة للنفطء بعد 
خروجها من المصافي» لضرائب محلية تفرض بمستويات عالية» بحيث توفر موارد 
مالية سخية لتلك الدول وتحرم الدول المصدرة من الحصول على نصيب عادل من 
الريع النفطي» كما تحرم مما يمكن أن ينعكس على حجم الطلب على التفط فيما لو 
لم تفرض تلك الضرائب . 


ثانياً: الضرائب المحلية على المنتجات النفطية 


يكاد الرأي يكون منعقداً على أن الضرائب التي تفرضها الدول الصناعية 
المتقدمة على المنتجات النفطية بعد خروجها من المصافي لا تتعارض مع غات لأنها 


اليل 


لا تحمل صفة التحيز ضد النفط المستورد بل تفرض على جميع المنتجات النفطية 
سواء استخلصت من نفط مستورد أو من نفط محلي. والواقع أنه في الكثير من 
الحالات لا يوجد نفط محلي إطلاقاً أو توجد منه كميات محدودة, ومن ثم فإن 
الغرض الأساسي من تلك الضرائب ب ليس حماية صناعة النفط المحلية بقدر ما هو 


وسيلة لاقتناص الجانب الأكبر من الريع النفطي وترشيد استخدام النفط المستورد. 


ومع ذلك يوجد من الدلائل في غات ما يوحي بأن مهاجمة تلك الضرائب 
لن تكون عسيرة فى مستقبل المفاوضات». وخاصة بعد أن تكتمل للدول النفطية 
قوتها التفاوضية الجماعية في ظل شحة نفطية عامية كما أوضحنا. ففي مرحلة 
قادمةا من المقاوضات» .وخاضة كلك الى تمتهيدف تفاة غات إل السياسنات 
الداخلية للدول الأعضاء كما هو متوقع» يمكن فتح هذا الملف بيدف خفض تلك 
الضرائب المحلية وريطهاء وذلك على نحو ما سبقت إثارته خلال دورة طوكيو 
حول المنتجات الاستوائية وإن لم يكلل الاعتراض وقتها بالنجاح. 


وإذا كان الرأي السائد أن هيكل الضرائب الحاللي على مصادر الطاقة فى 
الدول الصناعية المتقدمة لا يمكن تعديله لصالح التفطء إلا أنه من الممكن مهاجمة 
الضرائب في ما تتضمنه من محاباة للفحم» كمنتج محلي» على حساب بعض 
المنتجات النفطية مثل زيت الوقود (المازوت)» ذلك لأن الفحم في الدول الصناعية 
يتلقى معاملة تفضيلية تميزه من النفطء سواء عن طريق الإعانات أو نتيجة 
لانخفاض الضرائب المفروضة عليه. ويمكن أن تستمر تلك المعاملة التفضيلية إذا 
استخدمت (امادة 111 غات) التي تجيز الاحتفاظ ‏ وقت الانضمام لغات ١984‏ 
بالفرق المطلق للتفاوت في الضرائب المحلية بين ما يفرض على السلع المحلية وعللى 
نظائرها من السلع المستوردة. غير أن تلك المادة تحظر ‏ من جهة أخرى - زيادة 
هذا الفرق المطلق بأي وسيلة تشريعية بعد الانضمام إلى المنظمة. ومن هنا تستطيع 
الدول النفطية مراقبة ما يستجد من مقترحات لفرض ضرائب كريون وغيرها مما قد 
يخل بالتوازن بين النفط والفحم وغيره من المصادر المنافسة. 

وإذا كان هناك من يدعي أن الفحم ليس مثيلاً للنفطء فإن (المادة (111)4 
غات) التي تحظر معاملة المنتج المستورد معاملة تقل عن معاملة المنتج المحلي المماثئل 
لى تستخدم لفظ «نفس» (5306) فقط للتعبير عن رابطة التمائل» بل استخدمت 
أيضاً لفظ «مثل» (1116)» وهو ما يفتح المجال لإثبات أن الفحم مماثل للنفط 
كمصدر للطاقة مما يستوجب تطبيق المعاملة نفسها على المصدرين. 


وسوف تزداد أهمية تلك المادة إذا استمر الاتحاد الأوروبي وغيره من المجموعة 
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الصناعية المتقدمة في تنقيدذ مقت رحاتهم التي تستهدف فرض ضرائب جديدة على 
مصادر الطاقة الحفرية ومنها النفط والغاز والفحم بحجة حماية البيكة» أو تنفيذاً 
لبروتوكول كيوتو ([معم2:0 6غه3؟1)» كما سنوضح في القسم الثالث. 


ويرى البعض أن القسم الرابع من غات المعنون لهة عله؟1 :11 روط) 
(هعطةمماء27 يتضمن من النصوص ما يمكن استخدامه لمعارضة الاتجاه لفرض 
المزيد من الضرائب على المنتجات النفطية داخل الدول الصناعية المستهلكة للنفط. 
وتقضي أحكام هذا القسم ‏ في ما تقضي به بالنسبة للمواد الأولية - بأن تمتنع 
الدول المتقدمة قدر المستطاع عن فرض أعباء مالية جديدة على المواد الخام التي 
تستورد من الدول الأقل نموا أعضاء المنظمة» وأن تعطي الأولوية عند إدخال 
تعديلات مالية لخفض أو إزالة التدابير التى من شأنها إعاقة نمو استهلاك تلك 
المواد سواء كانت في صورة خام أو مصنعة داخل أراضي الدول الأقل نمواً أعضاء 
المنظمة. 

وفي رأينا أن هذا النص لا يقدم كثيراً للدول المصدرة للنفطء أولاً لأنه غير 
ملزم وإنما يجعل الإجراء اختيارياً وبقدر المستطاعء وثانياً لأن بعض الدول المصدرة 
للنفطء مثل دول مجلس التعاون الخليجي» لم تعد تصنف ضمن الدول الأقل نموأ 
(لعمماعنع5-0وع.1) . 


ثالثاً: الشرق الأقصى كمنفذ تسويقى واعد 

شرحنا في الفصل السادس الدور المحوري الذي تلعبه منطقة جنوب شرق 
آسيا في تحديد الطلب العالمي على النفطء وبصفة خاصة في حجم الواردات العالمية 
من النفطء ومن ثم في مستوى أسعاره (الجدول رقم )١0(‏ في ملحق الجداول). 
كما أوضحنا أن جملة واردات المنطقة من النفط بلغت عام ١4917‏ نحو ١5‏ مليون 
ب/ي منها نحو 5,6 مليون ب/ي تم تداولها بين دول المنطقة. وباستبعاد تلك 
الحركة الداخلية يبلغ صافي واردات المنطقة نحو ١1,5‏ مليون ب/ي أو ما يعادل 
7 بالمئة من إجمالىي حركة التجارة العالمية فى النقط التى يلغت نحو 5٠‏ مليون ب/ 
ي عام 14917. 1 1 

كذلك أشرنا إلى العلاقات الاقتصادية التي تربط منطقة الخليج العربي بمنطقة 
جنوب شرق أسياء ومدى اعتماد كل منهما على الاخر فى التبادل النفطى» 
بلغت واردات جنوب شرق آسيا من نفط الخليج العربي في عام ١491‏ نحو ٠١,4‏ 
مليون ب/ي وهو ما يعادل نحو 88 بالمئة من صافي واردات المنطقة في ذلك 
العام . وبالمثل فإن منطقة الخليج العربي تعتمد بدرجة كبيرة على أسواق الشرق 
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الأقصى لتسويق نحو ٠١‏ بالمئة من إجمالي صادراتها النفطية التي بلغت في عام 
17 نحو 5و18 مليون ب/ري. 


ويتوقع أن يشهد المستقبل اتساع السوق في تلك المنطقة التي يميل انتاجها 
النفطي إلى الانكماش وخاصة بعد أن تتحول اندونيسيا من دولة مصدرة للنفط إلى 
دولة مستوردة كما هو متوقع. ومع قرب المنطقة من الخليج العربي وارتباط 
المنطقتين بروابط اقتصادية وثيقة» يتوقع أن ترتفع الأهمية التجارية بينهما في بجال 
النفط. ولذلك ينبغى أن تستغل الدول العربية المصدرة للنفطء وخاصة دول 
الخليج» تلك الظروف المؤاتية لكي تعمل على زيادة نفاذ المشتقات التفطية المكررة 
إلى أسواق الشرق الأقصى. وفي اعتقادنا أن تلك المنطقة» مع احتياجها الشديد 
للنفطء سوف تتحاشى إثارة المشاكل استناداً إلى اتفاقيات غات ومنظمة التجارة 
العالمية»ء خاصة أن أغلب المشاكل لا تثار إلا بناء على طلب عضو متضرر ويقع 
عليه عبء إثبات الضرر. ومن ناحية أخرى فإن بعض دول المنطقة» مثل اليابان» 
يعاني مشاكل بيئية شديدة» ولذلك يتوقع أن يرحب باستقبال جانب أكبر من 
احتياجاته النفطية في صورة مشتقات مكررة. 


ولعل مما يؤكد هذا الاتجاه التوسعى فى استيراد المنتجات المكررة ما شهدته 
منطقة الشرق الأقصى من خفض ملحوظ في التعريفة بصفة عامة» أثناء جولة 
أوروغواي» ويمكن أن تسفر المفاوضات مستقبلاً عن خفض اكبر في التعريفة مع 
ريطهاء وهو ما يبشر بمنفذ تسويقي مهم للصادرات النفطية . 


رابعاً: الضغط على الدول الصناعية لفتح أسواقها 
شرحنا في الفصل الثاني (رابعاً) كيف توطنت المصافي في الدول الصناعية 
المستوردة للنفط في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وكيف لم تستجب تلك الدول لا 
طالبت به الدول العربية المصدرة للنفط من أن يكون لها نصيب من تلك المصافى 
يتناسب مع نصيبها كمنتج ومصدر للتفط. وحتى عندما تحررت إرادة الدول العربية 
في إدارة شؤون النفط بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر وطالبت بزيادة نصيبها من 
طاقة التكرير خلال الحوار العربي ‏ الأوروي الذي دار خلال السبعينيات» تكرر 
الرفض وتعللت الدول الأوروبية بما تراكم لديها من طاقة تكرير عاطلة نتيجة 
لانكماش الطلب عقب ارتفاع أسعار النفط . 
كذلك شرحنا كيف حاولت الدول المصدرة للنفط تخطى القيود الحمائية التى 
كانت الدول الصناعية تضعها في وجه المنتجات التفطية المستوردة» مما دفع الدول 
ككل 


النفطية إلى الاستثمار في عمليات التكرير والتوزيع داخل الدول المستهلكة ذاتها. 
وكان مما شجع على ذلك أن حالة الكساد التي أصابت المصافي الأوروبية 
والأمريكية وأدت إلى انخفاض ربحيتها وانخفاض معدلات التشغيل فيها خلال 
النصف الأول من الثمانينيات» جعلت فى الامكان شراء بعضها بأسعار رخيصة 
نسبياً بالقياس إلى تكلفة إقامة مصافٍ جديدة. ومن ناحية أخرىء فإن تلك 
المصافي كانت في حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديثها ورفع كفاءتهاء وهو ما 
وجدته فى الأرصدة التى تراكمت لدى بعض الدول النقطية منذ منتصف 
السغدات وكانت تيف عن قرضن! انكدارية فناسة 


وقد بينا في ما شرحناه في القسم الأول أن أرباح التكرير ظلت تتآكل في 
الأسواق الرئيسية المستهلكة للنفط وذلك نتيجة لاحتدام المنافسة في تلك الأسواق» 
وخاصة بعد تحميل المنتجات النفطية بأعباء ضريبية باهظة يتحملها المستهلك النهائي 
وتحدد قدرته على الاستهلاك. كذلك يعزى تآكل الربحية إلى وجود طاقة تكريرية 
فائضة في بعض الدول المستهلكة للنفطء وإلى عجز المصافي عن تدبير الاستثمارات 
الكبيرة التي تتطلبها التشريعات الحديثة التي تضع مواصفات صارمة للمتتجات لكي 
تلائم متطلبات حماية البيئة. 

ونكرر هنا أن الاستثمار فى إقامة المصافى ومنافذ تسويق المنتجات على 
أراضي الدول الصناعية المستوردة للنفط لا يعتبر الوسيلة المثلى لتخطي العقبات التي 
تضعها تلك الدول في مواجهة المنتجات النفطية المكررة على أراضي الدول المصدرة 
للنفط . فبالإضافة إلى ما تتحمله تلك الدول من خسائر على تلك الاستثمارات» 
فإنها لا تستفيد بكامل مدخلات النفط باعتباره عاملاً رئيسياً في بناء قاعدة صناعية 
متطورة مثل التكرير والبتروكيماويات وما يسبقها وما يليها من صناعات مكملة» 
فضلاً عما تقدمه من فرص للعمل الوطني وتسهم به في الناتج المحلي . 

وإذا كان امتلاك المصافي ومنافذ التوزيع داخل الأسواق العالمية يساعد على 
تأمين منافذ لتسويق النفط الخام في سوق يتسم بالتخمة النفطية» كما هو الحال في 
الوقت الحاضرء إلا أن الصورة سوف تتغير مستقبلاً عندما تتحول التخمة إلى 
شحةء كما أوضحنا من قبل. وفى تلك الحالة فإن الدول المستوردة للنفط لا 
تستطيع أن ترفض اقتناء احتياجاتها النفطية في صورة منتجات مكررة. 

وقد شرحنا في الفصل الثامن كيف تستطيع الدول ذات الثقل التجاري في 
سلعة معيتة أن تستخدم وزنها لدعم مواقفها التجارية إزاء باقي الأطراف المتعاملة 
معها. وهنا نكرر التوصية بأن تنتظر الدول العربية المصدرة للنفط إلى أن يتم 
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انضمام كل من السعودية وعمان إلى منظمة التجارة العالمية للاستفادة من وزنهما 
التجاري في مجال النفط والغاز. ومتى تحقق ذلك فإن الدول العربية المصدرة 
للنفطء وخاصة مجموعة الخليج التي ستمسك بمفاتيح الامدادات النفطية في 
المستقبل» يمكنها تنسيق مواقفها في إطار جماعي ضاغط. وبذلك تستطيع أن تعاود 
الضغط على الدول الصناعية الغربية لكي تفسح في أسواقها مجالاً أكبر لاستقبال 
النفط في صورة منتجات مكررة. ومع ازدياد اعتماد الدول الصناعية على النفط 
العربي خلال المستقبل المنظورء وما تعانيه من مشاكل بيئية والتزامها بتحجيم ما تبثه 
في الجو من غازات ملوثة وفقاً لبروتوكول كيوتوء يتوقع أن تضعف مقاومتها 
التقليدية فى هذا المجال» وأن تترك للدول المصدرة للنفط فرصة بناء مصاف جديدة 
بتقانات حديثة تناسب متطلبات البيئة» وهو ما يخدم مصالح الطرفين. 


وكما ذكرنا من قبل» فقد عملت شركات النفط الأوروبية على رفع كفاءة 
أنشطة التكرير بالتكتل في وحدات كبيرة مع توطين المصافي في المراكز الكبرى مثل 
روتردام حيث تنشط اقتصادات الحجم الكبير. وعلى الدول العربية المنتجة للنفط أن 
تأخذ تلك التجربة في الاعتبارء وحبذا لو اتجهت إلى إقامة مصاف حديثة بحجم 
اقتصادي كبيرء ويشارك في ملكيتها أكثر من دولة مع تزويدها بتوليفة مناسبة من 
نفوط الدول المشاركة فيها وتوطينها في أنسب المواقع. 

وإذا كانت بعض الدوائر الأجنبية قد أقدمت على بناء مصفاة كبيرة على 
الساحل الشمالي المصري لمواجهة جانب من احتياجات السوق المصرية» وأيضاً 
للتصدير» فما كان الأجدر بهذا المشروع أن يكون عربياً صرفاء خاصة أنه يقع 
بالقرب من نهاية خط أنابيب سوميد الذي بدأ وما زال عربيا وناجحا وتشارك في 
ملكيته أربع من دول مجلس التعاون الخليجي . 

ومن ناحية أخرى» لا يصح أن نغفل في مجال البحث عن منافذ تسويقية 
للمنتجات المكررة الدول النامية التي تتسارع خطاها في استهلاك النفطء ويمكن أن 
يبحث مع تلك الدول إقامة مصاف مشتركة» سواء على أراضيها أو على أراضي 
الدول المصدرة للنفط وبشروط منصفة للطرفين. 


كذلك يتوقع أن يتسارع استهلاك النفط في الدول العربية» التي ما تزال 
بعيدة عن التكامل في استهلاك المنتجات النفطية» كما أنها تتجه إلى التوسع في 
استهلاك الينزين والمنتجات المتوسطةء تما سيؤدي إلى تراكم الفائض من زيت 
الوقود الذي تتزايد صعوبات تصديره. لذلك ينبغي دراسة الامكانيات المتاحة 


لتكامل صناعة التكرير العربية» مع رفع كفاءتها وتزويدها بالقدرات التحويلية التي 
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تساعد على توازن نمط المنتجات مع متطلبات الأسواق» وتوطين المصافي في أفضل 
مواقعها وفقاً لما تشير به دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. وبديبي أن تكامل 
أنشطة التكرير والتوزيع في المنطقة العربية سوف يتطلب مستلزمات عديدة» مثل 
توحيد مواصفات المنتجات وتوفير وسائل نقلها بين الأسواق العربية» وهو ما 
يمكن أخذه فى الاعتيار عند إعداد دراسات الجدوى. 


خامساً : عوائق نفاذ الغاز الطبيعي إلى الأسواق 
رحا في النصل الرايع 0 العالمية في الخباز الطبيعي وارفمك أن 
المنظور» ل ا واه الشالة فى العاز اليس 
(الجداول أرقام (19) و(57) و(7؟) في ملحق الجداول) . 


وتعتبر التجارة في الغاز الطبيعي المسال ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول 
العربية المصدرة للغازء وذلك لاعتمادها في التصدير أساساً على هذا النوع من 
الغازء كما تعتبر منطقة آسيا باسفيك السوق الطبيعية للصادرات العربية من منطقة 
الخليج العربي. وكما ذكرناء فإن اقتصادات أي مشروع للغاز الطبيعي المسال 
تتوقف على رفع أسعاره في التجارة الدولية للغاز من مستواها المتدن في الوقت 
الحاضرء أو النجاح في خفض نفقاته. 

و أن أسعار الغاز ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط إلا أن التجرية يرهنت 
على أن أسعار الغاز كانت تقل في أغلب الأحوال عن أسعار النفط (الجدول رقم 
(١؟)‏ في ملحق الجداول). ويرجع الانخفاض أساساً لعدم وجود سوق عامية 
تتحدد فيها أسعار الغازء واعتماد السعر في كل حالة على التفاوض بين المصدر 
والمستورد مع غلبة كفة التفاوض في صالح المستورد الذي يملك الكثير من أسباب 
السيطرة على مقدرات المشروع» سواء من حيث التمويل أو التسويق أو التقانة 
المستخدمة . 

وإذ تتزايد الضغوط العالمية بشأن حماية البيئة» وتمتع الغاز بصفات حميدة 
بيئياً» فإن الأمر صار يتطلب التنسيق بين المشروعات العربية المصدرة للنفط بحيث 
تتفاوض من منطلق جماعي لتلافي المنافسة الضارة في ما بينهاء وأيضاً لكي تحقق 
لسعر تصدير الغاز علاوة (2نائمء2) فوق سعر النفط بدلا من الخصم الذي يعاني 
منه في الوقت الحاضر. كذلك ينبغي أن تتركز جهود مصدري الغاز لكي تتحدى 
في إطار منظمة التجارة العالمية ما تفرضه الدول المستهلكة من ضرائب على الغازء 
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وهو ما يعتبر اقتناصاً للريع الذي يستحق جانباً منه منتجو الغاز أسوة بما يتم في 
حالة النفط. وقد شرحنا كيف حرم المشروع القطري لتصدير الغاز من ال 3 هذا 
الريع أو بالأتاوة التي هي من طبيعة صناعة انتاج النفط . 


وإذا أخذنا في الاعتبار أن منطقة الخليج العربي تحتوي على نحو 7" بالمئة من 
احتياطيات الغاز العالمية (منها نحو ١5‏ بلمئة في إيران)» وهي نسبة ذات وزن مؤثر 
في أسواق الغاز العالمية» فسوف يصبح من السهل تنسيق السياسات الانتاجية 
والتسويقية في المنطقة على النحو الذي يحقق مصالح الدول المنفردة والمشتركة. 
ولعل مما يؤكد أهمية وزن المنطقة في مجال الغاز أن بقية الاحتياطيات العالمية تقع 
في الدول المستهلكة للغاز (روسيا وأمريكا وأوروبا)»ء ولا يدخل منها سوق 
التصدير سوى نسبة ضئيلة» وهو ما يرفع الأهمية النسبية للاحتياطيات العربية 
عموما والخليجية خاصة في مجال التصدير. 


من ناحية أخرى تدَّعي الدول الصناعية» تبريراً لإقامة العراقيل أمام نفاذ 
المتتجات البتروكيماوية العربية إلى أسواقهاء أن تزويد تلك الصناعة بالغاز كلقيم 
(176605]01) بأسعار تقل عن الأسعار العالمية للغاز يعتبر من قبيل التسعير المزدوج 
وينطوي على مخالفة لأحكام غات باعتباره دعماً أو إعانة محظورة قابلة للتقاضي . 


ويمكن دحض هذا الادعاء على أساس أن أغلب ما يتم تصديره من الغاز 
يتخذ صورة غاز مسال حيث يتم في إطار علاقة ثنائية بين البائع والمشتري في 
إطار متكامل من المنبع حتى المصب» وبعقود تحمل صفة الخصوصية كما أوضحنا. 
وفي تلك المشروعات يحدد السعر في الغالب تسليم ميناء الوصول شاملا المادة 
الخام وتكلفة الإسالة والنقل» كما يدخل الغاز في صورته الغازية عملية الاسالة 
باعتباره منتعجا وسيطا يسعر بالتكلفة نما لا يصح اعتباره سعرا يقاس عليه في 
السوق العالمية. وهو ببذه الصفة يشبه المدخلات الطبيعية كالصلب في صناعة 
السيارات. ومن هنا يصعب تحديد سعر للغاز الخام قبل إسالته بحيث يمكن 
مقارنته بأسعار الغاز العالمية» بل الواقع أنه لا يوجد ما يمكن أن يطلق عليه سعرا 
عالمياً. إذ يختلف سعر الغاز من منطقة لأخرى (الجدول رقم (١؟)‏ في ملحق 
الجداول): كما يختلف السعر من مشروع لآخر وفقاً لاختلاف العوامل التي تحكم 
التعاقد في كل منها. 

وحتى إذا لم يكن الغاز منتجاً وسيطاً وقامت ببيعه الحكومة لشركة الغاز 
المسال بسعر معين» فلا مخشى من اتخاذ هذا السعر ذريعة للمعاملة بالمثل لأن 
التصدير إلى مناطق خارج منطقة الخليج يتطلب في جميع الأحوال إقامة بنية صناعية 
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تسبقها بالضرورة مفاوضات ثنائية وتنتهي بعقود لها الطبيعة الخاصة نفسها. ولا 
يوجد خوف من دخول شركة أجنبية تطلب شراء الغاز بالسعر المحلي لكي تقوم 
هي بتصنيعه وتصديره لحسايهاء لأن حق التأسيس ()2ءصمدونا0ة]85) غير مقرر في 
اتفاقيات غات . 

أما التصدير بالأنابيب فلا يكون عادة إلا لدول يجاورة» كما هو الحال فى 
منطقة الخليج التي يمكن أن يضمها اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة» ما يؤهلها 
للحصول على الغاز بشروط تمييزية من دون التعرض للمخالفة قواعد غات» بل ان 
السعر فى تلك الحالة لا يوجد له نظير فى الأسواق العالمية للاعتبارات نفسها التى 
أوضحناها في الفقرة السابقة. ١‏ 1 

وحتى لو أقيم خط أنابيب لنقل الغاز إلى دولة غير خليجية كالهند أو 
الياكستانء فإن اقتصادات الخط تندمج مع تكلفة الغاز الخام كما هو الخال بالنسية 
لمشروعات الغاز المسال» وبالتالي يصعب تحديد سعر محلي للغاز في صورته الغازية. 

وخلاصة ما تقدم أنه سيكون من الصعبء إن لم يكن مستحيلاء على أي 
عضو من أعضاء المنظمة العالمية للتجارة إثارة موضوع أسعار الغاز في الأسواق 
المحلية في منطقة مثل الخليج لكي تقارن بأسعاره في السوق العالمية» ومن ثم 
تنعدم القرينة التي يطلب على أساسها تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية أو مبدأ الدولة 
الأولى بالرعاية غير المشروط . 

وفي النهاية» فإن النتيجة سوق تتوقف على مدى ما تمارسه الدول العربية 
المصدرة للنفط والغاز من وزن تفاوضيء وما تحظى به من مساندة دول أخرى 
تشاطرها المصالح نفسهاء وما تعتمد عليه من خبرة وبراعة في تفسير نصوص 
الاتفاقية على نحو يخدم تلك المصالح. 
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الفصل العماشر 


اتفاقيات مستحدثة فى إطار غات 


أولاً: الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات 

تستوعب الخدمات نحو 58 بالمئة من العمالة العالمية عام 1194 كما يبلغ 
نصيبها ١7‏ تريليون دولار أو ما يعادل نحو ٠١‏ بالمئة من حجم التجارة العالمية في 
السلع والخدمات في العام المذكورء التي بلغت نحو ",” تريليون دولار. 

وقد استحدثت جولة اوروغواي الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات 
(ركلة2) دععامء5 سداع1120 مه امعسعوءوة لمعمعنل التي تنظم التدايير الخاصة 
بهذه التجارة وتستهدف التوسع فيهاء كما تتكون من ستة أجزاء وثمانية ملاحق» 
ثم جداول التزامات الأعضاء. 

والأصل في الاتفاقية أنها تغطي جميع الخدمات القابلة للأداء على مستوى 
دولي» وإن كانت الاتفاقية قد وضعت تعريفاً لأربعة أنشطة عامة وهى: الخدمات 
التي تقدم عبر الحدود الدولية (نإاممن5 6ع0:ه5-50وه0) مثل خطوط الآنانيت والنقل 
البحري» وتنقل الأشخاص الطبيعيين (العمالة) (قدمومء8 أمعدغدل8 6ه أمعميءه3) 
مثل قيام الأجانب بأداء خدمات داخل دولة غير دولة الجنسية» والوجود التجاري 
(©765626 [68م:مه0) كوجود فرع لشركة أجنبية تعمل في مجال الخدمات 
كالمصارف والتأمين» وحركة المستهلك (6تدكده© 1ه امعسص»8407) ومن أمثلتها 
السياحة في دولة غير دولة الجنسية. 

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات والمبادىء العامة التى تطبق على 
جميع الخدمات الخاضعة لها. فإذا ما سمحت الدولة لشركة أجنبية بأن تتعامل في 
مجال الخدمات الخاضعة للاتفاقية» فإنها تلتزم بمعاملة تلك الشركة على أساس مبدأ 
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الدولة الأولى بالرعاية غير المشروط ومبدأ المعاملة الوطنية» وذلك مع وجود بعض 
الاستثناءات المؤقتة . ولذلك تتضمن الاتفاقية جداول توضح فيها كل دولة الخدمات 
التي لا تطبق فيها بصفة مؤقتة هذين المبدأين. 

كذلك تتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات المحددة فى جداول التزامات 
الدول الأعضاء والتي تتم بالتفاوض على أساس تبادلي» ويطبق فيها ميدأ المعاملة 
الوطنية والنفاذ إلى الأسواق والتزامات إضافية يمكن تحقيقها فى قطاعات خدمية 
معينة. ويمكن مبادلة التعهدات مقابل تعهدات في مجالات أخرى غير مجالات 
الخدمات أو في مجال تجارة الخدمات على أساس المعاملة بالمثل. ومتى تم الاتفاق 
على تلك الالتزامات فإنها تربط ولا يجوز تعديلها إضراراً بعضو آخر من دون 
تعويضه من الضرر. 

ويختلف تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية في الخدمات عنه في تجارة السلع أو 
الملكية الفكرية. ففي السلع والملكية الفكرية يطبق المبدأ مطلقاً من دون استثناءء أما 
في الخدمات فلا يطبق المبدأ إلا حيثما تلتزم الدولة صراحة باختيارها مع السماح 
باستثناءات . 


ومن المسلم به في مجال الخدمات أن أوروغواي لم تضع غير البداية» ولذلك 
يتوقع التوسع فيها تدريجياً خلال الجولات التالية للمفاوضات وققاً للمادة )١19(‏ من 
اتفاقية الخدمات. وقد تم بعد أوروغواي التوصل إلى اتفاقية بالنسبة لخدمات 
الاتصالات فى شباط/ فبراير ١991/‏ وأخرى بالنسبة للخدمات المالية فى كانون 
الأول لاسمر 1143 عدنات تقزرو اند ف تعولة عديدة للمقاوفيات ول 
الخدمات خلال آذار/ مارس عام 7٠٠٠١‏ مستهدفة بصفة خاصة تحرير الخدمات 
(دمتامعتلهرءطنط[)» أي زيادة التزامات الأعضاء الواردة فى الحداول الملحقة 
بالاتفاقية . 1 

ومن مقتضى انضمام الدولة لعضوية المنظمة أن تلتزم بتطبيق المبادىء العامة 
فى اتفاقية الخدمات» كمبداأً النفاذ إلى الأسواق ومبدأً المعاملة الوطنية» على 
الخدمات التي تختارها وتتفاوض فيها الدولة ثم تدرج في جداول التزاماتباء وذلك 
بالإضافة إلى ما يتفق عليه من التزامات إضافية معينة. 

وإذا كانت الدول النامية النفطية لم تقدم حتى الآن تعهدات بشأن الخدمات 
فى مجال النفطء إلا أنه من غير المستبعد أن يطلب منها ذلك أثناء المفاوضات 
القادمة» أو أثناء انضمام من لم ينضم بعد كالسعودية وعمان» وخاصة بالنسبة 
للخدمات الاستشارية والهندسية والتشييد وخطوط الأنابيب والنقل البحري 
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والاتصالات وغير ذلك مما يدخل في إطار الخدمات التفطية. 


ويرى البعض أن إدراج الخدمات النفطية في جداول الدول النفطية المنضمة 
للمنظمة يتيح لخبرائها مزايا النفاذ إلى أسواق أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
والتمتع بالمعاملة الوطنية في هذه الأسواق الكبيرة والتي فتحت فيها مجالات عديدة 
من الخدمات النفطية على أساس تبادل . 

ولكننا نخالف هذا الرأي ونرى عدم إدراج الخدمات النفطية في الالتزامات 
التبادلية» وذلك للاعتبارات التالية: 


١‏ الواقع أن خبراء الدول الصناعية المتقدمة» والتي تمتلك مفاتيح التقانة 
الحديثة» هم الذين يطلبون للعمل في الدول النفطية وليس العكس . ولذلك يتوقع 
أن تميل كفة الانتفاع بالتعهدات المتبادلة لصالح الخبراء الأجانب. 


 "‏ إن الاتجاه لفتح المجال للشركات العالمية للعمل في مراحل الاستكشاف 
والتنمية والانتاج في قطاع النفط في الدول العربية المصدرة للنفطء وخاصة منطقة 
الخليج؛ سوف يجعلها تميل للاعتماد بدرجة أكبر على الخبراء والخدمات الأجنبية» 
والأجدر هو الاحتفاظ للخيراء والخدمات الوطنية بالأولوية. ويمكن تحقيق ذلك 
سواء بعدم إدراج تلك الخدمات في جداول الالتزامات» أو اقتداء بما تفعله كل 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي..إذ يستخدمان أسلوب المفاضلة السعرية 
(ععمعنةاءءط موتوط) لإعطاء الأولوية للخبراء والمؤسسات الوطنية. 


 '"“‏ إن أغلب الدول العربية المصدرة للنفط تمتلك شركات وطنية للخدمات 
النفطية» كما تشارك فى ملكية شركات مماثلة فى إطار منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للنفط (أوابك)» وهذه الشركات تحتاج للتوسع في أنشطتها داخل المنطقة 
العربية وأن تنفرد ‏ إذا استطاعت ‏ بحجم الأعمال الكبير المتاح في المنطقة على 
حساب ما يتم إسناده للشركات الأجنبية. وعلى ذلك» وإذا كانت تلك الشركات 
الوطنية ترغب في توسيع نشاطها فلتبدأ على أراضيها قبل أن تخرج لتواجه منافسة 
عالمية عاتية يصعب أن تكسبها. وحبذا لو تحققت لتلك الشركات المزايا الخاصة 
التي يمكن التمتع بها في ظل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة تضم دول المنطقة. 

؛ - كذلك تستطيع الدول العربية النفطية» وخاصة دول مجلس التعاون 
الخليجي» أن تدمج شركاتها الوطنية للخدمات النفطية في شركة واحدة كبرى» ثم 
تقوم بالتعاون مع شركات عالمية» كما فعلت الكويت عند اقتنائها لشركة سانتا فه 
(ع'1 52545)ء ياقتناء التقانات العالمية المتقدمة والتي تمكنها من تغطية احتياجات 
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المنطقة» وبذلك يصبح الانطلاق إلى الأسواق العالمية أكثر نجاحاً بعد تثبيت أقدامها 
ثانياً : اتفاقية الملكية الفكرية 
وتأثيرها في البتروكيماويات العربية 

تستهدف اتفاقية الجوانب التجارية فى الملكية الفكرية 0غ)داءع1:206-8) 
((1115) كأخطوت]آ وامعمهء لمدداءء1اعأم1 أه 5اأءععممف وهي أيضاً من الاتفاقيات 
المستحدثة في جولة اوروغواي» في ظاهرها تشجيع التقدم التقاني عن طريق حماية 
حقوق الملكية الفكرية. ويدّعى أنصارها أمها تشجع على انتشار التقدم التقاني من 
دون أن تعرقل التجارة العالمية المشروعة. ولكن الاتفاقية من ناحية أخرى تكرس 
احتكار الشركات العالمية الكبرى للتقانة المتقدمة وتعرقل نقلها إلى الدول النامية 
والأقل نمواً بشروط ميسرة. وتوضح المادة 4 من الاتفاقية المبادىء التي تحول دون 
الإساءة لحقوق الملكية الفكرية» بينما يصنف الجزء الثاني من الاتفاقية أنواع الملكية 
الفكرية الخاضعة للاتفاقية وأهمها: حقوق النشر (اطعة#بومه©).» الماركة التجارية 
781311 1306): براءات الاختر اع اسعنهم)ء التصاميم الصناعية 2[1نما5نلد1) 
(معأوء12» تصاميم الدوائر المتكاملة (كاتنهمن) لعنهروعامآ زه مسعاوعل- ناه زم1ة)ء 
حماية المعلومات غير المنشورة (ه08اأهصدهك؟مآ لءدماءوتدآ أه «مناعمامء0) . 

ويلتزم عضو المنظمةء الذي يخضع لهذه الاتفاقية بحكم انضمامه للمنظمة» 
بتنفيذ ما يل» وذلك فى إطار مبادىء غات الأساسية وأهمها الدولة الأولى بالرعاية 
والمعاملة الوطنية : 

١‏ تنفيذ أحكام الاتفاقية» ولكنه لا يلتزم بأن تتضمن قوانينه المحلية حماية 
أكبر مما جاء فى الاتفاقية. 

- تقرير ما يراه مناسباً من إجراءات لتنفيذ أحكام الاتفاقية في حدود النظم 

- منح المعاملة المقررة بمقتضى أحكام الاتفاقية لمواطني الدول الأعضاء في 
المنظمة» سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو شخصيات قانونية اعتبارية كالشركات وفقاً 
للمعايير المقررة بمعاهدتي باريس )١4717(‏ وروما )١41/1(‏ ومعاهدة حماية الدوائر 
المتكاملة . 

وتمنح الاتفاقية مهلة عشر سئوات تنتهى فى 65 للدول النامية ويمكن 
مدها بالنسبة للدول الأقل نمواً إذا طلبت ذلك وأقرها المجلس المختص. 
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وإذ يعتمد الكثير من الصناعات الحديثة» وخاصة البتروكيماويات» على 
استخدام التقانة المتقدمة والتي تحميها براءات الابتكارء فإن المتوقع أن تعانى الدول 
النفطية صعوبة في الحصول على تلك التقانات بأي حال 0 هن الحضول 
على بعضها فسوف تكون بأسعار مرتفعة» وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً في قدرتها 
التنافسية . 

وتحتل المدخلات التقانية مركزاً مهما فى صناعة البتروكيماويات بحيث 
صارت تعطي للدول الصناعية المتقدمة ميزة تفوق الميزة التي تتمتع بها الدول 
النفطية نتيجة لتمتعها بموارد طبيعية منخفضة التكلفة . دا ل ا عل ادر 
عليه فإن صناعة البتروكيماويات العربية قد لا تستطيع اللحاق بالركب التنافسي 
الناتج من التطور التقاني خلال السنوات القليلة الباقية من المهلة. وهنا نتوقف قليلاً 
لكي نعرض في لمحة سريعة ظروف تلك الصناعة في ظل اتفاقية غات 1445. 

كانت دورة غات في طوكيو ١914‏ قد أقرت عدة مزايا واستثناءات تقتصر 
على الدول النامية ولا تمند إلى غيرها من الدول الصناعية المتقدمة. ومن تلك المزايا 
نظام الأفضليات المعمم ((652) عتطعمعاء: كه ستعالزة لعمتاهرعمء6) الذي تلتر 7 
الدول الصناعية بموجبه خفض ضرائبها على المواد كاملة الصنع وشبه المصنعة 
المستوردة من الدول النامية. وعلى الرغم من أن قائمة نظام الأفضليات المعمم قد 
تضمنت البتروكيماويات التى تنتجها الدول الناميةء إلا أن الدول الصناعية دأبت 
غل وضع قيود جمركية عل تلك الممتتجاتء سواء من حيث الكمية أو القيمة» ومن 
ثم تعطلت من الناحية العملية تلك المزايا. 

فالدول الصناعية المتقدمة تتمتع في مجال البتروكيماويات بدرجة كبيرة من 
الاكتفاء الذاتي» إذ تصل تلك الدرجة إلى نحو 97 بالمئة فى الولايات المتحدة ونحو 
١‏ بالمئة في اليابان ونحو 85 بالمئة في الاتحاد الأوروبي. ' 

وقد اتجهت الدول الأوروبية منذ أواخر السبعينيات إلى فرض قيود مختلفة 
بحجة حماية صناعاتها في مواجهة اليتروكيماويات العربية المعتمدة على مواد عم 
(أساساً غاز طبيعي) تسعر بأقل من أسعار نظائرها في أوروباء مما يعتبر دعماً 
يخضع لقواعد الاغراق ويبيح لها اتخاذ تدابير وقائية. وبالإضافة إلى الرسوم 
الجمركية» فقد استخدمت مجموعة من القيود غير الجمركية» مثل السقوف الكمية» 
والقيود السعرية الداخلية» وقوائم السلع الحساسة. ومكافحة الاغراق» وقاعدة 
القيمة المضافة. وكان من نتائج تلك القيود مجتمعة أن تقلص حجم الصادرات 
البتروكيماوية العربية التي تتمتع بنظام الأفضليات المعمم في دول الاتحاد الأوروبي 
إلى نحو ٠١‏ بلمئة من إجمالي تلك الصادرات. أما ما يتجاوز هذا السقف فيخضع 

رفن 


لرسوم إضافية تصل معدلاتها الفعلية إلى ما يتراوح بين 71 و7 بالمئة» بل قد 
تفرض أحياناً حدود كمية قصوى على ما يخضع لتلك التعريفة المرتفعة. 


كذلك تضع الولايات المتحدة شروطاً مقيدة لبعض وارداتها البتروكيماوية من 
الدول النامية بما فيها العربية»ء فضلاً عن استخدام الاتفاقات التجارية الثنائية بحيث 
تتقيد صادرات الدول النامية طواعية بسقوف كمية معينة» وبالمثل تفرض اليابان 
رسوماً جمركية مرتفعة على معظم وارداتها البتروكيماوية. 


وكما ذكرناء تلعب التقانة المتقدمة دوراً مهماً فى فرض القيود التى تواجه 
البتروكيماويات العربية. فالبتروكيماويات تصنف من حيث طبيعتها إلى سلعية 
(19ن4هتتوه©) وهى ما تتميز بمواصفات تجارية عامة يندر تغييرهاء أو 
بتروكيماويات أداء (#عسقصعهان06) وهي منتجات يتم تصنيعها بمواصفات خاصة 
بحسب الطلب و تخضع في العادة لأبحاث مستمرة بقصد تحسين أدائها. وقد يكون 
لبعض بتروكيماويات الأداء طابع مميز بسبب مواصفاتها الحرجة وحيئذ يطلق عليها 
بتروكيماويات خاصة أو عميزة (19ناه6م5) حيث يخضع إنتاجها لبراءة ابتكار 
وترتبط باستراتيجية المنتجح. وقد أخذت الدول الصناعية المتقدمة تركز اهتمامها على 
هذا النوع الأخير لارتفاع العامل التقانٍ في مدخلاتهء ومن ثم فإنه يحقق عائداً 
أكبر ما تحققه البتروكيماويات السلعية» التي تزايد إقبال الدول النامية عليها 
وقطعت شوطاً طويلاً في تصنيعها. 


وقد اتجهت الشركات العالمية الكبرى» عن طريق الاستثمار المشتركء إلى 
توطين صناعة بعض المنتجات البتروكيماوية في الدول النامية التي تتمتع بمزايا 
اقتصادية في هذا المجال» كالقرب من مصادر رخيصة للطاقة أو مراكز تسويقية 
كبيرة» أو للانتفاع بشروط استثمارية مغرية أو ضرائب منخفضة.» أو لرغبتها في 
الهروب من قوانين الدول الصناعية الصارمة فى محال حماية البيئة والتخلص من 
النفايات الصناعية الضارة. ولكن الشركات الكبرى لم يفتها أن تكون تلك 
المشروعات وما تتخصص فى إنتاجه مما لا يمثل منافسة خطرة على منتجاتها فى 
أسواق الدول الصناعية من حيث نوعية المنتتجات ومواصفاتها وقدرتها التنافسية. 
وحتى إذا تخلت تلك الشركات عن بعض ما تمتلكه من التقانة المتقدمة للدول 
النامية فإن احتكارها لتلك التقانة يمكنها من بيعها لها بشروط باهظة. ومع ارتفاع 
كلفة المكون التقاني» وانخفاض الميزة النسبية المعتمدة على توفر ورخص الطاقة 
والمادة الخام» سوف يثقل كاهل البتروكيماويات العربية باعتبارها صناعة ذات كثافة 
تقانية عالية. ويتوقع أن يتعزز الوضع الاحتكاري للشركات العالمية الكبرى يما 
ع 


تضمنته غات ١1945‏ من حماية لحقوق الملكية الفكرية كما أوضحتا. 

وبالاضافة إلى ما تضعه الدول الصناعية المتقدمة من عراقيل أمام المنتجين 
الجدد وعدم تسهيل نقل التقانة المتقدمة إلى الدول النامية» فإنها قد تلجأ أيضاً إلى 
استخدام تكتلاتها الاقليمية في مطالبة الدول النامية المستفيدة من نظام الأفضليات 
المعمم لتقديم تنازلات بالمقابل. ومع أن التطبيق العمل م الأفضليات المعمم في 
الأسواق الاوروبية قد أسفر عن تحديد الكمية الذي : تتمتع بها بما لا يتجاوز 
٠‏ بالمئة من حجم الصادرات البتروكيماوية العربية» 0 دولة كالسعودية من 
الانتفاع به باعتبارها من كبار المنتجين. فإن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تصر 
على استثناء البتروكيماويات العربية من أي اتفاق للتبادل التجاري الجر مع دول 
مجلس التعاون الخليجي . 

وإذا صح أن الدول الصناعية سوف تلتزم بخفض الرسوم الجمركية على 
الواردات الكيماوية (بما فى ذلك البتروكيماويات) وربط السقوف على غالبية 
الورادات الصناعية» وإذا صح أيضاً أن المنظمة سوف تنجح في إلزام تلك الدول 
بإلغاء الحصص والقيود الخاصة بقوائم السلع الحساسة والقيمة المضافة وشهادة 
المنشأ. . . الخ» فإن البتروكيماويات العربية قد تجد فرصة لتحسين قوتها التنافسية 
في أسواق الدول الصناعية المتقدمة. ولكن تلك الفرصة قد تظل محدودة نتيجة 
لمنافسة البتروكيماويات العالمية التي تتمتع صناعاتها بالتكامل و تخضع للاحتكارات 
العملاقة» مما يحقق لها الانتفاع 530 الحجم الكبير» ونتيجة أيضاً لما يتوفر 
لتلك الشركات من إعفاء كامل للتبادل داخل دول التكتلات الإقليمية. 


ولعل الأهم في نظرناء ليس فقط أن تقف الدول العربية موقفاً منسقاً جماعياً 
في مفاوضاتها لفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها البتروكيماوية» بل عليها أن تقوم 
أيضاً بتحسين اقتصادات مشروعاتها البتروكيماوية وذلك بمراجعة سياساتها الانتاجية 
والتسويقية مراجعة شاملة» سواء على المستوى المحلى أو الدولي» بما يتطلبه ذلك 
من وضع وتنفيذ خطط منسقة عربياً لإعادة هيكلة الصناعة وتكاملها على مستوى 
الوطن العربي. ويدخل في ذلك على وجه الخصوص دراسة اندماج المشروعات 
المتماثلة والمتكاملة تحقيقاً لاقتصادات الحجم الكبيرء ومواكبة التطور التقانٍ بما 
يحسن جودة المنتجات ويقربءها من الأنواع الخاصة (ل)ناهأءءم5) عالية القيمة» مع 
توسيع قاعدة المرحلة الأساسية بتنويع اللقائم كاستخدام النافتا بدلا من التركيز على 
الغاز الطبيعي. 

كذلك ينبغي أن يقترن بخطوات إعادة الهيكلة بهدف رفع كفاءة الصناعة 


١و‎ 


العربية» إنشاء تنظيم مؤسسي للمنتجين العرب حيث تنسق السياسات الانتاجية 
والتسويقية» وتدعم القوة التفاوضية العربية. وحبذا لو أمكن تكوين فريق من كبار 
الخبراء الملمين بخيايا ودهاليز غات والنفط تمن يمكنهم البحث عن تفسيرات 
للنصوص المعقدة التي تخدم مصالح الدول النفطية. ولعل مما يؤكد ذلك أن غات 
4 استحدثت من التعديلات فى إجراءات التحقيق الخاصة بمكافحة الاغراق 
ما يلزم الدولة المتضررة بإثبات حدوث الضرر بصناعتها المحلية أو التهديد بحدوث 
الضرر من واردات المنتج موضع التحقيق. وهنا تلعب الخيرة القانونية والتجارية 
والتفطية المتكاملة دوراً في غاية الخطورة بالنسبة لوضع استراتيجيا للتعامل مع غات 


ثالثاً: اتفاقية المشتريات الحكومية 


تلعب مشتريات الحكومة المركزية والوحدات المحلية والعامة دوراً مهما فى 
اقتصادات الدول المصدرة للنفط. ومن هنا تخضع تلك المشتريات لضغوط قوية 
لتفضيل الموردين المحليين تنشيطاً للاقتصاد المحلي. وقد وقعت أول اتفاقية 
للمشتريات الحكومية ((402) أمعصعهدههء اسمعصسمعء0017 ده امعممعمع 4) فى 
ظل غات عام 1974 أثناء جولة طوكيو وصارت سارية اعتباراً من .1948١‏ ويطلق 
على تلك الاتفاقية أنها جماعية (126621تد!©): بمعنى أن الانضمام إليها اختياري» 
وذلك لتمييزها من الاتفاقيات المتعددة الأطراف ((041112]6,81) التي يلتزم بها جميع 
أعضاء المنظمة من دون اختيار. وحتى وقت قريب لم يكن قد انضم إليها أكثر من 
6 دولة من اعضاء المنظمة» ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
واليابان وعدد قليل من الدول النامية. 


وتتكون الاتفاقية من عنصرين: الأول يتضمن الاحكام العامة والالتزامات» 
والثاني يبين الوحدات الوطنية الخاضعة للاتفاقية في كل دولة. ويعتبر مبدأ عدم 
التمييز المقوم الرئيسي للاتفاقية» بمعنى أنه لا يجوز معاملة المنتج أو الخدمة أو 
المورد الأجنبى معاملة تقل فى مزاياها عن معاملة الوحدات الوطنية. وللتأكد من 
تطبيق ذلك اليا تعلق الأتفافية امعمافا حاسا الجواني الاجراقة بيت تضهن 
توفر الشفافية والوضوح في القوانين واللوائح والاجراءات التنفيذية المطبقة على 
المشتريات الحكومية . 

وقد عدلت الاتفاقية عام ١495‏ بحيث امتدت تغطيتها لجوانب جديدة مثل 
)١(‏ تغطية المشتريات الحكومية ومشتريات الحكومات المحلية وغيرها من الوحدات 

هن 


المحلية والمرافق العامة» و(75) تغطية الخدمات بما فى ذلك التشييد. 


غير أن الاتفاقية لا تغطي جميع المشتريات الحكومية وإنما يقتصر سريانها 
على : 


- مشتريات الوحدات التي مختار العضو المنضم اخضاعها للاتفاقية ويدرجها 
في جدول التزاماته الملحق بها. ومع أن الاختيار يرجع للدولة المنضمة» إلا أنه 
يطلب منها تبرير هذا الاختيار أثناء التفاوض على الانضمام. 


- المشتريات والخدمات التى تزيد قيمتها على حد معين معبراً عنه بالعملة 
المبحلة للدولة” 1 

وتتضمن الجداول الملحقة بالاتفاقية تحفظات عامة يضعها كل عضو متضمنة 
الاستثناءات التى يرى الاحتفاظ بهاء إما لأسباب اقتصادية كما هو الحال بالنسبة 
لأغلن"الدول الناصة وما لأضبات غير اقتضادية فحمانة الأمن القوض »أو 
الأخلاق العامة» أو صحة الانسان والحيوان والنبات» أو الملكية الفكرية. . . الخ. 


وإذ تمثل المشتريات الحكومية فى الدول العربية المصدرة للنفطء» وخاصة دول 
مجلس التعاون الخليجي» العمود الفقري للاقتصاد الوطني» وبخاصة في قطاع 
التفط الذي يعهد به إلى مؤسسات أو شركات من القطاع العامء وأخذاً في الاعتبار 
أن الانضمام إلى تلك الاتفاقية ما زال اختيارياء فإننا لا ننصح بالانضمام إليهاء 
ذلك لأن الالتزام بأحكام الاتفاقية سوف يؤدي إلى عدم تفضيل المنتجات والخدمات 
المحلية وفتح المجال أمام المنافسة العالمية العاتية للسيطرة على المشتريات الحكومية 
الخاضعة للاتفاقية . 

ولعل أضعف ما في هذا الموضوع أن المنظمة تمارس ضغطاً على من يطلب 
الانضمام إليها أثناء التفاوض معه بحيث يقبل الانضمام أيضا لاتفاقية المشتريات 
الحكومية. ومن تلك الدول التي ما زالت تتفاوض للانضمام السعودية وعمان. 
ولذلك ينبغىي تعميق الدراسة في تلك الاتفاقية وفي تطبيقاتها الفعلية بحيث يمكن 
الأمشافة من تين الصدوض .ومن انتانق العتلة بودن وللنة عل عدن النال أن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» رغم انضمامهما للاتفاقية» ما زالا يحتفظان 
بأنواع من التفضيل للسلع والخدمات المحلية على أساس المفاضلة السعرية مة6) 


(عممعمع]ع22 . 


ين 


تدابير أخرى مؤثرة في النفط 


أولاً: الدعم أو الإعانة والتدابير التعويضية 

تعرف الإعانة (إ50510) عموماً بأنها مساهمة مالية يتلقاها المستفيد فى صورة 
حة تقدعها التكوفة أو عه غافة وقد كذ الأغاة شعل نحسرة ماله أن إعفاء 
من التزام مالي أو شراء أو تقديم سلعة أو خدمة بواسطة الحكومة وتنطوي على 
إعانة. وتصنف الاعانات (أو الدعم) وفقاً لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية 
((اللناهة) دع تنامدعا/! عصتاتةتع)هن00) لصهة 5510165 هه امعمرععمعم) إلى إعانة 
غير محظورة لا تبرر التقاضى (كاطقههناءة-مه21) وإعانة خاصة أو موجهة 
(80نههم5) وهى إعانة محظورة وتجيز التقاضى (361ه0ناء8) فى إطار آلية تسوية 
المارهانةء “كما برو دإذا فت امترارهلايدولة عقيو 4 أقات تدادن تعويضية اول 
يسري الحظر إلا على الإعانة الموجهة وهي التي يقتصر الانتفاع بها على مؤسسات 
أو صناعات معينة. ويجوز للعضو المتضرر أن يتخذ تدابير تعويضية تجاه السلعة 
التي تتلقى اعانة محظورة متى أثبت. بالتحقيق الذي تقوم به المنظمة بناء على طلبه 
والدلائل التي يقع عليه عبء تقديمهاء ان الإعانة موجهة وأن وقعها يؤدي إلى 
إعاقة أو الحلول محل سلعة مثيلة ©انآ) يقوم بتصديرها العضو المتضرر إلى الدول 
المستوردة أو إلى دولة ثالثئة. 

وينظم القسم الخامس (المادة 2٠١‏ من الاتفاقية المذكورة التدابير التعويضية 
التي يسمح بفرضها ضد العضو المخالف ولكن فقط بعد تحقيق يدخل فيه العديد 
من العوامل كالقرائن والاستشارات وتقدير حجم الاعانة ومدى الضرر الذي ينال 
العضو المتضررء وتعريف مضمون الصناعة المحلية. . . الخ. كذلك تتضمن الاتفاقية 
/ا ملاحقء منها ما يمكن تطبيقه على النفط والغازء كالملحق الأول الذي يتضمن 
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قائمة توضيحية لاعانات التصدير. ومن أمثلة إعانات التصدير قيام الحكومة بتقديم 
منتجات أو خدمات بشروط مميزة لاستخدامها في إنتاج سلع تصديرية» والاعفاء 
من ضرائب تراكمية غير مباشرة» والسماح باسترداد رسوم جمركية سبق سدادها. 
أما الملحق الثاني فيوضح المدخلات (:انامم1) التي تدخل في العمليات الصناعية 
وما إذا كانت تتمتع بمزايا سعرية تفضيلية ويتم إدخالها بالفعل في العمليات 
الصناعية . 


وتستثني (المادة 4,7) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بعض الاعانات 
5 أنها تعتبر موجهة وفقاً للتعريف. ومن أمثلة ذلك الاعانات التي تمشح لتطوير 
الابحاث الصناعية أو لتنمية إقليم معين أو لتنفيذ قوانين حماية البيئة. ولكن يلزم 
في تلك الحالات الاستثنائية إخطار اللجنة المختصة في منظمة التجارة التي تقوم 
بفحصها ثم تقرر ما إذا كان يسمح باستمرارها كما هي أو يلزم إدخال تعديلات 
عليها . 


وفي ضوء ما تقدم لا يعتبر إعانة محظورة تسويق النفط ومنتجاته والغاز 
الطبيعي في السوق المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تقل عن مثيلتها 
فى السوق العالمية إذا ما كانت تلك المواد متاحة لكل من يطلبها. أما إذا اقتصر 
تقديمها على صناعة أو مؤسسة لاستخدامها في إنتاج سلعة للتصديرء فإنها تعتبر 
إعانة محظورة. 

ويرتبط موضوع الاعانات المحظورة بقضية التسعير المزدوج الذي سبق تعريفه 
بأنه تزويد الصناعات المحلية بمادة طبيعية بأسعار تقل عن مثيلتها السائدة فى 
الأسواق العالمية» وينطوي على تقديم إعانة للمنتج المحلي والمصدر. ولا يتحقق 
التسعير المزدوج من دون فرض قيود كمية أو ضريبية على تصدير المادة الطبيعية 
التي توفر في السوق المحلية بسعر أقل من سعر التصديرء إذ انه من دون تلك 
القيود يصبح في المستطاع لأي مستورد أن يحصل عليها في السوق المحلية بالسعر 
المخفض ثم يقوم بنقلها إلى حيث يحتاج إليها. وقد فسر البعض أن فرض ضريبة 
على التصدير (رغم مشروعيته عموما) يعتبر في ظل التسعير المزدوج من القيود غير 
الضريبية وهي محظورة في ظل غات» ذلك لأن من شروط الضريبة التصديرية 
البائحة أن 'يكون عطبيقها غير مقروظ وآن تقرف عل أساش ميدأ الول الآرق 
بالرعاية . 


ولا نود أن نعيد هنا ما سبق مناقشته بالتفصيل فى الفصل الثامن حول تبرير 
سياسة التسعير المزدوج» ولكن يكفي أن نشير بالإضافة إلى ما سبق إلى أن أغلب 
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الدول النفطية تتجه الآن» ضمن تدابير أخرى للاصلاح الاقتصادي» نحو رفع 
أسعار المنتتجات النفطية في أسواقها المحلية بحيث تقترب من مستواها العالمى» وإن 
كان هذا الاتجاه يتم بخطوات بطيئة نتيجة لما يواجهه من معارضة شعبية . 


وقد حظي هذا الموضوع في الآونة الأخيرة باهتمام وكالة الطاقة الدولية 
(184) إلى حد جعلها تحصص لهذا الموضوع بالكامل كتابها السنوي في عام 
228" . واذ ترى الوكالة أن دعم أسعار الطاقة من شأنه التشجيع على تبذير 
مواردهاء وإضعاف الكفاءة الاقتصادية» وزيادة أعباء الموازنة الحكومية» فضلاً عن 
الإضرار بالبيئة» فإنها تحاول معالجة تلك المشكلة بتحليل كمي مفصل للعبء الناتج 
من تلك الاعانات. وتخص الوكالة بدراستها ثماني من الدول النامية ودول 
الاقتصاد المتحول (050165همع2 «ونانوهة:1)» حيث تبين لها أن أسعار الطاقة 
المتاحة للمستهلك النهائي في تلك المجموعة تقل في المتوسط بنحو ٠١‏ بالمئة عن 
تكلفة الفرصة البديلة المستندة إلى قوى السوق» وذلك على الرغم مما تبذله من 
جهود خلال السنوات الأخيرة لترشيد الطاقة باستخدام جهاز الاسعار. 


وترى الوكالة» في ضوء نتائج الدراسة» أن التخلص من تلك الاعانات 
يساند الاغراض الرئيسية الثلاثة التي تقوم عليها سياسة التنمية المتواصلة 
(اهعدطمهاء106 ء1طدمتهؤاوت5) وهى : الرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة والنمو 
الاقتصادي. فالأرصدة التي لوه لدعم أسعار الطاقة يمكن أن يعاد توجيهها 
للتوسع في الخدمات الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بتحويل الدعم إلى مستحقيه 
بدلا من توفيره للقادرين اقتصاديا عبر الاسعار المنخفضة للوقود. كذلك يؤدي 
التسعير الصحيح لمصادر الطاقة إلى مكافحة التلوث محلياً وعالميء كما يتزايد معدل 
النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع الكفاءة الاقتصادية وانخفاض أعباء الموازنة 
الحكومية. وفي المدى الطويل يتحسن المستوى العام لرفاهية المواطنين نتيجة 
للتخلص من دعم اسعار الطاقة» إذ يتكمش الهدر في الاستهلاك» ويتحسن التقدم 
التقاني» وينخفض معدل نضوب الوارد الطبيعية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن 
التخلص من دعم اسعار الطاقة في الدول الثماني يمكن أن يؤدي إلى خفض 
استهلاك الطاقة الأولية فيها بنحو ١‏ بالمئة» وزيادة الدخل المحلي الاجمالي بنحو 


)١(‏ اه جانعاومط -كاطوندمة 1999 بعاومان0 برورء«ظ 4ا«ه1! ,[هظ18] برعمعوة رونعدظ لأهممأقصعامآ 

.(1999 ,رذظلة :15 ةط) إرأونا كععاء عا عمقااه 6 :ععالأوطباى «رعرع ل 

وقد ركرزت الدراسة على ثماني دول هي: روسياء الصينء الهندء اندونيسياء إيران» فنزويلاء جنوب 
افريقياء كازاحستان. ١‏ 


ما 


١‏ بالمئة نتيجة لارتفاع الكفاءة الاقتصادية» بالاضافة إلى خفض مبتعثات ثاني أكسيد 
الكربون بنحو ١١‏ بالمئة وتحسين نوعية الهواء والبيئة بصفة عامة في تلك الدول. 
وعلى المستوى العالمي» يؤدي التخلص من دعم أسعار الطاقة في الدول الثماني إلى 
خفض استهلاك الطاقة في العالم بنحو 7,5 بالمئة» وخفض مبتعثات ثاني أكسيد 
الكربون بنحو 5 بالمئة» وهو ما يؤدي إلى تحسين كثافة الطاقة بصفة عامة. وتمضي 
الدراسة لتعدد الكثير من النتائج الطيبة التي يمكن أن يتمخض عنها التخلص من 
دعم أسعار الطاقة» ولكنها تعترف في الوقت نفسه بصعوبة تحقيق ذلك الهدف في 
الدول النامية من النواحي الاجتماعية والسياسية. 

وبصرف النظر عما سوف يتحقق بالنسية لرفع أسعار المنتجات النفطية في 
الأسواق المحلية فى الدول النفطية» فإنه لا غبار على تسويق تلك المنتجات فى 
الأسواق. المخلية للدول العربية باسعار .تفلف عن مثيلتها فى أئ دولة أخرىء ذلك 
لأن تلك الأسعار تتفاوت تفاوتاً كبيراً نتيجة لاختلاف حجم الضرائب المحلية التي 
تفرض عليها تبعا لسياسة كل دولة. وقد سبق أن أوضحنا ذلك التفاوت فى 
الفصل الأول. ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمكن أن يطلق عليه سعر عالمي لأي 
منتج نفطي بالنسبة للمستهلك التهاني . 

وقد اختصت غات الدول النامية بشروط ميسرة فى هذا المجال» إذ أتاحت 
لها فرضة التخلضن: تترصياً من الاعانات اللحظورة خلال فترة أقضاها عكتر: مبتوات 
من تاريخ نفاذ الاتفاقية )١146(‏ أو عامين متى بلغ نصيب السلعة المدعومة 7,10 
بالمئة أو أكثر من تجارتها العالمية. كذلك يجوز استمرار الإعانة المحظورة بالنسبة 
للدول الأقل نموا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن ألف دولار ون 

وعلى فرض استمرار الجدل حول هذا الموضوعء وادعاء بعض الدول أن 
المنتتجات النفطية أو الغاز أو غازات النفط السائلة (51706) يقدم للصناعات 
التصديرية فى دول مجلس التعاون الخليجى بأسعار مدعمة» فإن ملف هذه القضية 
يمكن أن يغلق في القريب العاجل إذا تحقق الآتي: 

١‏ - تعديل أسعار الملدخلات النفطية في الصناعة المحلية بحيث تتواءم 
(9»#نهمهدمةة) مع نظائرها العالمية» أخذاً في الاعتبار أن المقارنة على أساس سعر 
صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار كثيراً ما تغبن الجانب الوطني. ولذلك يلزم 
البحث فى تغيير أساس المقارنة واحتمال اتخاذ معيار تعادل القوة الشرائية 
((68) بواشتوط عوط عمنعةطءنم) بدلاً من سعر الصرف كأساس . 


١-_أن‏ تدخل دول مجلس التعاون الخليجي» بمساندة باقي الدول العربية 
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المصدرة للنفط. في مفاوضات مع المناطق الاقليمية الأخرى بهدف تبادل الاعفاءات 
بالنسبة لأهم السلع المصنعة. وفي تلك الحالة فإن المجموعة العربية يمكنها أن 
متنك إلى قوتها التفاوضية الجماعية. والاستفادة من مركزها النفطى العام فى 
الحفاظ على مصالحها الحيوية وفي إقناع شركائها التجاريين بعدم إثارة المشاكل حول 
الدعم أو الاعانة. 

- كذلك يمكن الاستفادة من أحكام غات التي تجيز تقديم إعانات ببدف 
تحسين البيئة» في دعم الصناعة المحلية فى الدول العربية المصدرة للنفط وخاصة 
معامل التكريرء وذلك لتحسين كفاءتها بيئياً وهو ما يساعد من ناحية أخرى على 
تسويق المنتجات المحسنة في أسواق الدول التي تفرض قيوداً بيئية متشددة 
كالولايات المتتحدة”" . 

ومن ناحية أخرى» وكما أوضحنا من قبل» يمكن أن تستفيد الدول 
العربية المصدرة للنفطء وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي» من اتفاقية الدعم 
والتدابير التعويضية في الاعتراض على ما تقوم به يعض الدول المستوردة للنفطء 
والتى لديها صناعات فحم مهمة» من تقديم الدعم لتلك الصناعات على حساب 
سلعة مثيلة (©عانآ) وهى النفط . 

© - ويبقى بعد ذلك مشكلة التسعير المزدوج بالنسبة لغازات النفط السائلة 
(1:50) والتي تعتبر الصادرات السعودية منها أهم محدد لأسعارها عالياً. فالسعودية 
تحرص على بيع تلك الغازات للمستهلكين المحليين» بما في ذلك مصانع 
البتروكيماويات» بأسعار تقل بنحو "١‏ بالمئة عن سعر التصدير خلال ربع العام 
المنتقضى . وقد أصر الاتحاد الأوروبي على عدم وجود ميرر لتلك الاعانة نظرا لأآن 
صناعة البتروكيماويات السعودية لم تعد صناعة ناشئة ما يبرر دعمها وهو مباح وفقاً 

ثانياً: مكافحة الإغراق (عستمصسسآ-ناص4) 

تتصف السلعة المصدرة بالاغراق (أي أنها تقدم للتصدير من دولة إلى دولة 
أخرى بسعر يقل عن سعرها العادي) إذا كان سعر تصديرها من الدولة المصدرة إلى 

(1) ولكن يشترط في تلك الإعانة أن تمنح لهرة واحدةء وألا تتجاوز ٠١‏ بلمئة من التكلفة» وألا 
تتضمن مصاريف تشغيل الأجهزة أو تكلفة استبدالهاء وأن تكون تلك الأجهزة لازمة مباشرة لخفض 
التلوث أو الضوضاءء وأن تكون الإعانة متاحة لكل من يطليها ويكون في إمكانه استحداث الأجهزة أو 
العمليات الإنتاجية التي تساعد على تحسين الظروف البيئية . 


م1 


دولة أخرى» في ظل الظروف العادية للتجارة» يقل عن سعر مثيلتها (عانآ) 
الموجهة للاستهلاك داخل الدولة المصدرة. وتوضح الفقرة الثانية من اتفاقية مكافحة 
الاغراق (1994 04151 أه 1ل عاعتامة آه دمتأدأاسمعسعامصا مه امعسمععومة)ء و التي 
فصلت بنودها أثناء دورة أوروغوايء المعايير التفصيلية التي تثبت بمقتضاها صفة 
الاغراق أثناء اتخاذ اجراءات التحقيق الذي يتم وفقاً للاتفاقية. ' 


ووجه التفرقة بين الاغراق والدعم أو الاعانة الموجهةء أن الأخيرة تقوم بها 
الحكومات» بينما الاغراق يعتبر أكثر شمولاء إذ يمكن أن يقوم به أيضاً القطاع 
الخا 
ص . 


ويزداد احتمال تعرض منتج نفطي تصدره دولة عربية لتصنيفه كمنتج يتصف 
بالإغراق» وخاصة البتروكيماويات» عندما تقل نسبة ما يستهلك منه محليا عما 
تصدره تلك الدولة لدولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية. ووجه الخطورة 
في ذلك أن حالات مكافحة الاغراق يسهل اثباتها بالمقارنة بحاللات الدعم أو 
الاعانة» وذلك في ضوء التجارب الفعلية حيث تعددت حالات مكافحة الاغراق» 
وخاصة في محال البتروكيماويات» خلال السنوات الأخيرة. ومن أمثلة ذلك ما 
تقوم به دول الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم تعويضية على وارداتها من اليوريا 
التي تصدرها دول الخليج استناداً إلى نصوص مكافحة الاغراق. ومن المتوقع أن 
تزداد حدة المشكلة بالنسبة لباقي المنتجات البتروكيماوية عندما ترتفع الصادرات 
الخليجية منها. ويبقى الأمل في مواجهة هذا التيار المتحيز ضد المنتجات الخليجية 
في إمكانية اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة والتي أثبتت ت فاعليتها فى 
الحكم لصالح فنزويلا ضد الولايات المتحدة في قضية صادرات البنزين الفنزويل 
كما سنوضح تفصيلا في القسم الثالث. 


ثالثاً: التحارة والبيئة 

كان الكونغرس الامريكي قد حدد ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١991‏ كحد 
أقصى لإنباء التفاوض في دورة اوروغواي» ومن ثم تم الاتفاق على إحالة عدد 
من الموضوعات التي ما زالت مفتوحة للتفاوض في إطار المنظمة العالمية للتجارة إلى 
مجموعات تفاوضية مفتوحة العضوية. من تلك الموضوعات «التجارة والبيئة» التى 
أنشعت لها لحنة خاصة ياسم لحنة التجارة والبيئة ههه 1206 مه 66 تستصرهح) 
((11©) غسعصهه91م18. وكانت الدول النامية قد حذرت أثناء دورة اوروغواي من 
استخدام البيئة - وغيرها من الاجراءات الانفرادية والحمائية والمضادة للاغراق - 


14 


لسلب الدول النامية المزايا التي حصلت عليهاء خاصة بعد أن تآكل نظام 
الأفضليات المعمم (657) في أسواق بعض الدول المتقدمة نتيجة لتطبيق مبدأ الدولة 
الأولى بالرعاية . 


ومع ذلك فقد حاولت الدول الصناعية وما زالت تحاول فرض ما يعرف 
بضرائب الكربون تحت ستار حماية البيئة كما سنوضح تفصيلاً في القسم الثالث. 
كذلك ما زالت تلك الدول تحاول فرض عراقيل فنية متحيزة ضد صادرات الدول 
النامية إليها كما فعلت الولايات المتحدة مع فنزويلا بالنسبة لصادرات الأخيرة اليها 
من البنزين المحسن. وسوف تجد تلك الدول المتقدمة ما يبرر تصرفاتها فى نص 
المادة )7١(‏ من اتفاقية غات التى تجيز اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية صحة الانسان 
والحيوان والنبات بما لا يتعارض مع المادة الثالئة من الاتفاقية التي تنص على 
المعاملة الوطنية» أي المساواة وعدم التمييز في المعاملة بين السلعة الوطنية وواردات 
الدولة من السلعة نفسهاء ذلك لأن ضرائب الكربون لن تقتصر على الواردات 
النفطية» بل سوف تفرض أيضاً على النفط المنتج محليآء كما ستفرض على جميع 
مصادر الطاقة الملوثة للبيئة. وهكذا صار من الممكن استخدام ما أباحته اتفاقيات 
غات من معايير فنية كالبيئة والصحة والمواصفات الفنية لإقامة حواجز تعوق دخول 
صادرات الدول النامية أسواق الدول المتقدمة. 


وقد عهد إلى لجنة التتجارة والبيئة بمهمتين أساسيتين» وهما: 


١‏ تحديد طبيعة العلاقة بين التدابير التجارية والبيئية وذلك بهدف تعزيز 
التنمية المتواصلة. 


؟ - وضع توصيات فيما لو اقتضى الأمر إدخال تعديلات على نظام التجارة 
المتعدد الأطر اف ((1/115) ممعاورك عله1 لدعع ادن أاسلة) . 


وإذا كانت اللجنة لم تتعرض في أعمالها حتى الآن بصورة مباشرة لموضوع 
النفط والبيئة» إلا أن ذلك لا يعني أن أعمالها لن تنعكس على هذا القطاع» إذ ان 
الكثير من المبادىء التي تستقر في قطاع يمكن أن تثار وأن تمتد آثارها بالنسبة 
لقطاع آخر متى تمائلت الظروف. ومن هنا ينبغي متابعة أعمال لجنة التجارة والبيئة 
عن قرب والمشاركة بجدية في المفاوضات الجارية في إطارهاء وذلك بهيدف صياغة 
توصياتها يما يحول دون الإضرار بمصالح الدول المصدرة للنفط . 


ولعل ما يسهل تلك المهمة أن المنظمة لا تتجه إلى توسيع دورها في مجال 
ا 


البيئة ولا ترغب في أن تصبح حامية لهاء بل بالعكس فإنها ستحاول تقليص 
انعكاس الآثار السلبية للسياسات البيئية على نمو التجارة» مع ترك المسؤولية 
الرئيسية فى محال البيئة للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف 126581نآن8) 
((مهخظلة) 00000 [2أمعصتدهئ م8 ومن أمثلتها بروتوكولات كيوتو ومونتريال 
وبازل. وإذا كان هناك ما سوف تهتم به فى هذا المجال فإنه يتركز في محاولة 
التوفيق بين ا ونظام التجارة المتعددة الأطراف (3419) وكذلك في تسوية 
الخلافات التي قد تن* تنشب في ما يتعلق بالبيئة والتجارة. 


وسوف نعود لمناقشة أعمال لجحنة التجارة والبيئة بالتفصيل في الفصل السابع 


رابعاً: العوائق الفنية للتجارة 

ومن المعوقات التى قد يتأثر بها تسويق النفط ومنتجاتهء ما قد تلجأ إليه 
الدول المستوردة له من تدابير فنية متشددة. وهنا يمكن استخدام اتفاقية العوائق 
الفنية للتجارة ((1181) 1206 6غ ععتسة8 [تعنصطءه1 مه ؛أمعميوومعة) التى تحظر 
استخدام المعايير والمتطلبات الفنية واجراءات تنفيذها كمعوق غير لازم للتجارة 
الدولية . كذلك تشترط الاتفاقية المذكورة أن يكون تطبيق تلك الشروط متفقاً مع 
المبدأين اله لاتفاقية غات». وهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ المعاملة 
الوطنية . 


ويخضع لاتفاقية «187» أساساً الحكومات المركزية مع تعهدها بأن تتخذ ما 
يلزم بصورة معقولة لكي تراعيها أيضاً الوحدات المحلية وغير الحكومية. وتتضمن 
الاتفاقية مجموعة مبادىء اختيارية ,متأهههمء: عطا 1ه؟ ععتاعهء 0000 1ه ع0ه©) 
(5]2502105 01 سمتادء1اممةى 220 مهام 400 تستهدف المو أءمة بين المعايير الفنية إلى 
أقصى درجة ممكنة وذلك بهدف توحيد استخدامها على المستوى العالمي. وتتضح 
أهمية الاتفاقية» بصفة خاصة» بالنسبة لما تضعه الدول من اشتراطات فنية لحماية 
البيئة» وهو ما سوف يأخذ أبعاداً متنامية خلال السنوات القادمة بحكم الاهتمام 
العالمى بقضية حماية البيئة . 

وقد جاء أول تطبيق لاستخدام البيئة كمعوق للصادرات النفطية في قضية 
البنزين المحسن الذي تصدره فنزويلا للولايات المتحدة وحسمت لصالحها. ومما 
يجدر ملاحظته هنا أن المادة ١7‏ من اتفاقية العوائق الفنية للتجارة تجيز منح معاملة 
تفضيلية لمنتجات الدول النامية أعضاء المنظمة» ولكن فنزويلا لم تطلب أثناء نظر 


كما 


قضيتها تطبيق تلك المادة حتى لا يظن أنها تطلب معاملة مفضلة لصادراتها من 
البنزين» وإنما استندت إلى أن صادراتها تتفق مع المعايير الفنية المعتمدة في الولايات 
المتحدة كما سنوضح بالتفصيل في الفصل السادس عشر. 

ولكن بقدر ما قد توفره تلك الاتفاقية من حماية لمصدري النفط ضد 
الاجراءات التعسفية في الدول المستوردة للنفط» فإن المتوقع أن يكون لها آثار 
سلبية فى مصدري النفطء وخاصة بالنسبة لصادرات المنتجات النفطيةء ذلك لأن 
الاتجاه العالمي لمتزايد نحو حماية البيئة سوف يفرض على أصحاب المصافي استخدام 
تقانات أكثر تعقيداً وتطوراً لإنتاج المنتجات المتفقة مع المعايير البيئية المرتفعة» وهو 
ما يكلفها استثمارات باهظة. وهنا ينبغي ألا يتحملها منتجو النفط وحدهم وإنما 
يجب أن يتوزع عبئها بحيث يتحمل الجانب الأكبر منها المستهلكون وهم المستفيدون 
الحقيقيون من تلك التحسينات البيئية . 
ومع ذلك لا تصح المبالغة في حجم تلك المخاطر استناداً إلى الاعتبارات 
التالية : 

١‏ -ان أغلب الدول المصدرة للنفط» كما أوضحنا من قبل» ما زال فى بداية 
المشوار بالنسبة لإقامة مصافي التصديرء سواء على أراضيها أو على أراضي الدول 
المستوردة للنفط . وبذلك يمكن أن تبدأ بإقامة مصاف جديدة أكثر تطوراً من دون أن 
تتكبد عبء الاستثمار لتطوير مصافيها القديمة. وكما ذكرنا تحت بند الدعم والتدابير 
التعويضية فإن الدول النفطية يمكنها الاستفادة مما تجيزه غات من إعفاء الاعانات 
الموجهة لتحسين البيئة في دعم الاستثمارات التي تستهدف تحسين كفاءة معامل 
التكرير بيئياً» وهو ما يساعد من ناحية أخرى على تسويق المتتجات المحسنة . 

؟ ‏ ان التفاوض في إطار النظم المتعددة الأطراف» سواء في مجال التجارة 
أو في مجال البيئة» قد يؤدي إلى توزيع أعباء حماية البيئة من الغازات الملوثة بين 
مصافى النفط ومنتجى السيارات وغيرها من الأجهزة الملوثة مهاه تلهمههصعنم1) 
(هاوه© ممع سمه تجو “ه. ومن ذلك قيام منتجي السيارات يتحسين تقانة 
التخلص من العادم بما يضمن تنقيته قبل انطلاقه إلى الجوء وذلك إلى جانب قيام 
مصافى النفط بتنقية المنتعجات النفطية إلى درجة معقولة من التقاء. 


خامساً: الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة 
(14114ة كمثال) 
يستهدف ذلك النوع من التكتلات الاقتصادية تسهيل التجارة البينية بين عدد 
من الدول التي تتعاظم مصا حها الاقتصادية بإقامتها في ما بينها. وقد تناولتها المادة 
#ذدالا 


37 غات التي صدر بشأنها تفاهم على تفسيرها في إطار غات ١4145‏ 
(1994 0411 أآه 20197 وأعناية 01 «متأهاعء]م عام[ ده عستلصداويع 0ه نا) . 


ويستهدف هذا التفاهم عدم استخدام تلك التنظيمات لاعاقة التجارة» كما 
يقضى بأن تعدل اتفاقيات الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة» سواء كانت 
قائمة بالفعل أو أنها في الطريق إلى ذلك» بحيث تصبح متفقة مع الفقرات © - 8 
من المادة المذكورة. 


وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة في شمال أمريكا (8141714) التي تجمع 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك» نموذجاً فريداًء إذ تجمع بين دول صنتاعية 
متقدمة إحداها مستوردة للنفط (الولايات المتحدة) والثانية مصدر له (كندا) والثالثة 
دولة نامية مصدرة للنفط (المكسيك). ومن ناحية أخرى فإن مفاوضات نافتا كانت 
تجري متعاصرة مع جولة اوروغواي» وكانت الولايات المتحدة تحاول أن تختبر 
بعض أحكام نافتا من خلال مفاوضاتها في اوروغواي بحيث تخرج في النهاية 
مكملة لغات ١145‏ وليست متعارضة معها. كذلك تبرز أهمية نافتا بالنسبة للنفط 
في أنها تناولت موضوع الطاقة بشكل مباشر وأفردت له فصلاً خاصاً. وبذلك 
يمكن أن تؤخذ نافتا على أنها النموذج الذي يعبر عن الاتجاه في تجارة الطاقة بين 
الدول النامية المصدرة والدول الصناعية المستوردة. ومن هنا يتوقع إذا تناولت 
المفاوضات القادمة في إطار المنظمة العالمية للتجارة موضوع النفط أن تشير أو 
تستعين ببعض أحكام اتفاقية نافتا. على أن ذلك لا ينبغي أن يثير المخاوف» إذ ان 
نافتا تتجانس في أهم أحكامها مع غاتء وقد رأينا من قبل أن ما أدخلته المكسيك 
من تعديل على بروتوكول انضمامها إلى غات عام 1187 لم يغير شيئاً من أحكام 
تلك الاتفاقية» بحيث ان فنزويلا لم تجد مبرراً عند انضمامها عام ١14٠‏ لادخال 
مثل ذلك التعديل . 


وإذ تؤكد نافتا تمسكها بالمبادىء الأساسية لغات وأنهبا ستطيق على قطاع 
الطاقة» فإنها تخاطب وتفسر بعض تلك الأحكام بشكل مضيق في بعض المواضع 
ويشكل موسع في مواضع أخرى. ومن ذلك أن نافتا مع تفهمها لما تحظره غات 
قيود كمية على التصديرء إلا أن كلا من كندا والمكسيك قامت في بعض الأحيان 
بوضع هذا الشرط بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك قامت الدولتان بفرض 
ضريية تصدير مما يمكن من وصفها بأنها متحيزة (02)ستستنؤوز0) وذلك خلافاً لا 
تقضي به نافتا. ومن ذلك أيضا احتفاظ المكسيكء» في إطار نافتاء بحقها في منح 
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تراخيص استيراد أو تصدير بهدف الاحتفاظ لنفسها بالتجارة الخارجية فى بعض 
المنتتجات النقطية . 

أما حيثما اتجهت نافتا إلى التضييق مما أباحته غات لصالح الدول المصدرة 
للنفطء كما هو الحال في (المواد 71 224 3]36) فإن المكسيك حرصت على النص 
في ملاحق نافتا على عدم الالتزام بما يتعارض مع مصاحها في هذا الشأن. 

ويستخلص من تلك الأمثلة أن بالامكان تفسير أحكام غات بما يحافظ على 
المصالح الاساسية لعضو المنظمة» ولكن يلزم لذلك أن يكون العضو ذا ثقل 
تفاوضي مؤثر وأن يكون لديه من الخبراء من يستطيع بالفعل القيام بالتفسير 
والتفاوض المناسب. ومن هنا نؤكد ما سبق أن أوصينا به في مواضع مختلفة» وهو 
أن تعمل الدول العربية المصدرة للنفط على إقامة كتلة نفطية» تضم إيران بعد أن 
اتجهت لتحسين علاقات الجوارء كما تضم العراق بعد عودته إلى الصف العربي 
كذراع تساندء وأن تعمل أيضاً على تجنيد عدد من كبار الخبراء الملمين بدهاليز 
وخبايا غات والنفط لكى يعكفوا على البحث واستخلاص التوصيات المناسبة . 

ونش محقق :ذلك فإن المجتموطة النفطية الدرنية» .ؤم يسائقها من الدول 
ذات المصالح المشتركة» تستطيع الاستفادة من مركزها ذي الوزن المؤثر في السوق 
العالمية للنفط. والذي سيزداد وزنه كما أوضحناء لكى تفاوض في إطار المنظمة 
من منطلق جماعي منسق حماية لمصالحها المشتركة. 00 ْ 

وإذا تبنت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الاتجاى. كما هو متوقع» فسوف 
يلزم إعداد دراسات تفصيلية يكون هدفها الرئيسي بحث التكتلات الاقليمية 
المختلفة في إطار غات من الجوانب كافة. كذلك يلزم دراسة امكانيات التحول من 
الحالة الراهنة لمجلس التعاون الخليجى باعتباره منطقة تجارة حرة إلى اتحاد جمركى 
والحصول على اعتراف لذلك من المنظمة. ولذلك يلزم أن تزال التعريفة الجمركية 
بين أعضائه وتفرض تعريفة موحدة حول سور الاتحاد الجمركي كما تقضي بذلك 
(المادة /2311 غات)» وعندئذ سوف يكون فى مقدور الاتحاد الجمركي الخليجي 
إبرام اتفاقيات تجارية مع غيره من الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة» وهو 
ما يساعد على التوسع في التبادل التجاري مع تلك التكتلات الاقتصادية الكبيرة. 

ولكن لعل أكبر العقبات في سبيل إبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أن الأخير يجعل العضوية في المنظمة 
شرطاً لإبرام تلك الاتفاقية. وبما أن السعودية وعمان لم تحصلا بعد على تلك 
العضوية» فإن المتوقع أن تستغل تلك النقطة كوسيلة للضغط على الدولتين كي 
تقدما أكبر قدر من التنازلات للانضمام إلى المنظمة . 
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سادساً: تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة 

تقضى اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة -206؟1 5ه أمعصوععموم) 
((1111/15) 6 امعصساكع كص[ 0عنداع 1 بأن يقوم مجلس التجارة في السلع 
بمراجعة أنشطته» خلال حمس سنوات من نفاذ اتفاقية المنظمة» وذلك بهدف تقرير 
ما إذا كان ينبغى استحداث تدابير ترتبط بسياسة الاستثمار والمنافسة. وبالمثل يوجد 
من النصوص في اتفاقيات مكافحة الاغراق» والدعم والتدابير التعويضية» 
والوقاية» ما يؤكد حظر استخدام التدابير المعوقة لحرية المنافسة والتي هي الهدف 
الرئيسي للمنظمة ولاتفاقية غات ١445‏ في مشمولها. 

وكذلك تناولت اتفاقية التجارة فى الخدمات أمر المحتكر لخدمة معينة» كما 
تضمنت اتفاقية الملكية الفكرية نصوصاً تمنع اصحاب الملكية الفكرية من إساءة 
استعمالها وتحظر استخدام الأساليب المعوقة للمنافسة. ولا تتعرض اتفاقية 
«111385» لسياسة الاستثمار بذاتهاء ولكنها تحظر تدابير الاستثمار التي لا تتفق مع 
مبادىء غات الرئيسية والتي تنظمها (المادة 111) الخاصة بالمعاملة الوطنية وعدم 
التمييز (والمادة 61) الخاصة بعدم فرض قيود كمية على الواردات أو الصادرات. 
وقد تقرر أثناء المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي عقد في سنغافورة في كانون الأول/ 
ديسمبر ١445‏ تشكيل مجموعة عمل للتجارة والاستثمار» سيتصل عملها بالضرورة 
بمسجموعة العمل الممائلة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(1181018]) والتي عهد إليها بدراسة الموضوع وبحث إمكانية وضع إطار متعدد 
الأطراف للاستثمار. 

ويلقى موضوع التوسع في تنظيم تدابير الاستثمار في إطار المنظمة اهتماماً 
خاصاً من مجموعة الدول الصناعية الغربية (08©72) التى تتفاوض لاقرار اتفاقية 
متعددة الأطراف في محال الاستثمار (0141). ويشمل مشروع الاتفاقية» بالاضافة 
إلى الالتزامات العامة المقررة فى اتفاقيات المنظمةء حق التأسيس 6ه غطعن18) 
(ا«#سطكناطة)55 الذي يخول المؤسسات الاقتصادية في دولة ما الحق في إقامة 
وجود تجاري في دولة أخرى. كذلك يتضمن المشروع نصوصاً تنظم حماية 
الاستثمار والعلاقة بين الدولة والمستثمرء وتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول 
في تجال الاستثمار. وبصفة عامة يستهدف المشروع تحقيق أكبر قدر 0 لتحرير 
الاستثمار وتعميم المبادىء المستخدمة في الاتفاقيات الثنائية والاقليمية بحيث تصبح 
مبادىء متعددة الأطراف . 

ومع أن الدول النامية ترحب بصفة عامة باستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر 
وما يحمله من نقل التقانة المتقدمة» مما يساعد على تطوير اقتصادها ويسهل دخوله 

حل 


في مجال المنافسة العالمية» إلا أن مشروع «0802»., بأبعاده التي قد تناسب الدول 
الصناعية المتقدمة» يمكن أن يؤدي إلى تقييد حرية الدول النامية في وضع 
الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق أهدافها التنموية. ومن ناحية أخرى» 
فإن مقدرة الدول النامية» عندما تمارسها فرادى وهو الوضع المعتاد» تعجز عن 
مقاومة القوة الاحتكارية للشركات متعددة الجنسية» ناهيك عن السيطرة على أنشطة 
تلك الشركات كما تفعل الدول الصناعية . 
وكما أوضحنا في القسم الأول تزداد الدعوة في الآونة الأخيرة لفتح المجال 
أمام شركات النفط العالمية للمشاركة مرة أخرى في أنشطة البحث عن النفط 
وانتاجه (026:8260825 صددهةة:وم11) فى الدول المصدرة للنفط. وتستند تلك الدعوة 
إل ها جعانهه الدول العندرة بن عو فى موارفها اقول "نشد كاك لقي 
العالمية تمتلك من التمويل والتقانة ما لا تمتلكه تلك الدول. 
من هنا نستطيع فهم إصرار الدول الصناعية المتقدمة على أن تتضمن اتفاقيات 
غات نصو صا تتيح لشركاتها حق التأسيس (أهعمعتاطهو8 4ه أطعن) بما يتضمنه 
من أن تعامل تلك الشركات معاملة الشركات الوطنية بالنسبة لاستثماراتها فى 
الدول النامية. وبذلك تستطيع شركات النفط متعددة الجنسية أن تتتقع بالمزايا التي 
كانت الدولة المصدرة للنفط توفرها لشركاتها الوطنية لمساندتها في الصمود أمام 
الشركات العالمية العملاقة» ومن أمثلة ذلك الانتفاع بالقروض الس التي قد 
تعدعها الدولة لشركاباء أل الاعفاءات الضريبية».وغير ذلك من التسهيلات” . 
ومن ناحية أخرى» فإن السماح للشركات الأجنبية بحق التأسيس والاستثمار 
داخل الدولة المضيفة يضفي عليها نوعا من الحماية والحرية التي توفرها غات» 
وبصفة خاصة (المادة 111) و(المادة 30) مثل : 
- عدم اشتراط تفضيل المنتج المحلي على الواردات في ما تقوم به الشركات 
الأجنبية من عمليات داخل الدولة المضيفة . 
- عدم ا* شتراط التوازن بين حجم الصادرات وحجم الواردات حفاظاً على 
توازن ميزان التجارة الخارجية وحصيلة الدولة من العملة الأجنبية» وهو ما تفرضه 
بعض الدول المضيفة كشرط لمنح الترخيص بالاستثمار أو الانتفاع باعفاءات 
ضريبية . 
(7) ومن ذلك أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يشترط للانتفاع بقروضه الميسرة أن يمتلك 
السعوديون نسبة معينة من رأس مال المشروع. ومن مقتضى أحكام غات إلغاء مثل هذا الشرط وإتاحة 
المعاملة نفسها للمستثمر الأجتبي تحقيقاً لمبدأ المعاملة الوطنية . 
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- كذلك سيعتبر مناقضاً لأحكام غات ما تقوم به بعض دول الخليج من ربط 

مشترياتها العسكرية بضرورة قيام الطرف الأجنبي بالاستثمار داخل الدولة» وأن 
الأمر يختلف بالنسبة لما إذا كان هذا الشرط اختيارياً أو اجبارياًء إذ ينصب الحظر 
على الاجباري دون الاختياري. 

وكما أوضحنا من قبل» فإن عدداً من الدول النفطية قد أبدى استجابة 
للاتجاه الداعى لعودة الشركات العالمية للمشاركة فى البحث عن النفط وانتاجه. 
ومع أننا لا نعارض عودة الشركات العالمية متعددة الجنسية للاستثمار في البحث 
عن النفط في المناطق الوعرة ذات المخاطر المرتفعة والتي تعجز إمكانيات الدول 
النفطية عن تحمل مخاطرهاء إلا أننا نرى أن تكون تلك العودة على أساس الند 
للندء وذلك بعد أن اكتسبت الدول النفطية من الخبرة واستقلالية القرار ما يمكنها 
من السيطرة على أنشطة تلك الشركات. وقد فعلت مصر ذلكء» وارتفع انتاجها 
النفطي منذ أوائل السبعينيات مرات عديدة بفضل ما أبرمته من اتفاقيات اقتسام 
الانتاج مع شركات عامية متعددة تنتمي لجنسيات مختلفة . 

وتحقيقاً لمبدأ الندية» راعت مصر أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة 
المشتركة» التى تتكون عقب اكتشاف النفط بكميات تجارية» مصريأاء وأن تزوده 
بالتوجيهات التي من شأنها الحرص على المصالح الوطنية. ومن هنا لا يلزم دائماً 
أن تكون التوجيهات رسمية ومكتوبة بقدر ما تتوقف على حنكة وبراعة الوطنيين 
الذين يعهد اليهم بالمحافظة على مصالح الجانب الوطني في نشاط الشركات 
المشتركة مع الأجانب . 

ومن ناحية أخرى يتبغي أن تتابع الدول النفطية العربية ما يجري من 
مفاوضات حول موضوع تحرير الاستثمار في إطار المنظمات الثلاث المهتمة بذلك 
ا موضوع وهي .017801١‏ 278/70 و(2»171210181 وأن تساهم بجدية في صياغة 
التوصيات التي تنبثق عن تلك المفاوضات» وخاصة بالنسبة للموضوعات التي سبق 
رفضها في ما يتعلق بالاستثمار ويحتمل أن تطرح مرة أخرى على مائدة المفاوضات 
خلال الدورة القادمة عام ٠٠٠١‏ ومن ذلك اشتراط نقل التقانةء والاداء 
التصديري» والاستثمار الأجنبي المباشر. 


سابعاً: السوابق الفعلية في تنفيذ أحكام غات 
تشير السوابق الفعلية إلى أن أحكام غات ما زالت تتعرض للالتفاف حولها 


وخاصة من الكتل التجارية الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التى ما 
الت تستخدم سلاح العقوبات الثنائية أو تهدد به» كما يتجه الكثير من الدول 


لحل 


لاستخدام تدابير مكافحة الدعم وغيرها من الأساليب الحمائية . 

وقد سبق أن أوضحناء أنه رغم ما تبديه نافتا (8/85184) من تمسكها 
بالمبادىء الأساسية لغات وأنها ستطبق على قطاع الطاقة» فإنها تخاطب وتفسر بعض 
تلك الأحكام بشكل مختلف. ومن ذلك أن نافتا مع تفهمها لما تحظره غات من 
وضع حد أدنى أو حد أقصى لسعر التصدير في الحالات التي يحظر فيها وضع 
قيود كمية على التصديرء إلا أن كلا من كندا والمكسيك قامت في بعض الأحيان 
بوضع هذا الشرط بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك قامت الدولتان يفرض 
ضريبة تصدير يمكن أن تو صف بأمما متحيزة (دهغهمنصىوؤز0) وذلك خلافا لا 
تقضي به نافتا. ومن ذلك أيضاً احتفاظ المكسيك. في إطار نافتاء بحقها في منح 
تراخيص استيراد أو تصدير بهدف الاحتفاظ لنفسها بالتجارة الخارجية في بعض 
المنتجات التفطية . 1 

أما حيئما اتجهت نافتا إلى التضييق مما أباحته غات لصالح الدول المصدرة 
للنفطء كما هو الحال فى المواد (7<0761 4هة 366): فإن المكسيك حرصت عللى 
النص في ملاحق لنافتا على عدم الالتزام بما يتعارض مع مصالحها في هذا الشأن. 

ويستخلص من تلك الأمثلة أن بالإمكان تفسير أحكام غات بما يحافظ على 
المصالح الأساسية لعضو المنظمة» ولكن يلزم لذلك أن يكون العضو ذا ثقل 
تفاوضي مؤثر وأن يكون لديه من الخبراء من يستطيع بالفعل القيام بالتفسير 
والتفاوض المناسب. ومن هنا نؤكد ما سبق أن أوصينا به في مواضع مختلفة» وهو 
أن تعمل الدول العربية المصدرة للنفط على إقامة كتلة نفطية» تضم إيران بعد 
تحسين علاقات الجوار كما تضم العراق بعد عودته إلى الصف العربي. 

ومن السوابق الجديرة بالاهتمام الخلاف الذي حسم لصالح فنزويلا حول 
تقييد الولايات المتحدة للصادرات الفنزويلية من البنزين المحسن» وهو ما سوف 
نناقشه بالتفصيل في الفصل السادس عشر. 

وهناك ما يقرب من نحو ١7١‏ قضية أثير فيها الخلاف بين الأعضاء وقدمت 
للمنظمة لتسويتهاء وإن كان قد حسم نحو ٠١‏ بالمئة منها خارج آلية تسوية 
المنازعات . 

وفي رأينا أنه يلزم متابعة تلك القضايا لاستخلاص ما قد تنتهي إليه من 
مبادىء يمكن أن تنطبق على النفط والغاز. وينبغي أن تكون تلك المتابعة مستمرة 
وهو ما يتضمنه اقتراحنا تكوين فريق من كبار الخبراء الملمين بدهاليز وخبايا غات 
والنفط» مع تفرغهم للبحث في هذا المجال واستخلاص التفسيرات والتوصيات 
التي يمكن أن تخدم المصالح الفردية والمشتركة للدول العربية المصدرة للنفط. 
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القسم الثالت 


النفط العربي في ظل بروتوكول كيوتو (113000) 
أو آثار البيكثة في صادرات وعوائد النفط 


مقدمة 


ينطلق إلى الغلاف الجوي بمعدلات كبيرة غاز ثاني أكسيد الكربون 0ه00:5) 
((د0) 106«دهفط كنتيجة لعوامل طبيعية. ولكن المبتعث من ذلك الغاز بفعل الطبيعة 
تمتصه عوامل طبيعية كالاشجار والنباتات وبذلك يتحقق التوازن في المدى الطويل . 
غير أن النشاط البشري يطلق أيضاً كميات متزايدة من ذلك الغاز مما يؤدي إلى زيادة 
تركزه في الغلاف الجوي محدثاً ما يعرف بظاهرة البيت الزجاجي أو الاحتباس 
الحراري (اعه811 ءوناه81 معه 0 ) وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة 
الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية (همنتهمة/77 1021 6). ومن هنا اتمه انصار 
حماية البيئة (هأوناهامءعصصدمءتحم8) إلى الربط بين ما ينبعث نتيجة للنشاط البشري 
وهذه الظواهر التى تبدد نوعية الحياة على كوكب الأرض. وتأييداً لتلك النظرية 
يقول حماة البيئة أن درجة تركز ثاني أكسيد الكربون (:00) قد ارتفعت على مدى 
الأعوام المئة الماضية من نحو ١98‏ إلى "0٠‏ جزءاً في المليون بمعدل نمو يراوح بين 
٠‏ بالمئة و5؟ بالمئة خلال الفترة المذكورة. وتشير الدراسات التي قدمت لمؤتمر 
الأمم التحدة للبيئة والتنمية لصة ا سعتصصمءالامط ده ممع مع ادم اانآ) 
(#معددمماء1» الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 15 ويعرفف 
باسم قمة الأرض (انصتصن5 طاءهع)» إلى ان متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي 
قد ارتفع خلال الأعوام المائة الماضية بما يراوح بين “,5 و,١‏ درجة مئوية. ويقدر 
المبتعث من الكريون نتيجة للنشاط الصناعى وغيره من الأنشطة البشرية بنحو ١,1‏ 
مليار طن عام 2١940٠‏ ومع استمرار نمو استهلاك الوقود الحفري (أساساً الفحم 
والنفط والغاز الطبيعي) ارتفعت الكمية لتبلغ في عام ١14٠‏ نحو ستة ملايين طن. 
وإذ يتأكسد الكربون بحيث يتحول طن الكربون إلى ما يعادل نحو 5,؟ طن (002©) 
فإن مبتعثات (5دماذواصصط) ذلك الغاز تقدر بنحو ٠١‏ مليار طن في عام 14 
وبنحو 7١‏ ملياراً عام 757. وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإن المتوقع أن 
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تبلغ مبتعثات (002) نحو 78 مليار طن عام ٠‏ ونحو 4" ملياراً عام ٠7١٠١‏ 
(الجدول رقم (15) في ملحق الجداول). ويرى بعض أنصار حماية البيئة أن ذلك 
التطور من شأنه أن يرفع حرارة الغلاف الجوي بحلول عام ١٠١5١‏ بحيث تؤدي إلى 
إذابة الغطاء الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي فيرتفع مستوى مياه في البحار 
والمحيطات لكي يغرق الأراضي الواطئة في الكرة الأرضية. 


وفي محاولة للرد على النظرية التي تربط بين مبتعثات (002) وظاهرة الاحتباس 
الحراري يقول بعض الخبراء أن الفترات التى ارتفعت خلالها حرارة الغلاف الجوي 
عبر السنوات المائة الماضية لم تتزامن مع فترات ارتفاع التركز في غاز (د0©). يضاف 
إلى ذلك أن البرامج التي تستخدم فيها الحاسبات الآلية (الكومبيوتر)» وإن كانت 
تتوقع ارتفاع حرارة الغلاف الجوي في المستقبل إلا أنها لا تتفق في ما يتعلق بدرجة 
الارتفاع. ومن ناحية أخرىء» فإن من المسلم به أن برامج المحاكاة الالكترونية لا 
تتمتع عادة بدرجات كبيرة من الثقة أو التأكيد. ومن ثم ينبغي ألا تؤخذ نتائج تلك 
البرامج كأساس لوضع وتنفيذ سياسات وتدابير بحجة حماية البيئة مثل فرض ضرائب 
إضافية تحت مسمى ضرائتب الكريون («18 ه60:ة©) وذلك فوق ما يتحمله النفط 
من ضرائب باهظة في الدول المستهلكة له. 


ومن التحديات التي تواجهها أيضاً نظرية الاحتباس الحراري أن الخسائر التي قد 
تترتب على ارتفاع حرارة الغلاف الجوي تتضاءل إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي 
تلحق بالاقتصاد العالمي نتيجة لفرض المزيد من ضرائب الطاقة. فالاحتباس الحراري 
من شأنه إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يسبب خسائر لا تتجاوز ٠١‏ بالمئة من 
الناتج المحلٍ الاجمالي (825) على مستوى العالم على مدى مائة عام . أما آثار الضرائب 
الإضافية فمن شأنها تقليص استخدام الطاقة وهو ما ينعكس على الاقتصاد العالمي بآثار 
انكماشية تفوق ذلك كثيرء ويصفة خاصة فى الدول النامية التى تحاول جاهدة اللحاق 
بركب الدول المتقدمة. ويخلص من يعارضون ضرائب الكربون إلى أن العالم ما زال في 
حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث العلمية بغية التوصل لتعريف حقيقة المشكلة. ومتى 
تحقق ذلك يمكن تحديد العلاج الناجع بدلا من التسرع بتنفيذ سياسات وقرارات 
متعجلة لا يمكن تلافي آثارها الضارة متى تم تنفيذها . 

ويتركز الاهتمام العالمي بالبيئة»ء بصفة أساسية» في ما تم إنجازه بإشراف 
الفريق الحكومي الدولي للتغير المناخي عأقستن) مه اعمةط لقامعصسدى مع ععام]1 1ا1) 
(15©0) هدك الذي تأسس في إطار الأمم المتحدة عام ١988‏ وعهد اليه 
بمهمة تقويم المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من الزوايا العلمية والفنية 
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والاقتصادية والاجتماعية. ومن تلك الانجازات وضع الاتفاقية الاطارية للتغير 
المناخي ((100000) ععصقطن) عأمستلت ده مسمتكخمء حمه0 عاهه تعسمعط) التي اعتمدتها 
الأمم المتحدة يوم 4 أيار/ مايو 147 وعرضت لتوقيع مث الدول أثناء انعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل يوم 
حزيران/ يونيو .١1197‏ ويستهدف (7000) بصفة أساسية تحجيم مبتعثات غازات 
البيت الزجاجي ((0110) 0355 عكناه11 موه 0) واستقرار تركزه فى الغلاف الجوي 
عند مستوى يحول دون وقوع الآثار الضارة بالنظام المناخي. وقد تعهد الموقعون 
على الاتفاقية بوضع برامج لمعالجة التغير المناخي وتبني سياسات محلية في كل دولة 
عضو لتحجيم (6110) عند مستوى عام .149٠8‏ 

وتنفيذاً لتلك التعهدات عقدت بعد ذلك عدة مؤتمرات عرفت بمسمى مؤقّر 
الأعضاء ((207©) ووتاتوط عطا آه ععمعيعلده©)» وكان أول وثاني تلك المؤتمرات فى 
عام ١446‏ حيث تقرر خلالهما تناول مبتعثات (6116) خلال الفترة التي تلي عام 
٠‏ والتحضير لالتزامات محددة لخفض تلك المبتعثات وذلك لمناقشتها خلال 
المؤتمر الثالث. 


وقد عقد المؤتمر الثالث (083©) فى كيوتو باليابان على مدى الفترة ١١ ١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١91917‏ بحضور مث نحو ٠‏ دولة حيث جرى التفاوض 
بهدف وضع قيود ملزمة على مبتعثات (0110©) في الدول المتقدمة. وانتهى المؤتمر 
ياعتماد بروتوكول كيوتو الذي وضع أهدافاً حددة كمياً ميتعثات الكربون في الدول 
المتقدمة ودعا لاتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيقها خلال الفترة .1١١7” ٠٠١48‏ وإذ 
يمكن اعتبار عام ٠٠٠١‏ كمتوسط لتلك الفترة» فإننا سوف نستخدم العام المذكور - 
افتراضاً ‏ باعتباره نباية الإطار الزمنى المحدد لتحقيق أهداف البروتوكول. أما المؤتمر 
الرابع (084©) فقد انعقد في الأرجنتين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 21194 
وانعقد الخامس في بون أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 19499. 

ويقضي بروتوكول كيوتو ‏ متى أصبح نافذاً ‏ بإلزام الدول المصنفة تحت 
المللحق الأول”'' (1 «عهمة) بخفض مبتعثات الاحتياس الحراري (0110) بما 


)١(‏ وتضم هذه الدول إلى جانب المجموعة الصناعية الغربية الاتحاد السوفياتي سابقاً وشرق أورويا 
وهى: استرالياء النمساء يلجيكاء بلغارياء كنداء كرواتياء تشيكياء الداتمارك» استونياء الاتحاد الأوروبي» 
فتلنداء فرنساء المانياء اليونان» هتغارياء ايسلنداء ايرلنداء ايطالياء اليابان» لاتفياء ليشتنشتاين» ليتوانياء 
اللوكسميورغء» موناكوء هولتداء نيوزيلنداء النروج» بولنداء البرتغال» رومانياء روسياء سلوفاكياء 
سلوفينياء اسبانياء السويدء سويسراء اوكرانياء اتكلتراء الولايات المتحدة الأمريكية. 
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يتراوخ بين لباق و١٠١٠‏ بالمئة تحت مستوى لمات يحلول الفترة 4م50 ل 
؟0. وبذلك يتوقع أن تتأئر أنماط استهلاك الطاقة خلال المستقبل المنظور تأثراً 
ري يما يتخدذ على المستوى العالمي من تدابير لحماية البيئة» ذلك لأن حجم 
مبتعثات الكربون المرتبطة باستهلاك الطاقة يعتمد أساساً على حجم النشاط 
الاقتصادي ا عنه باماتج الحلي الاجمالي (0125)» كما يعتمد عل طبيعة خليط 
وحدة من الناتج الحلي الاجمالي ويطلق 5 هذا المقياس كثافة الطاقة رع 
(9اأقه1216. كما يستدل على طبيعة خليط الطاقة المستهلكة. والذي يضم وقوداً 
حفرياً إلى جانب وقود غير حفري» بما يعرف بكثافة الكربون «هطيت) 
لقن ومن مؤدى ذلك الارتباط ان محاولة ايت حجم مبتعثات الغازات 
الملوثة أو خفضها على المستوى العالمي لا بد من أن يتحقق إما بخفض كثافة 
الطاقة» أي تحسين كفاءتهاء او بخفض كثافة الكربون» أي إحلال وقود غير 
حفري محل وقود حفريء» أو بكليهما معا. وهذا ما يحتاج لمزيد من التعريف. 


كثافة الطاقة: وهي مقياس لا يلزم استهلاكه من الطاقة معبراً عنه يوحدات 
قياس الطاقة مثل طن أو برميل معادل نفط» لانتاج وحدة من الناتج المحلي الاجمالي 
معبرا عنه بوحدات نقدية كالدولار. وإذا استخدم المقياس للمقارنة عبر سنوات 
متعددة فإنه بارزم سيت تثبيت القيمة الحقيقية للوحدات النقدية باستخدام معيار مناسب 
للتخلص من أثر التتضخم (01غه1اء2]) . ويتأثر هذا المقياس بمستوى كفاءة الأجهزة 
الرأسمالية الموجودة» مثل محطات توليد الكهرباءء والأجهزة التى يستخدمها 
المستهلك النهائي في استهلاك الطاقة» ووسائل النقل والمواصلات. . . الخ. وتتأثر 
كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للطاقة يدورها بالأسعار النسبية للطاقة وغيرها 
من المدخلات التي تساهم في اقتصاد الدولة مثل رأس المال والعمل. فكلما كانت 
كلفة الطاقة أعلى من ن كلفة غيرها من عوامل الانتاج ازداد الحافز للاستثمار في 
تنمية تقانات كفاءة الطاقة وفي دعم أنشطة البحث والتطوير (:88) الموجهة 
لتحسين تلك الكفاءة. وبلمثل» إذا كانت الطاقة تمثل جانبا مهمأ من ميزانية المنتج 
ازداد الأهتمام بكلفة الطاقة وحجم استهلاكها وارتفع بذلك الحافز لترشيدها. 
وبعكس ذلك يكون الحالء كلما انخفضت أسعار الطاقة أو تضاءلت كلفتهاء 
واستمر ذلك لفترة طويلة. ففى تلك الحالة يتقلص الحافز للانفاق على ترشيد 
الطاقة ورفع كفاءتها. ١‏ 

كذلك تتأثر كثافة الطاقة يعامل لا يرتيط مباشرة بسعرها أو كلفتهاء وهو ما 
يعرف بمعدل التغير الذاتي لاستهلاك الطاقة تزقتعصظ 06 126 كنامتسمممانه) 


000 


(105. ومن ذلك ما يحدثء» مستقلاً عن التغير فى أسعار الطاقة» من تغيرات في 
ناد وعقادة الأجهرة والعدات: التشيلكة للطافة» وما لتك أيضا مخ تفي فى 
أذواق وتفضيلات المستهلكين. وبصفة عامة» حتى من دون وضع وتفيد ضبافنة 
معينة لتحسين كفاءة الطاقة» من الممكن أن تتجه كثافة الطاقة إلى الانخفاض 
تدريجياء وذلك على نحو ما يحدث بالفعل في الدول الصناعية المتقدمة فى ظل 
أسعار متدنية للطاقة نتيجة للجهود التي تبذل لخفض تلك الكثافة من دون النظر 
إلى أسعارها. 
وقد انخفضت كثافة الطاقة بصورة مطردة في معظم الدول الصناعية كنتيجة 
لتصحيح أسعار النفط وما اقترن مها من شحة الامدادات خلال عقد السيعينيات. 
ومن ذلك ما حدث في الولايات المتحدة» إذ انخفضت كثافة الطاقة فيهاء وخاصة 
بعد تصحيح أسعار النفط في أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوبرء بمعدل 7.7 
بالمئة سنوي في المتوسط خلال الفترة ١91/٠‏ -1985ء2 وذلك نتيجة لتحول 
الاقتصاد إلى الانشطة الأقل كثافة في استخدام الطاقة ونتيجة أيضاً للتقدم التقاني 
خلال تلك الفترة. أما خلال الفترة 19487 - 21494 وهي الفترة التي تآكلت 
خلانها أسعار التفط عل تحو ما أرضحتاء وبعد أن النجرت بزاح تزشيد الطاقة 
أهم أهدافها في تحجيم الهدر في استتخدام الطاقةء» فقد تضاءل معدل انخفاض 
كثافة الطاقة إلى نحو ١‏ بالمئة سنوي في المتوسط. وتتوقع دراسة حديثة لهيئة 
معلومات الطاقة الأمريكية (1814) أن يستمر انخفاض كثافة الطاقة في الولايات 
التحنة معدل 123 جالقة سنويا في الماوسط حتى عام 2707١‏ وذلك نتيجة 
لاستمرار التحسن فى كفاءة الطاقة والتغير في هيكل الاقتصاد بانتقال مركز الثقل 
من الصناعات ذات الكثافة المرتفعة في استخدام الطاقة» إلى صناعات تعتمد على 
الخدمات المعلوماتية وهي أقل كثافة» مع استمرار التحسن الذاتي في تقانات كماءة 
الطاقة حتى من دون ارتفاع أسعارها. 
كثافة الكربون: وهي مقياس لكمية الكربون الذي يتخلف عن انتاج وحدة 
من الطاقة» ومن ثم فإن تلك الكثافة تختلف باختلاف المحتوى الكربوني لكل 
مصدر من مصادر الطاقة المستخدمة. فالطاقة النووية ومعظم مصادر الطاقة الجديدة 
والمتجددة» مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية (لإاعماءععاءه:ل:1])ء لا 
يتخلف عنها شيء من الكربون. أما مصادر الطاقة الحفرية فيختلف محتواها 
الكربوني بحسب المصدرء إذ يرتفع ذلك المحتوى بالنسبة لكل وحدة حرارية منتجة 
في حالة الفحم» ويتدرج انخفاضاً في الزيت ثم في الغاز الطبيعي. ومن ذلك أن 
احتراق ما يعادل 0 من النفط ((ءه1) غمعلةسوظ 011 1ه 0ه10) تحت ظروف 
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معيارية متمائلة يتخلف عنه في حالة الفحم نحو ١,856‏ طن كربون بينما يتخلف 
عن النفط ١,87‏ طن كربون ويتخلف عن الغاز الطبيعي ٠,77‏ طن كربون. ومن 
هنا يعتبر خليط الطاقة المستخدم في أية دولة ذا دلالة حاكمة في تحقيق الأهداف 
البيئية» إذ تتوقف قدرة الدولة في خفض المنبعث من الغازات الملوثة على قدرتها 
على احلال مصدر للطاقة ذي محتوى كربونيٍ منخفض محل مصدر ذي محتوى 
كربوني مرتقع . 

كذلك تختلف كثافة الكربون تبعاً لاختلاف المكان والزمان. غير أن درجة 
الاختلاف ‏ سواء في المكان أو في الزمان ‏ تبدو في حالة كثافة الكربون أقل منها 
في حالة كثافة الطاقة. ففي ما قبل عام كانت كتثافة الكربون في شمال 
أمريكا هي الأقل بين المناطق الصناعية. أما خلال الفترة ١441-١49٠‏ فقد 
استطاعت أورويا الغربية أن تقلص اعتمادها على الفحم من نحو 96٠‏ مليون طن 
(قصير) إلى نحو 5٠0٠‏ مليون طن» وذلك باغلاق مناجم الفحم البني (عاأتمعنآ) 
في المانيا والفحم الصلب (51250) في المملكة المتحدة؛ كما حلت الطاقة النووية 
والغاز الطبيعي بدرجة كثيفة محل الفحم في فرنسا (الجدول رقم (4) في ملحق 
الجداول). وقد نتج من ذلك التطور أن أصبحت أمريكا الشمالية في الوقت 
الحاضر المنطقة الأعلى في كثافة الكربون بين المجموعة الصناعية الغربية» ويتوقع أن 
يستمر الحال على ذلك حتى عام .567١‏ ولعل مما يؤكد هذا التطور ما يتوقع من 
تقلص استخدام الطاقة النووية في الولايات المتحدة وإحلال مصادر الوقود الحفري 
محلها في توليد الكهرباء. وبالمثل» إذا تقلص بدرجة كبيرة حجم الطاقة النووية 
المستخدمة في أوروبا الغربية فسوف يتعذر الاستمرار في خفض كنثافة الكربون. 
أما المنطقة الصناعية في جنوب شرق آسيا فتشهد تطوراً ثماثلاً لمنطقة أوروبا الغربية 
في ما يتعلق بانخفاض كثافة الكربون. فاليابات رغم توسعها في استخدام الغاز 
الطبيعيء مما يؤدي إلى خفض كنثافة الكربون» إلا أن تلك الامكانية ستظل محدودة 
نتيجة لارتفاع كلفة الغاز الطبيعي الذي تستورده اليابان مسالاً (0:80). ويبقى 
الأمل في خفض كنثافة الكربون في اليابان معلقاً بصفة أساسية على التوسع في 
استتخدام الطاقة النووية وهو ما يتوقع زيادته بالفعل. 

وبصفة عامة»ء يعتبر الغاز الطبيعي المنافس الأقوى بين ما سوف يحل من 
مصادر الطاقة محل الطاقة النووية في مختلف المناطق الصناعيةء وذلك لا يتمتع به 
من صفات بيئية حميدة على نحو ما سبق شرحه. 

ومع أن الطاقة الكهرومائية تلعب دوراً مهماً في خفض كثافة الكربون في 
مختلف الدول إلا أن إمكانياتها ستظل محدودة» لأن أغلب المواقع التي تصلح 
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لاستغلال تلك الطاقة في الدول الصناعية قد تم استغلالها بالفعل. وكما يوضح 
الجدول رقم (5) في ملحق الجداول فإن نصيبها من الاستهلاك العالمي للطاقة خلال 
المستقبل المنظور لا يتوقع أن يرتفع فوق نصيبها الحالي والذي لا يتجاوز 8 بالمئة. 

ولا يبقى من مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن التوسع في استخدامها 
مستقبلا سوى طاقة الرياح والطاقة الشمسية» وخاصة الخلايا الشمسية الفلطائية 
((اءن) عنهاآه2820]07)» وطاقة الكتلة الحيوية ذات الحلقة المغلقة «ههه.آ لءوه1©) 
(8100355. ومع أن استخدام تلك المصادرء التي لا يتخلف عنها كربون» لم يحقق 
سوى نمو محدود خلال السنوات الأخيرة» إلا أن الالتزام بأهداف بروتوكول كيوتو 
- متى صار نافذاً - يمكن أن يساند اقتصاداتها وأن يدفعها دفعة قوية خلال المستقبل 
المنظور. 

ورغم ما يتوقع من استمرار الانخفاض في كثافة الطاقة والثبات النسبي في 
كثافة الكربون» فإن المتوقع أن يستمر ارتفاع المبتعثات الكربونية «مطءدت) 
(5هوأوونصسظ في الدول الصناعية» وذلك نتيجة لنمو الناتج المحلي الاجمالي فيها 
بمعدلات تتجاوز معدلات الانخفاض في كثافة الطاقة. وبصفة خاصة» يتوقع أن 
تشهد أمريكا الشمالية» إضافة إلى ثبات كثافة الكربون فيهاء نموا اقتصادياء قويا 
نسبياًء بمعدلات تفوق معدلات انخفاض كتثافة الطاقة» مما يؤدي إلى استمرار زيادة 
المبتعئات الكربونية. كذلك يتوقع أن تشهد أوروبا الغربية والدول الصناعية في آسيا 
استمرار زيادة مبتعثات الكربون نتيجة لنمو نشاطها الاقتصادي. وبالنسية للدول 
الصناعية كمجموعة يعتبر نمو الناتج المحلي الاجمالي الدافع الأساسي لنمو مبتعثات 
الكربون فيها. 

وتختلف التحديات التى تواجهها الدول الصناعية» فى مجال مكافحة الاضرار 
البيئية الناتجة من استهلاك الطاقة» عن نظائرها التى تواجه الدول النامية. فالدول 
المتقدمة استطاعت أن تحقق ما حققته من نمو اقتصادي بفضل ما أتيح لها من 
مصادر رخيصة نسبياً من الوقود الحفري. وبالنظر لضخامة المستثمر في المعدات 
الرأسمالية المستخدمة لذلك الوقود»ء فإن تلك الدول سوف تحتاج لوقت أطول 
حتى تتمكن من إحلال مصادر ذات محتوى كربوني منخفض محل تلك ذات 
المحتوى الكربوني المرتفع» وحتى تتمكن أيضاً من استبدال الأجهزة والمعدات 
اللازمة لذلك الاحلال. ومن هنا يتمثل التحدي الذي تواجهه الدول الصناعية 
المتقدمة في استنباط سياسات تستهدف حماية البيئة على المستوى العالمي» وتوفر لهاء 
في الوقت نفسهء المرونة الزمنية التي يتطلبها تعديل نظم الطاقة فيها بما يحقق تلك 
الأعداف. 


ونا 


أما بالنسبة للدول النامية» فسوف يتطلب الأمر أن تواصل كفاحها لتحقيق 
أهدافها التنموية» وإن كان فى مقدورها الاستفادة من التجارب التي مرت بها 
الدول الصناعية فى مجال التنمية الاقتصادية. فالكثير تما يوجد الآن فى الدول 
الصناعية من بنية صناعية ومعدات رأسمالية مستهلكة للطاقة لا يزال نظيره في 
طور البناء فى الدول النامية. وفى ذلك ما يعتبر ميزة ينبغى أن تستغلها الدول 
النامية لك تس التعارها مند البدازة فى مأ تمجه من للك الندات: ومن مضنادز 
الطاقة الأكثر مناسبة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية في آن واحد. 
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الفصل الثاني عشر 
الطاقة والحريون 


يأتي الخطر الذي مبدد صادرات النفط والغاز من جانب الاتفاقات البيئية 
متعدلدة الأطر اف ((45ظ111) كاسع ممعععع م [2العصدم ع تحمظ امعد أن 31) أكثر نما 
يأتي من جانب النظام التجار ي متعدد الأطر اف م«مسعأاوزد ع1220 لدعع ناه اتكة) 
((0615). ويعتبر بروتوكول كيوتو للآن أهم اتفاقية بيئية في هذا المجال. أما نظم 
التجارة متعددة الاطراف فتعير عنها اتفاقات غات التى تشرف على تنفيذها منظمة 
التجارة العالمية «1850». وكما ذكرنا من قبل» فقد انشئت فى إطار (8750) لجنة 
فرعية لمناقشة مشاكل التجارة والبيئة والتوفيق بينهماء وهي لجنة التجارة والبيئة 
((118©) امعسدممتحم8 نمه لم1 ده مماانسوه0)» التي سوف تتناولها بالتفصيل 
في الفصل السابع عشر. 

وقد قامت هيئة معلومات الطاقة الامريكية 2136008هله! /رعععم8 115) 
((814) نإانفمطاناق ببناء سيناريو لاستخدامه كمعيار لقياس التغيرات التى يمكن أن 
تطرأ على أوضاع الطاقة والكربون في الولايات المتحدة نتيجة للتغير في واحد أو 
أكثر من المتغيرات الحاكمة''". وقد بني هذا السيناريو على افتراض أن الأمور 


)١(‏ حول تفصيلات دراسة هيئة معلومات الطاقةء انظر: 2)005؟اكتمتسلة ممتاهممه)ما بروبعمع .5.نا 

116 زه كاعهم”1 :(1998 رفاظا :1200 بسمغع صتطاحة/7) 1997 ,.ك.نا از دده عكنامزدءء67 0 كارماسكتادط :زحاع] 
:(1998 بشلظ :1200 ,صمأعستطمة/7) راتقاء4 عتتموسمعط هه داع عامعل[ ترونعتتا .5.ل] «ره أدعمنوج2 وامول 
برو عا لهعن«متنعادءاط :(1999 رذآخآ ::)0آ مصماعوستطئة/17) 1999 .ىنا جا ومكه 0 عكبامطوءع6) زه كا«مأكك ةريط 
ممتاومممكمآا. لإوتعمظ ,لإوتعصظ 1ه امعصامدمء<1 .5.ل] :)الآ ,ممنعمتطكه/7) 1999 ,#مماسم0 
8 ,اأمناتل تروععظ اأعددمتتوصءند! :(1999 ,عونا فصظ سه كاعءا د81 بروعمط أه عه0111 ,دمن وساكتستصلم 
'أه ع01116 ,مدمناهماكتستسلمق ممتاأهصممكمآ1 بروتعصط ,لإوتعمظ أه امعساعدمء12 .1.5 :)100 بمماوستطمهة/11) 
0 م عبمقاءءزوءط طنتسر 1999 ,عأوو[هه0 ترج عاط أمنت«الق لضة ,(2000 رعدتنا مصظ لص كاعءعلعدق8 رومعمط 
أه م0111 ,ههتاهماكتهستسلم ومتأهصهملمآ1 ووععمظ ,إوتعمظ 01 امعصامدمء2آ1 .5.لا :)180 ,مماومتطعة/1ا) 
.(1998 مكستاأقدعععوظ لنية ذتوتزأمصة4 لم6 شرع 11 


خيلا 


ستظل على حالها ([قناقن-قة-ووءمزكن8) من دون تدخل من جانئب الحكومة 
بسياسات تستهدف خفض مبتعثات الكربون» ومبتدثاً بأهم المؤشرات العالمية التي 
تحكم استهلاك الطاقة ومبتعثات الكربون عبر الفترة .507١ 199٠‏ 

وكما شرحنا من قبل» فإن دراسة التوقعات المستقبلية لأي ظاهرة تأخذ 
صورة بدائل تبنى على افتراضات قد يتحقق بعضها أو لا يتحقق. وفي العادة تبنى 
ثلاثة احتمالات (أو سيناريوهات): أحدها مرتفع ويفترض حدوث أفضل 
التوقعات للظاهرة موضع الدراسة» وثانيها منخفض بافتراض حدوث الأسوأء 
وثالثها سيناريو متوسط ©0356 عهمعع8»1)» وهو ما سوف تعتمد عليه فى ما 
تقذ ييفة عامة من قوقعات متقتلة فل أنه ينهي الكفمه إل أن تخعاز 
المكاريى التوبط لآ يع أنه الأقرت: إل مااسوقا تعفن بالفعل» يل "هو عرد 
مؤشر يقع في وسط دائرة الاحتمالات المقبولة وقت إعداد الدراسة» وقد يحدث 
من التغيرات التقانية أو الاقتصادية أو السياسية بعد ذلك ما يغير تلك التوقعات 
بشكل جذري. ولذلك جرت عادة الجهات القائمة بمثل هذه الدراسات على 
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وكما يتضح من الجدول السابق» وهو مستخلص من (الجدول رقم احرف 
من ملحق الجداول)» يتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من الطاقة وما يرتبط بها 
من مبتعثات الكربون خلال الفترة 7١7١ ١9495‏ بنحو 57 بالمئة أو ما يعادل 
نحو 5,١‏ بالمئة سنوياً في المتوسط. كما يتوقع أن يتحقق جانب كبير من ذلك 
النمو في الدول الصناعية خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين. أما 
الدول النامية (في أسيا وافريقيا والشرق الأوسط وجنوب ووسط أمريكا) فمن 
المتوقع أن تقفز الطاقة والكربون فيها إلى مثلٍ الحجم الحالي» مع ارتفاع سرعة تركز 
(«0©) في آسيا ووسط وجنوب أمريكا لارتفاع معدل النمو الاقتصادي» وبالتالي 
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نمو استهلاك الطاقة فيها. ومع أن استهلاك الطاقة في الدول النامية لم يتجاوز في 
عام ١9937‏ نحو 5٠‏ بالمئة من استهلاك نظيره في العالم الصناعيء إلا أن المتوقع أن 
يقارب استهلاك الدول النامية نظيره في الدول الصناعية بحلول عام ٠١٠١‏ 
(الجدول رقم (59) في ملحق الجداول) . 


أما الاتحاد السوفياتي (سابقاً)» فلا يتوقع أن يستعيد اقتصاده العافية من جديد 
قبل مضي عدة سنوات؛ وذلك نتيجة للانهيار الاقتتصادي الذي أصابه منذ بداية 
عقّد التسعينيات» وأيضاً للأزمة الاقتصادية التي أصابته خلال .. وحتى مع 
احتمال بدء النمو في استهلاكه من الطاقة يحلول عام 6 » فإن حجم ذلك 
الاستهلاك لن يبلغ بحلول 3٠٠١‏ المستوى الذي بلغه عام .194٠‏ وسوف نوضح 
في ما بعد كيف تحاول الدول الصناعية الغربية استغلال تلك الظروف لتخفيف 
التزامها ببخفض البتعئات الكربونية وفقاً لبروتوكول كيوتو. 


وعلى الرغم من توقع انخفاض كثافة الطاقة في الدول المصنفة في بروتوكول 
كيوتو كدول الملحق الأول (1 »«عهصة) بنحو 75 بالمئة خلال الفترة 507201995 
في السيناريو المتوسط (أي بمعدل ١‏ بالمئة سنوياً في المنوسط)» فإن مبتعثات 
الخازات الملوثة:فى خلك اللجموعة من الذوك 4 ومن دون تحفيك التؤامات كيوتو 
يمك أن تيد يشحو ل باافة قوق مسترى 1983 خلول: 741 وبتجو ‏ الااباللة 
بحلول .5١17١‏ 


أما إذا أصبح البروتوكول نافذاء فإن مجموعة الدول المصنفة تحت الملحق 
الأول ([1 «عصصم) تلتزم بخفض مبتعثات الكربون فيها خلال الفترة 57١١8‏ 
5 (أو 7٠٠١٠١‏ كمتوسط) بنحو 4 بالمئة تحت مستوى عام .194٠‏ ويدخل في 
الالتزام بالهدف الاجمالي للخفض ستة من الغازات الملوثة للغلاف الجوي (6110) 
معبراً عنها بوحدات من غاز ثاني أكسيد الكربون :0©)» أي بعد تحويلها 
بمعادلات معينة إلى (0©)”" . 


ويشترط لكي يصبح البروتوكول نافذاً أن تقوم بالتصديق عليه 55 دولة على 
الأقل بما فيها دول من الملحق الأول يبلغ نصيبها على الأقل 00 بالمئة من إجمالي 


(؟) وهذه الغازات هي: : ثاني أكسيد الكربونء الميئين» الأكسيد النتري» الكربونات الهيدروفلوريكيةء 
الكربونات البرفلورية والكبريتات الهكساقلورية. لأمثلة من تلك الغازات في الولايات المتحدة» انظر 
الحدول رقم [للخرفق في ملحق الجداول. 


وا 


الكربون المنتبعث فى دول الملحق الأول عام ولغاية ١6‏ آذار/ مارس 1١4144‏ 
م يقم بتوقيع البروتوكول أكثر من 81 دولة كما لم يقم بالتصديق عليه حتى ذلك 
التاريخ أي من دول الملحق الأول. 


ويتوقع أن يتأثر استهلاك الطاقة في الدول الصناعية الغربية إلى درجة كبيرة 
بالالتزامات التي يتضمنها بروتوكول كيوتوء على اختلاف في مستوى الخفض 
بالنسبة لكل دولة. فالاتحاد الأوروي تصل نسبة الخفض فيهء وفي كل دولة من 
أعضائه» إلى 8 بالمئة تحت مستوى 21494٠‏ كما تبلغ نسبة الخفض في الولايات 
المتحدة 7 بالمئة» بينما يسمح لأيسلاندا بزيادة مبتعثات الكربون فيها إلى ٠١‏ بالمئة 
فوق مستوى .١1950‏ 


أما باقي الدول والتي يصنفها البر وتوكول (1 «عصدة-مه8) فلا تلتزم بأهداف 
محددة» وإن كان البروتوكول يؤكد على ما تضمنه الاتفاق الاطاري للتغير المناخي 
(©500) من التزام جميع أعضائه بوضع وتنفيذ برامج لتخفيف حدة الآثار الضارة 
للتغير المناخي. 

وتختلف الدول من حيث قدرتها على وضع وتنفيذ البرامج المحققة لالتزاماتها 
وفقاً لبروتوكول كيوتوء وذلك تبعاً لاختلاف كثافة الطاقة وكثافة الكربون في كل 
منهاء وأيضاً تبعاً لمدى توفر البدائل غير الحفرية التي يمكن إحلالها حل الوقود 
ا حفري . ولذلك فإن درجة المرونة التي تتوفر في كل برنامج يمكن أن تؤثر تأثيراً 
كبيرا عند تنفيذه. 

ومن ناحية أخرى» فقد تضمن البروتوكول قدراً من المرونة التي تساعد 
اغضاءه عن "الوماء بالتواماعيه + ومن ذلك ما تجيزه المادة ١17‏ من البروتوكول من 
التبادل التجاري في المبتعثات (وصنةة1 ممنةونم8) بين دول الملحق الأول» وإن 
كانت القواعد المنظمة لتلك التجارة لم يتم وضعها بعد. وقد عهد بوضع تلك 
القواعد لمؤتمر الأعضاء الذي اعتمد خلال اجتماعه الرابع في الارجنتين (00174©) 
خطة للعمل (دمناءة ءه هدام) وانبثقت عنه هيئتان فرعيتان» تختص الأولى باسداء 
المشورة العلمية والتقانية لمعنعه1مسصطءء1 سه علتتمعاءك عه) نزله8 لإمدتللوطن5) 
((58514) 24091 وتختص الثانية بالاجراءات التنفيذية م1 نإل80 5ةتل:5طنا5) 
((581) ممق هعدوامس1 . وقد عقدت الهيئتان اجتماعهما العاشر فى بون خلال 
أيار/ مايق 8 حيث جرت مناقشة الأمور الفنية والسياسية التي تلزم معالجتها 
حتى يمكن وضع الاتفاق الإطاري (©5006) وبروتوكول كيوتو موضع التنفيذ. 
كذلك صدرت توصية بتكوين مجموعة عمل لكي تناقش خلال أيلول/ سبتمبر 
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84 التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية المنعكسة على التجارة العالمية وغيرها 
من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي الاجتماع الخامس لمؤتمر الأعضاء 
(0085) الذي عقد في بون أوائل تشرين الثاني/ نوفمير ١444‏ تمت مناقشة العديد 
من تلك الأمور بصورة مكثفة وتقرر أن تظل على جدول الأعمال إلى أن يتم 
التوصل إلى حلول تفي بالغرض . 

كذلك تضمن بروتوكول كيوتو إمكانية التوسع في التجارة العالمية للمبتعثات 
وإصدار تراخيص كربونية (هاندمء هو02:5)) يتم تبادلها بين الدول. ومن ذلك 
نظام المشروعات المشتركة (5اءءزه:2 18405اهعصموامص1 غهزه1) الذي نصت عليه المادة 
7 من البروتوكول ويسمح بموجبه لدولة من دول الملحق الأول بالاستفادة مما يتم 
بصورة مشتركة في دولة أخرى من دول الملحق الأول من مشروعات تحقق خفضاً 
في المبتعثات» أو امتصاص جانب منها كمشروعات التشجير والتخضير. فوفقا 
لنظام المشروعات المشتركة يمكن للدولة المستفيدة» في مقابل ما تقدمه من دعم 
للدولة التي يتم على أرضها المشروعء وبالاتفاق في ما بينهماء أن تحصل على 
رخصة موثقة تعفيها من الالتزام بخفض مائل في مبتعثاتها وتتيح لها فرصة 
الاستمرار فى استهلاك الطاقة الحفرية بقدر ما تعفى منه. وفى تلك الحالة لا 
تستفيد الدولة التي تحقق المشروع على أرضها من الخفض الذي استفادت منه الدولة 
التي حصلت على الترخيص. 

كذلك نظمت الادة ١7‏ من البروتوكول آلية الانماء النقي هد»©) 
((00014)) مسكتسقطعء]8 امعصرمماءه10 و التي يسمح بمو جبها لدول الملحق الأول 
بالحصول على رخصة خفض مبتعثات نتيجة لمشروع يتم في دولة ليست مصنفة 
تحت الملحق الأول. وتعتبر تلك الآلية هي المنفذ الوحيد الذي تستطيع الدول 
النامية أن تحصل من خلاله على استثمارات لدعم جهودها في تجال حماية البيئة 
وتخفيف الآثار الضارة للتغير المناخي . 

وبالإضافة إلى ما تقدم» تستطيع أية مجموعة من دول الملحق الأول أن تقيم 
في ما بينها مظلة (عاططبا8 عه هلاءءطستا) تلتزم بموجبها أن تحقق الهدف الجماعي 
للمجموعة وفقاً لأحكام البروتوكول. وبمقتضى ذلك النظام يتم الاتفاق بين 
المجموعة على توزيع الخصص بين الدول المشاركة في المظلةء كما يتم بينها تبادل 
حقوق المبتعثات» بحيث يتحقق فى النهاية الهدف الجماعي للخفض الذي الترمت 
به المجموعة. 1 

وتستهدف آليات المرونة الثلاث» وهي إباحة التبادل التجاري بين دول 
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المللحق الأول» ونظام المشروعات المشتركة» وآلية الانماء النقي»ء خفض التكلفة 
المترتبة على تنفيذ التزامات البروتوكول. غير أن القواعد المنظمة لتنفيذ تلك الآليات 
ما زالت في دور الإعداد من خلال دورات التفاوض التي تبري في إطار مؤتمرات 
الأعضاء والأجهزة المعاونة لها. ومن ثم فإنه يتعذر في الوقت الحاضر تحديد حجم 
الخفض الذي يمكن أن يطرأ على المبتعثات بدرجة كافية من الدقة. 

وقد تباينت وجهات النظر أثناء مفاوضات المؤتمر الرابع للأعضاء (6084©) 
وذلك فى ما يتعلق بآلية الانماء النقى» إذ أصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن 
يبدأ الأعضاء بتنفيذ التزاماتهم على النطاق المحلي ثم تأتي الآلية المرنة كعنصر مكمل 
وليس كوسيلة للتهرب من الالتزام واضعاف أهداف البروتوكول. ومن هذا المنطلق 
اقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أعلى (م8©) للتبادل التجاري في صكوك 
المبتعئات. كذلك تقدمت مجموعة الدول النامية المعروفة باسم ال لاا ومعها الصين 
وساندها الاتحاد الأوروبي بتوصية مؤداها أن يقترن بالآليات المرنة فرض ضريبة على 
صكوك التجارة في المبتعثات الكربونية. وفي المقابل» عارضت مجموعة دول 
المظلةء وأهمها الولايات المتحدة واليابان وروسياء فرض أية قيود على تلك 
التجارة» سواء اتخذت تلك القيود صورة ضرائب أو تحديد نسبة معينة لما يتم تبادله 
تجاريا. 


وتركز المفاوضات الجارية فى إطار التغير المناخى» بصفة خاصة» على آليات 
الرؤنة باععارها وسيلة حفط _التكلفقة بالعيية للدول الصطفة نت الملحق. الأول:. 
وفي رأيناء أن مصالح الدول النامية المصدرة للنفط ينبغي أن تحظى بمثل هذا 
الاهتمام في المفاوضات الجارية» سواء في إطار التغير المناخي أو في إطار منظمة 
التجارة العالمية. وسوف نعود لكي نناقش في الفصل الخامس عشر الآثار المحتمل 
انعكاسها على دول أوبك نتيجة لتنفيذ بروتوكول كيوتوء مع تقدير حجم الخسائر 
التي تلحق بتلك الدول في ظل سيناريوهات مختلفة» وتوضيح كيف تستطيع تلك 
الدول مواجهة الآثار السلبية وتحجيم خسائرها. 


أما الآن فسوف نحاول متاقشة السيناريو المتوسط لقياس التغيرات النسبية 

التي يمكن أن تنعكس على هياكل الطاقة والاقتصاد. فوفقاً لهذا السيناريو يتوقع أن 

يبلغ نصيب العالم الصناعي نحو 7١‏ بلمئة من الزيادة التي ستطراً على الاستهلاك 

العالمي من الطاقة خلال الفترة .7١٠١ 1١919٠‏ ومع افتراض أن أهداف كيوتو 

سوف تتحقق فقط عن طريق خفض ما تستهلكه الدول الصناعية من مصادر الطاقة 

الحفرية» فإن استهلاك تلك المصادر يمكن أن يتقلص بما يتراوح بين وهم 
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مليون برميل نفط معادل يو مياً (0/ع60) هل ععم اأمعلولالنوء آزه غه وأعصد8)» وهو 
ما يعادل ١0 ٠٠١‏ كوادرليون (020) همناا4هن)7" وحدة حرارية بريطانية 
((8110) كأاتمن لمصتعط] طكتام8) . 


ويتوقع أيضاً أن يقترن بالاتجاه إلى خفض استهلاك المصادر الحفرية احلال 
مصادر للطاقة ذات محتوى كربوني منخفض بحل المصادر ذات المحتوى الكربوني 
المرتفع. ومن أمثلة ذلك إحلال الغاز الطبيعي محل الفحم في محطات توليد 
الكهرباء. ثم تأتي التجارة في صكوك المبتعثات وغيرها من مخفضات التركز 
الكربوني كالتشجير والتخضير» لكى تساعد على تخفيف معدل خفض المصادر 
الحفرية. وكما ذكرناء فإن الآليات التي سوف تحكم تنفيذ تلك المنظومة من 
الاجراءات وتوفق بينها ما زالت موضع تفاوض في مؤتمر الاعضاء. ومن ناحية 
أخرى» فإن بروتوكول كيوتوء وهو الأهمء ما زال يواجه مواقف رفض من قوى 
مؤثرة داخل دول وقعته و تقم بعد بالتصديق عليه» وفي مقدمة تلك الدول 
الولايات المتحدة التي يبلغ نصيبها ثلث المبتعثات الكربونية في دول الملحق الأول 
عام . 


وكما يوضح الجدول السابق» يتوقع أن ترتفع مبتعثات الكربون في العالمء 
وفقاً للسيناريو المتوسطء من 5,8 مليار طن كربون عام ١44٠0‏ إلى نحو 8 مليارات 
طن بحلول عام ٠١٠١‏ ونحو 9,8 مليار طن بحلول عام 2535٠٠١‏ وذلك إذا بقيت 
الأمور على ما هي عليه ولم يتحقق الخفض الذي يستهدفه بروتوكول كيوتو. بذلك 
تتجاوز الزيادة المتوقعة وفقاً لهذا السيناريو مستوى المبتعثات العالمية في عام ١919٠‏ 
بنحو 8 بالمئة عام 7٠٠١‏ وبنحو 7١‏ بلمئة بحلول عام .5١7١‏ 


ووفقاً للسيناريو نفسهء يتوقع أن تنمو مبتعثات الدول الصناعية الغربية 
المدرجة في الملحق الأول من 5,80 مليار طن ١14٠‏ إلى نحو 7,5 مليار طن عام 


.'")٠١( > الكوادرليون‎ )( 

(5) ومن ذلك ما صرح به مدير معهد النفط الأمريكي (851) أمام مؤتمر للتغير المناخي عقد في 
نيويورك أوائل كانون الأول/ ديسمبر ١4944‏ من أن صناعة النفط الأمريكية تعارض بشدة بروتوكول كيوتو 
لما يحمله من أضرار لاقتصاد الولايات المتحدة ولأنه لا يتضمن إِلرَام الدول النامية بالمشاركة في الجهود 
الرامية لخفض المبتعثات على النطاق العالمي. ولكن مدير المعهد عاد ليؤكد أن صناعة النفط الأمريكية لا 
تنتظر حل الخلاقات القائمة في هذا المجال» وإنما تبذل جهودا مكثفة لرفع كفاءة الطاقة وخفض المبتعث 
من غازات الاحتباس الحراري سواء بالتعاون مع الحكومة أو باحتضان وتبني مشروعات بحثية كثيرة في 
هذا اللجال. وقد أسفرت تلك الجهود عن خفض تكلفة الطاقة في بعض الحالات» وفي حالات أخرى 
استحداث تقانات جديدة وتخطيط أكفأ للاستثمارات الرأسمالية في المدى الطويل. 


51١ 


٠‏ وإلى نحو 4," مليار عام ٠١٠١‏ بزيادة مقدارها مليار طن تقريباً في نباية 
الفترة (الجدول رقم (4؟) في ملحق الجداول). 

أما في الدول النامية فيتوقع أن تنمو مبتعثات الكربون بمعدل أسرع منه في 
الدول الصناعية بحيث يرتفع من ١,150‏ مليار طن عام ١14٠‏ إلى نحو 3,5 مليار 
طن عام 7٠١٠١‏ وإلى نحو 5,4 مليار طن عام .7٠١7١‏ ويعزى النمو السريع في 
المبتعثات إلى توقعات التنمية الاقتصادية المتسارعة فى تلك الدول» وإلى ما يصحبها 
من ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة. كما يعزى أيضاً إلى استمرار نمو استهلاك 
الفحم الذي يستخدم بكثافة في الدول الآسيوية حيث يبلغ استهلاك الهند والصين 
معاً نحو 5" بالمئة من استهلاكه العالمي» ويتوقع أن يبلغ نصيبهما معأ نحو 
٠‏ بالمئة تما سيطرأ من زيادة في الاستهلاك العالمي من الفحم خلال الفترة 
3١5١ 7‏ وتقدر بنحو 5,5 مليار طن قصير (الجدول رقم (4) في ملحق 
الجداول). 


ويختلف نمط المبتعثات الكربونية فى الاتحاد السوفياقي (سابقاً) وشرق أورويا 
(5510/51)» وهي منطقة تدخل أيضاً في مصنف الملحق الأولء نتيجة لما أصابها 
من نكسات اقتصادية خلال عقد التسعينيات. ففي عام ١141٠‏ بلغ حجم ميتعثات 
الكربون في المنطقة نحو ١,‏ مليار طن بينما لا يتوقع أن يتجاوز ذلك الحجم 
4 مليار طن عام ٠١٠١‏ وهو ما يحقق فائضا (صوريا) يمكن بيعه لمناطق العجز 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقاً لأحكام البروتوكول. وحتى في عام 
فإنه لا يتوقع أن تتجاوز مبتعثات تلك المنطقة مليار طن وهو ما يقل أيضاً 
عن مستواها عام .١144٠‏ وبذلك تعتبر تلك المنطقة بائعا صافياً لصكوك الكربون 
خلال المستقبل المنظور. 

كذلك يوضح الجدول رقم (70) في ملحق الجداول أثر التخفيضات المتوقعة 
في المبتعئات الكربونية وفقاً لبروتوكول كيوتو. ففي الدول الصناعية الغربية المدرجة 
في الملحق الأول يلزم أن تنخفض البتعثات الكربونية بحلول عام 7٠١٠١‏ بنحو ا 
بالمئة من مستواها عام ١14٠‏ أو ما يعادل نحو 75 بالمئة مما يمكن أن تصل إليه 
تلك المبتعثات من دون اليروتوكول» وذلك على تفاوت بين دول المجموعة» إذ 
تبلغ نسبة الخفض نحو "١‏ بالمئة في الولايات المتحدة ونحو ١5‏ بالمئة في أوروبا 
الغربية ونحو "١‏ بالمئة في اليابان. 

وأما منطقة (5817/88)» وهى مما يدخل أيضاً فى إطار الملحق الأول 
للبروتوكول» فيتوقع أن تحقق المبتعئات الكربونية فيها تحسناً (أي قيمة ايجابية) يقدر 

نح 


بنحو 40٠‏ بالمئة تحت الهدف المسموح به وفقاً للبروتوكول. ويبلغ هذا الفائنض نحو 
4 بالمئة في الاتحاد السوقياتي ونحو ١8‏ بالمئة في أورويا الشرقية التي يسمح لها 
البروتو كول بزيادة مبتعثاتها بحلول عام 51" بمقدار ل بالمئة فوق مستواها عام 
20 


وبذلك يلزم» لتحقيق هدف كيوتو في جميع دول الملحق الأول» أن تنخفض 
مبتعثات الكربون في تلك المجموعة بحلول ٠١٠١‏ إلى 840" مليون طن متري 
كربون وهو ما يقل بنحو : بالمئة تحت مستوى ١9194٠‏ البالغ نحو 7 مليون 
طن. وتبلغ نسبة الخفض نحو ٠١١‏ بالمئة ما كان يمكن أن تصل إليه المبتعثات 
بحلول ٠١٠١‏ وفقاً للسيناريو الاسترشادي (أي من دون تنفيذ كيوتو) وتبلغ نحو 
4 مليون طن كربون (الجدول رقم (70) في ملحق الجداول). 

ونظراً لما يجيزه البروتوكول من امكانية التبادل التجاري في صكوك امبتعئات 
بين دول الملحق الأول» يتوقع أن يسفر موقف منطقة (5510/5815) عام 7١٠١‏ عن 
فائتض يبلغ نحو 7754 طن كربون لكي تشتريها دول العجز في الملحق الأول» 
وهي المجموعة الصناعية الغربية» لمواجهة التزاماتها وفقاً لبروتوكول كيوتو. ومتى 
تحقق ذلك فإن دول الملحق الأول في مجموعها قد لا تتجاوز مبتعثاتها الفعلية وفقاً 
للسيناريو الاسترشافى (اي باقعزاضن يقاء الخال عل "ما هو غلية) تحو 17114 
مليون طن بحلول عام 235٠٠١‏ وهو ما يزيد بنحو “7 بالمئة فقط فوق مستوى 
ا(الجدول رقم (70) في ملحق الجداول). 


(5) وبالإضافة لذلك يسمح البروتوكول باختيار سنة أساس تختلف عن 1440 بالنسبة لكل من 
بلغاريا والمجر وبولندا ورومانياء والتي تبلغ مبتعثاتها مجتمعة نحو ثلثي مبتعثات أوروبا الشرقية. 


اللا 


آثار بروتودكول كيوتو في الولايات المتحدة 


طلبت اللجنة العلمية فى مجلس النواب الامريكى من إدارة معلومات الطاقة 
الامريكية (514) إعداد دراسة تحليلية لتوضيح الآثار التي يمكن أن تنعكس على 
الاقتصاد الامريكى نتيجة لتنفيذ أهداف بروتوكول كيوتوء بما فى ذلك استهلاك 
اللاقة وأستعارها قن إطار القدرة الرمنية ب +2 1317 :وقد اعدمندت ادراشة 
(8514) في استكشاف آثار كيوتو في الاقتصاد الامريكي على استخدام النظام 
المعروف باسم ((115115]) ممسعاورز5 ومذاء7400 «إوعصط لهده6ة[2)1» وهو نظام يجمع 
بين نماذج الطاقة والاقتصاد في أسواق الطاقة الأمريكية. وفي إطار هذا النظام يتم 
تقدير الانتاج المحلٍ من مصادر الطاقة ووارداتها وتصنيعها واستهلاكها وأسعارها 
في كل عام حتى عام 0 . وذلك في ظل افتراضات معينة عن تطور الاقتصاد 
الوطنى والعوامل المالية وكذلك أسواق الطاقة العالمية ومدى توفر مصادرها وكلفتها 
وماافرقيط ييا من عتيازات ثقاتيةع. تكلقة واد عفافا إل كل :ذلك الأعتبارات 
.والمتغيرات البشرية المؤثرة. وبصفة عامة يعتبر «20582345» إطارا كاملا متكاملا يضم 
كل التفاعلات الحاصلة بين امدادات الطاقة والطلب عليها واسعارها عبر جميع 
مصادرها في جميع القطاعات المكونة لأسواق الطاقة في الولايات المتحدة. أما 
التطورات التقانية التي ما زالت مجهولة فلا تدخل في ذلك النظامء إذ لا يتوقع أن 
تؤتي آثاراً يمكن ادخالها في الحسبان خلال الاطار الزمني موضع الدراسة وهو 
ل 


وسوف نتناول في هذا الفصل بايجاز شرح المعالم الرئيسية لتلك الدراسة 


)١(‏ حول تفصيلات تلك الدراسةء انظر: :[14] عهمنامتامتستصتله ممنامهصممكم1آ برويعمظ .5.نا 
عدا زه كاعهمة«1 :(1998 ,هاخا :1220 ,ومع ستاعة/7) 997[ ,.5.لا از 60565 عكبامطدء6:6) 0 711551015ظ - 


ا 


باعتبارها نموذجاً تقريبياً لا يمكن أن يحدث في أي نطق أو دول 7 


ولكي نتمكن من إبراز المفاهيم الأساسية لتلك الدراسةء» فسوف نحاول تبسيط 
العرفن حنية ععافي خل يعض النضياذت الملنة المنقدة ونا نويه الدرانة عن 
أرقام تعكس خصوصية الاقتصاد الامريكي ولا تخدم الغرض الذي نبتغيه . 

وكما ذكرنا من قبل» فإن بروتوكول كيوتو وضع أهدافاً محددة لخفض 
المبتعثات في دول الملحق الأول ومن بينها الولايات المتحدة التي تحددت نسبتها 
بحلول 7٠٠٠١‏ عند 7 بالمئة تحت مستوى 14140. ومع أن ما تضمنه البروتوكول 
من آليات المرونة التي سبق شرحها تتيح للولايات المتحدة خفض تكلفة الالتزام 
بتلك الأهدافء إلا أن القواعد التنفيذية التي تنظم تطبيق تلك الآليات ما زالت 
موضع تفاوض. ولذلك يصعب في الوقت الحاضر تقدير الاثار المنعكسة على 
الاقتصاد الامريكي بدرجة كافية من اليقين. 


هذا التحفظ نتحول الآن لتحليل ومناقشة عدد من البدائل التى يمكن 
افتراضها لخفض المبتعثات الكربونية المرتبطة باستهلاك الطاقة في الولايات المتحدة. 
وسوف يتم تحليل أثر كل مستوى من مستويات الخفض في الاقتصاد والطاقة في 
الولايات المتحدةء بافتراض ست حالات بديلة لخفض تلك المبتعثات مقارنة 
بسيناريو استرشادي ((10) ع5هن) عومعءاء1) وضع بافتراض عدم تنفيذ كيوتو 
وذلك لكى تقاس عليه الآثار المختلفة لتلك السيناريوهات. وفى ما يل بيان تلك 
السيناريوهات: 1 1 


١‏ السيناريو الاسترشادي : ويقوم على افتراض يقاء الحال عل ما هو عليه 
([قناكنا-5ة-1810512655) » حيث ترتفع فيه مبتعثات الكر بون في الولايات المتحدة بنحو 
"731 بالمئة فوق مستوى .١114٠‏ ويستخدم هذا السيناريو كمقياس (26ذاء835) لقياس 
التغيرات النسبية التي تطرأ على الاقتصاد والطاقة في الحالات الست. ووفقا لهذا 
السيناريو يتوقع أن ترتفع المبتعثات الكربونية المرتبطة باستهلاك الطاقة في الولايات 
المتحدة من ١745‏ مليون طن متري عام ١44٠‏ إلى نحو ١174١‏ مليون طن خلال 
الفترة المحددة في البروتوكول وهي ٠١١5 - 7٠١8‏ أو بحلول ٠٠١٠١‏ كعام 
متوسط لتلك الفترة. 


وتشير أحدث الاحصاءات إلى أن مبتعثات (6116) فى الولايات المتحدة 


- ,(1998 رشاغا :0)0آ1 ,هماعسصتطمة7[) براأهاء4 عتا«مارمعظ تبه كام [بعلة برو عاط .ىلا ره أوعمزمعظ مامول 
.(1999 رشلظا ::)0آ ,سمأعستطاكه/17) 1999 ,.ك.لا از دوءكه6) عكنامطارءءع) له كادماككقترط مضه 


اللدنا 


خلال 1144 قد ارتفعت بنحو ٠,5‏ بالمئة فقط فوق مستوى عام ١9941‏ وهو ما 
يقل كثيراً عن معدل نموها خلال التسعينيات وهو ١,1‏ بالمئة سنوياً فى المتوسط . 
وقد ساهمت مصادر الطاقة الحفرية (الفحم والزيت والغاز) بنحو 8١‏ بالمئة من تلك 
المبتعثات في عام 14948ء مما يؤكد الارتباط الوثيق بينها وبين اتجاه تلك المصادر. 
كذلك تشير الدلائل إلى وجود تأثير مباشر في حجم الوقود» ومن ثم فى حجم 
المبتعثات» نتيجة لتقلبات حالة الطقس والدورات التجارية والأسواق العالمية 
للطاقة. ويوضح الجدول رقم )7”١(‏ في ملحق الحداول مبتعثات غازات الاحتباس 
الحراري (8هنددم:ة/17 310621) فى الولايات المتحدة بعد تحويل قيمة كل غاز إلى ما 
يعادلها من وحدات غاز ثاني أكسيد الكربون (002) باستخدام معامل لهطمات) 
(رط/لا0) لمتأمعاو عمتصصدملآ1 الذي وضعه فريق (127000). ويستهدف هذا المعامل 
تقويم قدرة كل غاز من تلك الغازات على المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري 
وذلك توحيداً لقياس تأثير كل غاز في تلك الظاهرة. 

١‏ - 5؟ بالمئة فوق مستوى +١440( ١4٠‏ 15 بالمئة): وتفترض هذه 
الحالة امكان ازدياد المبتعثات الى ١77٠‏ مليون طن بحلول 2٠٠٠١‏ وهو ما يمثل 
نحو لا بالمئة -خفضاً من مستوى السيناريو الاسترشادي. 

١5 -8*‏ بالمئة فوق ١5 +١49٠0( ١99٠‏ بالمة). 

5 - 4 بالمئة فوق +١490( ١49٠‏ 4 بالمثة). 

6 التثيبيت عند مستوى :١44٠0‏ وتفترض هذه الحالة خفض اللمبتعثات 
بحلول ٠١٠١‏ الى مستواها عام ١944٠‏ وهو ١747‏ مليون طن. 

١‏ -” بالمئة تحت مستوى ١940( 1994٠‏ -_" بالمئة): وتفترض هذه الحالة 
خفض البتعثات الكربونية المرتبطة باستهلاك الطاقة الى نحو ١١17‏ مليون طن» 
وهو ما يعادل نحو 580 مليون طن تحت مستوى السيتاريو الاسترشادي. 

- 7 بالمئة تحت مستوى 7-١94940( ١44٠‏ بالمئة): وتفترض هذه الحالة 
خفض البتعثات الكربونية إلى ١7165٠‏ مليون طن بحلول 23٠٠١‏ وهذا هو 
المستهدف وفقاً لبروتوكول كيوتو. 

وإذ لا يمتد الاطار الزمنى للبروتوكول إلى ما بعد الفترة 5١١7 7٠١8‏ 
فإن المناقشة سوف تفترض أن أهداف البروتوكول ستبقى ثابتة خلال الفترة الممتدة 
من 7١17‏ حتى عام ٠١٠١‏ وهي حدود الفترة التي تشملها الدراسة. كذلك 
يفترض أن تحقيق الهدف سوف يستغرق ثلاث سنئوات ابتداء من 233٠١8‏ اذ 
يتطلب البروتوكول بدء ظهور معالم للتقدم في اتجاه خفض البتعثات بحلول العام 
المذكور. 
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ويوجد ثلاث وسائل لخفض البتعثات المرتبطة باستهلاك الطاقة وهي: 
أ خفض الطلب على مصادر الطاقة. 
ب - استخدام معدات وأجهزة ذات كفاءة أعلى في إنتاج واستهلاك الطاقة. 


ج ‏ إخلال مصادر للطاقة ذات محتوى كربوني أقل. أو لا تحتوي على 
كربون» محل أخرى ذات محتوى كربوني اكثف . 

وأياً ما كانت الوسيلة المستخدمة لخفض مبتعثات الكربون» فإنه يلزم تحديد 
سعر أو تكلفة مقابل خفض الوحدة الكربونية ثم يضاف هذا السعر إلى كلفة 
مصادر للطاقة. كل بحسب محتواه الكربوني» وذلك في موقع استهلاك كل 
مصدر. ومن الناحية العملية يمكن التعبير عن سعر الكريون بافتراض أسعار 
لصكوك المبتعثات الكربونية (وانتصمء2 ومنوونسظ موطعههت) . 

بهذا المفهوم تعتبر أسعار الكربون بمثابة التكلفة الحدية لخفض المبتعئات 
الكربون من دول أخرى أو السعر الكفيل بتشجيعها على تبني مشروعات لخفض 
الكربون. وإذ لا يتوفر حتى الآن تحليل كامل للتجارة في تلك الصكوك أو 
لاستخدام الاليات المرنة على المستوى العالمى» وفقا لبروتوكول كيوتو» فإن ما 
يستخدم في هذه الدراسة من أسعار الكربون لا يعبر عن أسعار عالمية ناتجة من 
تداول تجاري حر في تلك الصكوك» وإنما هي جرد افتراضات يقصد بها استطلاع 

في ضوء ما تقدم شرحهء فإن الكهرباءء كمثال» لا تتحمل كلفة مباشرة 
للكربون» ولكنها تتحملها بطريقة غير مباشرة نتيجة لتحميل مصادر الوقود 
المستخدمة في توليدها بكلفة الكربون» كل بحسب محتواه الكربوتي. كذلك تتحمل 
الكهرباء» وينعكس في سعرها للمستهلك النهائي» تكلفة خفض الكربون إذا ما 
تطلب الأمر الاستثمار فى معدات أقدر على خفض البتعثات الكريونية وأدى ذلك 
الاستثمار إلى زيادة تكلفة الوحدة المنتجة من الكهرياء. 

ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة» نتيجة لإضافة كلفة الكربونء أن تتأثر 
التقانات المستخدمة للطاقة في بعض القطاعات» سواء من حيث إمكانيات توفرها 
أو من حيث خصائصها. كذلك يشجع ارتفاع أسعار الطاقة على تبني تقانات 
متقدمة ذات كفاءة أعلى نتيجة لاقبال المستهلكين على اقتنائها . 

وبحلول عام ٠١٠١‏ يتوقع أن يبلغ سعر الكربونء وققاً للسيناريو المتوسطء 
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نحو 77 دولاراً لطن الكربون (بدولارات عام 1145) وذلك إذا كان المستهدف 
خفض البتعثات الامريكية إلى مستوى +14٠‏ 78 بالمئة وهو ما يعادل خفضاً 
بنحو 7 بالمئة من مستوى السيناريو الاسترشادي الذي يفترض بقاء الحال على ما 
هو عليه من دون الالتزام بأهداف كيوتو. أما إذا كان المطلوب تحقيق هدف كيوتو 
وهو ١94٠‏ -" بالمئة فإن السعر يمكن أن يبلغ 44" دولاراً لطن الكربون. 
وسوف نركز الاهتمام على هاتين الحالتين باعتبارهما تمثلان الحد الأدنى (1440+ 
5) والحد الأعلى 7-١450(‏ بالمئة) لخفض المبتعثات. أما السيناريو الاسترشادي 
فلا يوجد به سعر للكربون لأنه لا يتطلب أي خفض للمبتعثات. 


ويتبين مما تقدم أن سعر الكربون سوف يتصاعد كلما ازداد حجم الخفض 
المطلوب تحقيقه في مبتعثات الكربون. ومن ناحية أخرى فإن سعر الكربون يمكن 
أن ينخفض كلما ازداد تراكم الاستثمار في التقانة التي تستهدف تحسين كفاءة 
الطاقة وارتفع بذلك رصيد المعدات والأجهزة ذات المبتعثات الأقل. فمثل ذلك 
الاستثمار من شأنه ترشيد استهلاك الطاقة ومن ثم خفض الطلب على صكوك 
الكربون وهو ما يؤثر بالانخفاض في أسعار الكربون. 

ويفترض السيناريو الاسترشادي انخفاض كثافة الطاقة (أي تحسن كفاءتها)» 
معبراً عنها بوحدات الطاقة المستهلكة لكل دولار من الدخل المحلي الاجمالي 
(62)» بمعدل ١‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة 7٠٠٠١ 7٠١‏ وذلك نتيجة لتوفر 
واقتناء أجهزة ومعدات أعلى كفاءة" . 


وفي جميع الحاللاات التي تستهدف خفض البتعثات» ينتج من من ارتفاع أسعار 
الطاقة بالنسبة للمستهلك النهائي» نتيجة لتحميلها تكلفة خفض الكربون» انخفاض 
ع في كثافة الطاقة. وفي تلك الحالات يتوقع أن تنخفض كثافة الطاقة بمعدلات 
أكبر من نظائرها في حالة السيناريو الاسترشادي الذي لا يفترض اتخاذ تدابير 
موجهة لخفض المبتعثات. ٠‏ ففي حالة +1١99٠‏ 55 بالمئة يتوقع أن تنخفض كثافة 
الطاقة بمعدل ١,5‏ بالمئة سئوياً في المتوسط» بينما يتوقع أن يرتفع ذلك المعدل في 
حالة ,-1١994٠‏ بالمئة إلى " بالمئة أو ما يعادل ثلاثة أمثال نظيره في السيناريو 
الاسترشادي وهو ١‏ بلمئة كما ذكرنا. 


ويحلول عام 7٠٠٠١‏ يتوقع أن يمثل انخفاض البتعثات الكربونية في قطاع 
(1) انظر ما سيق شرحه حول تحسن كفاءة الطاقة تحت تأئير ارتفاع أسعار الطاقةء وأيضاً تحسنها 
بصورة مستقلة عن تلك الأسعار. 


5339 


توليد الكهرباء في الولايات المتحدة ما بين 58 و70 بالمئة من جملة الانخفاض 
الكربونٍ في جميع الحالات. ولعل مما يفسر تلك الظاهرة أن قطاع الكهرياء 
يستجيب للمؤثرات السعرية بدرجة تفوق استجابة المستهلك النهائي لتلك 
المؤثرات. فقد دلت السوايق التقليدية في هذا القطاع على أنه كان تمبارع بترجمة 
توقعات ارتفاع التكلفة إلى قرارات استثمارية تستهدف خفض التكلفة. وقد شهدت 
الآونة الأخيرة استحداث تقانات متقدمة لتوليد الكهرباء بكفاءة أعلى» ومبتعثات 
أقل» كلما ارتفعت تكلفة التوليد باستخدام المصادر الحفرية للوقود. 


وبالمقابل» يفترض أن المستهلك النهائي لا يعتمد في اتخاذ قراراته الاستثمارية 
فقط على سعر الطاقة» بل يدخل فى اعتياره العديد من العوامل الأخرى. ففى 
مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يزداد حافز المستهلك النهائي لترشيد استخدامها (أي 
خفض الطلب عليها) والاقبال على الوقود ذي المحتوى الكربوني المنخفض وذلك 
بالاضافة إلى الاستثمار في تقانات الطاقة ذات الكفاءة الأعلى. 


ويلعب إحلال الوقود (عهنطه)51 اء) دوراً مهما فى خفض ميتعثات 
الكربون» ذلك لأن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة لارتفاع اسعارها يوازنه 
إلى حد ما التغير النسبي في الأسعار. ففي عام 7٠١٠١‏ يتوقع أن يرتفع سعر 
الكهرباء بمعدل يتراوح بين ٠١‏ بالمئة و47 بالمئة فوق السعر المفترض في السيناريو 
الاسترشادي تبعا لكل حالة من حالات خفض البتعثات السابق ذكرها. هذا فى 
الوقت الذي يتوقع أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي بمعدل يتراوح بين 15 بالمئة 
و/ا5١‏ بالمئة. ومعنى ذلك أنه مع ارتفاع نسبي طفيف في أسعار الكهرباء تظل 
الكهرباء في وضع تنافسي أقوى من الغاز الطبيعي في بعض الاستخدامات المهمة 
مثل التدفئة في المنازل والمكاتب والمحلات التجارية . 


واذ يعتبر الفحم الأعلى كثافة في المحتوى الكربوني بين مصادر الوقود 
الحفري» فإن أسعاره ترتفع بمعدل أسرع من نظائرها في المصادر الأخرى. ومن 
هنا يتوقع أن ترتفعء يحلول ,»70٠١‏ أسعار الفحم المستخدم في توليد الكهرباء 
بمعدل يتراوح بين ١67‏ بالمئة و١٠86‏ بالمئة فوق مستوى السيناريو الاسترشادي تبعاأ 
لحالات خفض المبتعثات. ويترتب على ذلك أن نصيب الفحم الذي يبلغ في 
السيناريو الاسترشادي نحو نصف الوقود المستخدم في توليد الكهرباء عام »7٠١١‏ 
يمكن أن ينخفض إلى مستوى يتراوح بين 57 بالمئة و١١‏ بالمئة تبعاً الحالات خفض 

فق 


في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وبذلك يتوقع أن ينخفض استهلاك الفحم في 
الولايات المتحدة يحلول 5٠١٠١١‏ يما حرا بين ١‏ بالمئة ولالا بالمئة من مستواه في 
السيناريو الاسترشادي. كذلك يتوقع أن تتأ ثر بالخفض صادرات الفحم الامريكي»ء 
في حالات خفض اللمبتعثات» بما يتراوح بين 5١‏ و؟”" بالمئة نتيجة لانخفاض 
الطلب عليه في دول الملحق الأول. 


كذلك يتوقع أن تنخفض المبتعثات في قطاع الصناعة الامريكي بمعدل 
يتراوح بين بالمئة و58 بالمئة من مستوى السيناريو الاسترشادي بحلول .5١8٠١‏ 
فكلما ارتفعت أسعار الطاقة اتجه المنتج الصناعي إلى استبدال الطاقة الانتاجية» 
والاستثمار في تقانات اكفأء فضلاً عن التحول إلى وقود ذي محتوى كربوني أقل. 

وبحلول عام ٠٠٠١‏ يتوقع أن تنخفض كثافة الطاقة في القطاع الصناعي من 
نحو 7٠٠١‏ وحدة حرارية بريطانية ([815) لكل دولار من (627) في السيناريو 
الاسترشادي إلى ما يتراوح بين 71٠٠‏ و١٠٠ال!ا‏ وحلة حرارية في حالات خفض 
المبتعثات . 


وفي القطاعين المنزلي والتجاري يعمل ارتفاع أسعار الطاقة على تشجيع 
المستهلكين لخفض الطلب على الطاقة والاستثمار في المعدات والاجهزة الاكفأ. 
ويتوقع أن تنخفض البتعثات الكربونية في القطاع المنزلي تحت مستوى السيناريو 
الاسترشادي بما يتراوح بين ١١‏ بالمئة في حالة +19494٠‏ 15 بالمئة و55 بالمئة في 
حالة 79-١94٠‏ بالمئة. ويمثل عنصرا التدفئة والتبريد الجانب الأكبر من الانخفاض 
المتوقع في الطلب في القطاع المنزلي. أما في القطاع التجاري فيتوقع انخفاض 
مبتعثات الكربون بما يتراوح بين ١١5‏ بالمئة و١0‏ بالمئة من مستوى السيناريو 
الاسترشادي تبعاً لحالات الانخفاض. ويتحقق الجانب الأكبر من الانخفاض» كما 
هو الخال في القطاع المنزلي» في مجالات تكييف الهواء من تدفئة وتهوية وتبريد. 


وبالنسبة لأسعار البنزين يتوقع ارتفاعها بما يتراوح بين ١١‏ بالمئة و07 بالمئة 
فوق مستوى السيناريو الاسترشادي بحلول 5٠٠١‏ تبعاً لحالات خفض المبتعثات. 
وإذ يؤدي ارتفاع سعر البنزين إلى الاقتصاد في مسافات السفر والإقبال على 
المركبات الأكفأ في استهلاك البنزين» فإن مبتعثات الكربون في قطاع المواصلات 
يمكن أن تنخفض يما يتراوح بين ١‏ بالمئة و١١‏ بالمئة. وترجع ضالة ذلك 
الانخفاض أساساً إلى استمرار احتلال النفط مركز الصدارة في قطاع المواصلات» 
وإن كان المستقيل سوف يشهد نمو نصيب المركبات المستهلكة لمصادر وقود بديلة . 
كذلك يعزى بطء التحسن في كقاءة الوقود في هذا القطاع إلى طول الزمن الذي 

فى 


يستغرقه استبدال مركبة يأخرى أحدث صنعاً وأعلى كفاءة. 

ويتوقع أن ينخفض نصيب النفط من الاستهلاك الكلي للطاقة في الولايات 
المتحدة بما يتراوح بين ” بالمئة و7١‏ بالمئة تحت مستوى السيناريو الاسترشادي تبعا 
لحالات خفض المبتعثات. واعتماداً على ذلك» تتوقع دراسة «814» أن يؤدي ذلك 
الانخفاض» وما يتوقع من انخفاض مماثل في باقي دول الملحق الأولء إلى 
انخفاض أسعار التفط في الأسواق العالمية» بما يتراوح بين ؛ بالمئة و7١‏ بالمئة من 
مستوى السيناريو الاسترشادي الذي يقدر فيه السعر بنحو /الا, "١‏ دولارا للبرميل 
(بدولارات ثابتة القيمة) بحلول عام .٠١٠١‏ وسوف نعود لمناقشة موضوع أسعار 
النفط في ظل كيوتو في الفصل الخامس عشر. 

أما الواردات الامريكية من النفط (خام ومنتجات) فيتوقع أن تنخفض بحلول 
٠‏ بما يتراوح بين ” بالمئة و١5‏ بالمئة من مستوى السيناريو الاسترشادي تبعا 
لحالات خفض المبتعثات. وبذلك ينخفض الاعتماد على استيراد النفط يحلول 
٠‏ بما يتراوح بين 04 بلمئة و07 بالمئة من مستوى السيناريو الاسترشادي . 


وبعكس النفط»ء يتخذ استهلاك الغاز الطبيعي اتجاهاً صعودياً. ففي عام 
0 يتوقع أن يتجاوز الغاز مستوى السيناريو الاسترشادي بما يتراوح بين 
١‏ بالمئة و١١‏ بالمئة تبعاً لحالات خفض المبتعثات الكربونية. ذلك لأن ارتفاع 
استهلاك الغاز في قطاع توليد الكهرباء سوف يفوق الانخفاض المتوقع في قطاعات 
الاستهلاك النهائي للغاز. ومع ذلك يتوقع أن يتباطأ نمو استهلاك الغاز في توليد 
الكهرباء فى ما بعد 7١٠١‏ نتيجة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة 
والطاقة النووية وخاصة في ال حالات التي يستهلك لتوليد الكهرباء فيها وقود ذو 
محتوى كربوني كثيف. وعلى ذلكء فكلما اقتربنا من عام 27١٠١‏ لا يتوقع أن 
يستمر معدل استهلاك الغاز في التفوق نتيجة لازدياد معدل خفض البتعثات . 

ويترتب على ارتفاع الطلب على الغاز ارتفاع متوسط سعر الغاز عند رأس 
البئر في الولايات المتحدة بحلول 5١٠١‏ بما يتراوح بين ؟ بالمئة و١"‏ بالمئة فوق 
مستوى السعر المفترض في السيناريو الاسترشادي تبعا لحالات خفض المبتعثات. 
وعلى الرغم من أن بلوغ انتاج الغاز للمستوى المطلوب سوف يمثل تحدياً لصناعة 
الغاز الامريكية» إلا أن الدراسة تتوقع توفر مصادر كافية للغاز. 

وبالنسبة للطاقة النووية التي لا تتخلف عنها مبتعثات كربونية يتوقع أن يزداد 
استهلاكها يما يتراوح بين 8 بالمئة و١٠‏ بالمئة فوق مستوى السيناريو الاسترشادي 
عام .٠0٠١‏ ومع افتراض عدم إقامة مفاعلات نووية في جميع حالات خفض 

زفق 


المبتعثات» إلا أن الزيادة في الاستهلاك سوف تتحقق عن طريق مد العمر الانتاجي 
للمفاعلاات الذي 0 اقتصادياً - 0 0 الظافة نتيجة لاضافة سعر 


وبالمثل يتوقع أن يرتفع بدرجة كبيرة استهلاك الطاقة المتجددة التي لا يتخلف 
عنها مبتعثات وذلك في جميع حالات الخفض. ويمكن أن تبلغ الزيادة فوق 
مستوى السينئاريو الاسترشادي بما يتراوح بين ؟ بالمئة و١‏ بالمئة بحلول ٠٠١٠١‏ 
وأن ترتفع إلى ما يتراوح بين ؟ بالمئة و١"‏ بالمئة بحلول .507١‏ ويقع أغلب تلك 
الزيادة في قطاع توليد الكهرباء وبصفة خاصة في نظم التوليد بقوة الرياح وأيضاً 
لزيادة استهلاك الكتلة الحيوية. وفي ظل حالات خفض البتعثات يتوقع أن يبلغ 
نصيب الطاقة المتجددة من التوليد الكهربائي نحو ١5‏ بالمئة عام ٠١٠١١‏ مقارناً بنحو 
٠‏ بالمئة في السيناريو الاسترشادي» ثم يرتفع هذا النصيب بحلول ٠١٠١‏ إلى 
نحو 51 بالمئة مقارناً بنحو 4 بالمئة في حالة السيناريو الاسترشادي. 


وقد تم تحليل متغيرات الطاقة على النحو المتقدم بافتراض السعر الذي ترغب 
الولايات المتحدة في تحمله لتحقيق أهداف كيوتو وذلك من دون تحليل التجارة 
العالمية في صكوك الكربون. وقد افترض التحليل الاقتصادي الكلي أن نظام 
التعامل فى صكوك الكربون سوف يأخذ شكل مزايدة تشرف عليها الحكومة 
الفدرالية وأن الولايات المتحدة سوف تكون حرة في شراء تلك الصكوك في سوق 
عامية بالتكلفة الحدية لمكافحة الكربون في الولايات المتحدة. وبذلك يتسنى خفض 
المبتعثات بتنفيذ برامج ح محلية مثل التشجير والتخضير الذي يمتص الكربون. وأيضاً 
عن طرين قر مجوك تربره السوقة لاله ومن شأن ذلك البرنامج 
المزدوج أن يتدفق تياران من الانفاق المالي: محل ودولي. 


فعلى المستوى المحلي يمكن أن تباع الصكوك الامريكية في مزايدات تنافسية 
تجريها الحكومة الفدرالية وتحصل عن طريقها على أرصدة مالية كبيرة من السوق 
المحلية. وهنا ينبغي أن يقترن بتحصيل تلك البالغ الكبيرة درجة كبيرة من الحرص 
في استخدام السياسات المالية المناسبة» ذلك لأن تلك الأموال لا بد من أن تعود 
للتدفق إلى شرايين الاقتصاد الوطني عبر أسلوبين: أولهما خفض ضرائب الدخل 
بالغسية للأشحاضن غا يعد تلك الأموال: إلى أيدئ المششهلكين+ والثاي خض 
ضرائب التأمين الاجتماعي» التي يستفيد منها في تلك الحالة كل من العاملين 
ورجال الاغمال. ويغثير هذان الاسلويان تموذجا أو غينة للعديد. هن. السياسات 


وص 


المالية التي يمكن أن تقترن بسياسة مكافحة المبتعئات ويتم عن طريقها إعادة ضخ 
الأموال المحصلة إلى شرايين الاقتصاد الوطني الامريكي كي لا يصاب بالركود أو 
الانكماش . 


أما تدفق التيار الثاني للأموال فيرتبط بشراء صكوك الكربون في الأسواق 
العالمية» وهنا يفترض أن سعر الكربون كما يتحدد في أسواق الطاقة الامريكية 
سوف يمثل السعر الذي يتحدد فى الأسواق العالمية. وكما أوضحنا فإن هذا 
الانتراض هن الأمكانية الوسيدة المتائحة قن الوقظ:الحاضر تعد الغياني الفوق 
العالمية لصكوك الكربون. ويعتبر التيار الثاني للتدفق المالي عبعاً على الطاقة الانتاجية 
فى الاقتصاد الامريكىء وذلك لأن شراء تلك الصكوك يعتبر بمثابة استيراد من 
الخارج مما يضع في أيدي الدول الأخرى دولارات يمكن أن تستخدم للحصول 
على سلع وخدمات امريكية . 


وكما ذكرنا فإن سعر الكربون سوف يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لأسعار 
الطاقة في السوق الأمريكية. ومن شأن ذلك الارتفاع أن ترتفع بالتالي أسعار السلع 
والخدمات كما يعبر عنها الرقم القياسي للأسعار. وبصفة تقريبية يتوقع أن يؤدي 
ارتفاع اسعار الطاقة بنحو ٠١‏ بالمئة بحلول عام 7٠١٠١‏ إلى ارتفاع بنحو ١,5‏ بالمئة 
في الرقم القياسي لأسعار المنتج :120 ععقتط معهنله:2) وينحو لار* بالمئة في 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك . 


ونظراً لأن مصادر الطاقة تستخدم في إنتاج معظم السلع والخدمات» فإن 
ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الوطني وفي حجم الانتاج. 
ويمكن أن يستخدم حجم الفاقد في ما كان سيصل إليه الناتج المحلي الاجمالي 
لقياس الفاقد في الطاقة الانتاجية للاقتصاد والذي يمكن أن يعزى إلى انكماش 
مصادر الطاقة المتاحة للاقتصاد. ومن المعروف وققاً للنظرية الاقتصادية أن التكلفة 
الرأسمالية» التي تستهلك على مدد طويلة» لا يمكن تفاديها لأنها تكون قد أغرقت 
في استثمارات ثابتة وتم تحملها بالفعل سواء استمر المشروع في الانتاج أو توقف. 
أما التكلفة القصيرة الأجل» ومن أمثلتها النفقات المتغيرة» فهذه يمكن تفاديها إذا 
أمكن التنبؤ بحجم التغير المتوقع في السعر بقدر معقول من الدقة أو إذا أمكن 
تنفيذ سياسات مالية أو نقدية مناسبة لتعويض الأآثار السلبية لتغير الاسعار. 

ويمكن أن تنعكس نفقات التكيف الاقتصادي الكلى على الاقتصاد الامريكيى 
نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة المرتبط بتنفيذ سياسات تحجيم المبتعثات الكربونية. ففي 
المدى الطويل يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة إلى خفض استهلاكها عن طريق 
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تحول الانتاج إلى القطاعات الأقل كثافة في استخدام الطاقة» أو عن طريق احلال 
العمل ورأس المال محل الطاقة في بعض العمليات الانتاجية التي يناسبها مثل هذا 
الإحلال» أو عن طريق تنشيط برامج ترشيد الطاقة. وحتى إذا أمكن تحسين كفاءة 
استخدام الطاقة ذات الكلفة المرتفعة» فإن الخفض التدريجي لاستخدام الطاقة. 
نتيجة لرفع كفاءتهاء يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً في انتاجية العوامل الانتاجية 
الأخرى المستخدمة في العملية الانتاجية. 

وبإضافة الخسائر التي تصيب إمكانيات الناتج المحلي الاجمالي (627) إلى 
تكلفة الحصول على صكوك الكربون من دول أخرى يمكن تقدير يحمل الأثر 
السلبي في الأجل الطويل والذي لا يمكن تفاديه بالنسبة للاقتصاد الامريكي. 
ويمتى لخر :قإن التكلفة الكلة القن يتهملها الاختصاد الامريكى تيرة الحقضن 
لمبتعثات» تتمثل في مجموع الخسائر التي تلحق بالقدرة الانتاجية مضافاً إليها تكلفة 
التكيف الاقتصادي» ومضافاً إليها أيضاً تكلفة الحصول على صكوك الكربون 
الدولية معبراً عنها بما يتدفق إلى الخارج من أموال لهذا الغرض. 

وتتحدد التكلفة الكلية النهائية التى تصيب الاقتصاد الامريكى نتيجة 
لسياسات تحجيم ميتعثات الكربون بالتفاعل المعقد بين عناصر العرض الكلي 
والطلب الكلى وما يقترن بها من سياسات وقرارات مالية ونقدية. وفي إطار تلك 
الصنوزة الفقدة يسكن أن يقتزن بالدؤرات الاقتصادية 'قدن كبر من اللايقينوأن 
يدور حولها الكثير من الخلاف في التفسير. 

كذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة» وما يقترن بها من ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات في باقي الاقتصادء إلى إحداث تقلبات اقتصادية ينتج منها في 
المدى القصير خسائر في العمالة وفي الانتاج. وبقياس الخسائر الفعلية في الانتاج 
يمكن تقدير الكلفة المرحلية التي يتحملها الاقتصاد الكلي للتكيف توصلاً لبلوغ 
مساره في الأجل الطويل. 

وقد نحتاج لوقفة نلقي خلالها نظرة فاحصة على السياسات الالية التي ينبغي 
أن تقترن بسياسات تحجيم المبتعثات الكربونية. فكما ذكرنا من قبل» سوف يحتاج 
الأمر إلى استخدام سياستين لإعادة ضخ الأموال المحصلة من مزايدات الشكر كَِ 
الكربونية على المستوى المحلٍ إلى الاقتصاد الوطني. وفي كلتا الحالتين ينبغى الحفاظ 
على العجز المالي الفدرالي عند مستواه المقدر في السيناريو اكسون شادي درءاً 
للمخاطر الانكماشية. وتؤدي سياسة خفض ضرائب الدخل إلى إعادة الأموال 
لأيدي المستهلكين مما يحافظ على مستوى الانفاق الشخصيء بينما تؤدي سياسة 
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خفض ضرائب التأمين الاجتماعي إلى إعادة الأموال للقطاع الخاص» منتجين 
وعمالا» مما يخفف من أثر الصدمة الناتجة من ارتفاع أسعار الطاقة في الأجل 
القصير. ومع أن المستهلكين ورجال الأعمال سيواجهون ارتفاعاً في أسعار الطاقة 
تفوق ارتفاع اسعار السلع والخدمات الأخرىء إلا أن الدخل القابل للانفاق يمكن 
أن يظل عند مستواه فى السيناريو الاسترشادي وذلك بقدر ما يعود من الأموال إلى 
أيدي المستهلكين. 2 


وكما هو معروف في أبجدية السياسة المالية» يؤدي ارتفاع الأسعار في 
الاقتصاد الوطنى إلى الضغط صعوداً على أسعار الفائدة. وهنا لا بد من أن تتدخل 
السلطة التقدية المركزية (0:ه80 ع0مءو86 1هرولع*1) بسياسات نقدية لموازنة آثار 
ارتفاع أسعار الطاقة المنعكسة سلبياً على الاقتصاد في صورة خسائر في الانتاج وفي 
العمالة» ومن تلك السياسات التقدية تعديل سعر الفائدة على أذون الخزانة الفدرالية 
يدف تخفيف الآثار المسببة للتضخم والبطالة» وتصحيح مسار الاقتصاد بحيث 
يعود إلى وضعه المتنامى فى الأجل الطويل. ومن ذلك يتبين أن السياسة النقدية 
سيكون لها أيضاً دور مؤثر في مكافحة البطالة والتضخم الناتجين من سياسات 
تحجيم المبتعثات . 

كذلك يدخل في تقويم الآثار المنعكسة على الاقتصاد الوطني اختيار السياسة 
المالية التي تتبئاها السلطات المالية. فسياسة خفض ضرائب الدخل تعيد الأموال 
المحصلة مقابل صكوك الكربون المحلية إلى أيدي المستهلكين» بينما تؤدي سياسة 
خفض ضرائب التأمين الاجتماعي في جانب منها إلى خفض التكلفة بالنسبة 
لأصحاب العمل وهو ما يؤدي بدوره إلى تخفيف حدة التضخم في الاقتصاد بصفة 
عامة. وفي ظل السياسة الأخيرة يساهم تخفيف نصيب أرباب العمل في نظام 
التأمين الاجتماعي في خفض نفقات المشروعء ثما يؤدي إلى تخفيف التكلفة الكلية 
بالنسبة للاقتصاد في الأجل القصير. وطالما أن ارتفاع الأسعار يعتبر المؤثر السلبي 
الرئيسي في الاقتصاد. فإن أي إجراء من شأنه تخفيف حدة التضخم لا بد من أن 
يحدث أثره في تخفيف تلك الآثار السلبية . 


ومن المسلمات أن معدل النمو الاقتصادي يلعب دوراً محورياً في تقدير حجم 

الطاقة المستهلكة ومن ثم في تقدير حجم المبتعثات الكربونية. ويقوم افتراض معدل 

مرتفع للنمو الاقتصادي على افتراض معدل مرتفع لتمو السكان» وبالتالي نمو قوة 

العمل وانتانكيتة» وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الانتاج الصناعي وانخفاض معدل 

التضخم وأيضا انخفاض معدل الفائدة. فإذا افترضنا نموا اقتصاديا بمعدل 7,5 
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بالمئة سدوياً في المتوسط حتى عام 7١7١‏ بدلا من ١,4‏ بالمئة كما هو الحال في 
السناريو الاسترشادي» فإن الطلب على الطاقة سوف ينمو أيضاً بمعدل أسرع نتيجة 
لازدياد الانتاج الصناعي وارتفاع الدخل» وهو ما يؤدي مرة ثانية لنمو الطلب على 
الطاقة وفي النهاية ارتفاع حجم المبتعثات الكربونية. وفي تلك الحالة فإن سعر 
الكربون لا بد من أن يكون من الارتفاع بحيث يضمن تحقيق الهدف المنشود 
لتحجيم المبتعئات. ومن شأن ارتفاع سعر الكربون الذي يلزم بلوغه لمواجهة ارتفاع 
المبتعثات الكربونية» في حالة افتراض نمو الاقتصاد بمعدل مرتفعء أن يتأثر 
الاقتصاد ونظام الطاقة سلبياً بدرجة أكبر. 


وبعكس ذلك تكون النتائج إذا افترضنا معدلاً للنمو الاقتصادي في حدود 
1,8 بالمئة سنوياً فى المدوسط وهو ما يقل عن ١,4‏ بالمئة المفترض في حالة 


ويمكن أن نستخلص مما تقدم قاعدة عامة وهي أنه كلما ارتفع معدل النمو 
الاقتصادي ارتفعت بالتبعية كلفة تحقيق هدف معين لتحجيم مبتعثات الكريون» 
والعكس صحيح . 

واستطراداً لتلك النقطة فإن كثافة الطاقة تنخفض في حالة النمو الاقتصادي 
المرتفع » وهو ما يؤدي إلى خفض جزئي في نمو الطلب على الطاقة المشتق من 
النمو المرتفع للاقتصاد. ومع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تتاح فزضين أكير 
للتخلص بمعدل أسرع من التقانات ذات المبتعثات الكربونية العالية وإحلال أخرى 
أكفأ منها في هذا المجال. يضاف إلى ذلك أن ارتفاع سعر الكربون يقوي الحافز 
لترشيد الطاقة ورفع كفاءتها ما يؤدي بالتبعية إلى خفض الطلب على الطاقة وتخفيف 
الآثار الناجمة عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. ويتوقع أن تنخفض الكثافة الكلية 
للطاقة في حالة النمو الاقتصادي المرتفع بمعدل ١,4‏ سنويا في المتوسط خلال 
الفترة 7٠١٠١ - ١993‏ مقارنة بمعدل ١,5‏ بالمئة في حالة النمو الاقتصادي المفترض 
فى السيناريو الاسترشادي. وبعكس ذلك ينخفض معدل التحسن في كثافة الطاقة 
إل ",1 بالمئة سنوياً فى المتوسط خلال الفترة المذكورة في حالة افتراض معدل 
للنمو الاقتصادي أقل من المعدل المفترض في السيناريو الاسترشادي. 

كذلك يعتير معدل تطوير التقانات المستخدمة للطاقة والزمن اللازم لانتشارها 
تجارياً من العوامل المؤثرة في التوقعات المستقبلية لاستهلاك الطاقة وما يرتبط بها من 
بتعثات كربونية . فكلما قصر الزمن اللازم لتطوير وانتشار التقانات الاكفأ انخفض 
استهلاك الطاقة وانخفضت بالتالي المبتعثات. وبالنظر لأن السيناريو الاسترشادي 


فضا 


يتضمن افتراضاً باستمرار التقدم التقانٍ في كل من استهلاك وانتاج الطاقةء فإنه 
المفترض في السيناريو الاسترشادي. 
فى كل من القطاعات المستهلكة للطاقة آخذين في الاعتبار امكانيات تكثيف أنشطة 
البحث والتطوير توصلا لتقانات أكثر تقدماً. وتختلف تلك الحالة عن الحالة التي 
يتسارع فيها اقتناء تقانات متقدمة تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في ظل حالات 
خفض المبتعثات السابق شرحها. وقد تبين أنه من الممكن أيضاً تحقيق معدلات 
للتقدم التقاني أعلى مما هو مفترض لحالة التقدم التقاني المرتفع في السيناريو 

أما حالة التقدم التقاني المنخفض فتفترض أن جميع الاختيارات المستقبلية 
لمعدات توليد الكهرباء وأجهزة المستهلك النهائي سوف تظل عند مستواها عام 
:© وأن كفاءة المصانع وغيرها من المباني سوف تتجمد عند مستوى العام 
المذكور. وتكشف المقارنة بين آثار التقانة المفترضة في السيناريو الاسترشادي مع 
تلك المفترضة في حالتي ارتفاع وانخفاض التقانة عن مستوى السيناريو 
الاسترشاديء عن أهمية عامل التقانة فى ما نحن بيصددهء ذلك لأن أسعار 
الكريون تنخفض كلما تقدمت التقانة بمعدل أسرعء مما يجعل التقانة الاكفأ في 
تحجيم المبتعثات أكثر جاذبية ويساعد على اقتنائها. وبالعكس ترتفع أسعار الكربون 
في ظل حالة انخفاض التقدم التقاني. 

وهكذا يؤدي ارتفاع معدل التقدم التقاني إلى انخفاض استهلاك الطاقة بحلول 
عام .16٠١‏ وعلى الرغم من توقعات انخفاض أسعار الطاقة في قطاعي الصناعة 
ومعظم وسائل النقل بحلول عام 590٠‏ مما يغري بزيادة استهلاك الطاقة فى 
هذين القطاعينء إلا أن الأثر الانكماشي لارتفاع الكفاءة في حالة التقدم التقاني 
المرتفع يلغي هذا الأثر ويتفوق عليه» ما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة إلى ما 
تحت المستوى المفترض في السيناريو الاسترشادي. وفي القطاعين المنزلي والتجاري 
يتعادل تقريباً الأثران المذكوران ويلغى كل منهما الآخرء مما يجعل استهلاك الطاقة 
في حالة التقدم التقاني المرتفع يقترب من نظيره في السيناريو الاسترشادي . وفي 
الاسترشادي نتيجة لتحسن الكفاءة وانخفاض كلفة التخلص من الكربون. 

وتنعكس الأوضاع عما تقدم ذكره في حالة انخفاض معدل التقدم التقانٍ» 


الا 


إذ يرتفع استهلاك الطاقة في عام 7٠١٠١‏ عنه في حالة السيناريو الاسترشادي إذا 
انخفض معدل التقدم التقان عن المعدل المفترض في السيناريو الاسترشادي. ففي 
قطاعي الصناعة والنقل يرتفع استهلاك الطاقة» وذلك دلالة على أن هذين القطاعين 
أكثر استجابة للتغيرات التقانية منهما لتغير الأسعار. هذا على حين ينخفض 
استهلاك الطاقة في القطاعين المنزلي والتجاري» إذ يتأثر هذان القطاعان بتغير 
الأسعار بدرجة تفوق تأثرهما بالتغير التقاني. ومع ارتفاع سعر الكربون في حالة 
انخفاض معدل التقدم التقاني ينكمش استهلاك الفحم في قطاع توليد الكهرباء بينما 
يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة بغية تحقيق أهداف 
خفض المبتعثات الكربونية . 

ويبقى» مع ذلك» عدد من مواضع اللايقين في التحليل المتقدم. فقد طور 
السيناريو الاسترشادي توقعاته المستقبلية على أساس عدد من الافتراضات منها يقاء 
الحال على ما هو عليه والاتجاهات المعروفة في التطور التقاني» والاتجاهات 
السكانية» والقوانين واللوائح القائمة وغير ذلك من الافتراضات والمنهجيات 
الخاصة التي تستخدمها هيئة معلومات الطاقة الامريكية (8514). وإذ لا يدخل في 
مكونات السيناريو الاسترشادي آثار ما يمكن وضعه وتنفيذه مستقبلا من سياسات» 
فإن التوقعات المستقبلية التي يتضمنها ذلك السيناريو تعتبر مقياساً مجرداً من أثر 
السياسات (56ناءوة82 ل#اناعد-لءنآه) بحيث يمكن أن تقاس عليه الاثار التاجمة عن 
السياسات المختلفة . 

ومن المعروف أن النتائج المست+ مستخلصة من أي نموذج أو تحليل تظل عرضة 
لقدر كبير من اللايقين» ذلك لأن نماذج الطاقة تعتبر بطبيعتها صورة مبسطة 
للعديد من عناصر أسواق الطاقة المعقدة. فنتائج أي تحليل تعتمد بدرجة كبيرة على 
البيانات والافتراضات المستخدمة» كما تعتمد على تركيبة النموذج والمنهجيات 
والخصائص السلوكية المستخدمة. يضاف إلى ذلك أن الكثير من العوامل التي تحكم 
تطور أسواق الطاقة في المستقبل تخضع لقدر كبير من اللايقين» ومن أمثلة ذلك 
العوائق الاقتصادية والسياسية والتطور التقاني والسياسات التي تضعها السلطات 
المؤثرة فى تلك الأسواق. وإذ تعترف «814» ببذه العوامل اللايقينية» فقد حاولت 
في دراستها أن تعزل وتركز تحليلها على أهم العوامل المؤثرة في المبتعثات الكربونية 
وفي أسعار الكربون. ومن هنا ينبغي أن تؤخذ نتائج الحالات المختلفة لخفض 
المبتعثات الكربونية على أنها تغيرات نسبية بهدف مقارنتها بالسيناريو الاسترشادي 
الذي بني على افتراضات معينة. ومن مقتضى ذلك أن التغير في أي مكون أو 
افتراض سوف يتطلب بالضرورة تغير النتائج. 
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ومما يزيد من درجة اللايقين في التحليل المتقدم أنه لم يتم حتى الآن تفسير 
وتنفيذ أحكام بروتوكول كيوتوء كما لم تحدد بعد البرامج والاجراءات التي ستتخذ 
لخفض المبتعثات الكربونية في الولايات المتحدة. ولا يعرف أيضاً للآن الإجراءات 
التى ستتخذها باقى الدول المصنفة تحت الملحق الأول لخفض المبتعثات» واتجاهات 
استهلاك الطاقة فى المستقبل» والفرص المتاحة لخفض المبتعئات عن طريق التبادل 
التجاري في صكوك الكربون باستخدام الآليات المرنة مثل المشروعات المشتركة 
وآلية الانماء النقي. وبديبي أن كل تلك الأمور سوف يكون لها وقع مؤثر في 
التجارة الدولية في صكوك الكربون وفي أسعار تلك الصكوك ومن ثم على تكلفة 
خفض البتعئات. وإذ يفترض هذا التحليل أن تداول صكوك الكربون من شأنه 
تحجيم المبتعثات الكربونية ورفع أسعار الوقود الحفري» وأن الأموال المحصلة من 
تلك المزايدات سوف يعاد تدويرها في الاقتصادء فإن أي برنامج بديل لخفض 
المبتعثات» وما يصحبه من سياسات مالية ونقدية» يمكن أن يحدث تغييراً في 
التتائج المستخلصة من هذا التحليل. كذلك يعتبر من العوامل ال مهمة والتي تؤثر في 
تحديد كلفة خفض المبتعثات الزمن الذي يستغرقه ذلك الخفض والزمن المتاح 
للتكيف مع الوضع الجديد. 


ومع أن التطور التقاني في المستقبل يؤثر تأثيراً كبيراً في كلفة خفض 
المبتعثات» إلا أن ذلك التطور لا يمكن معرفته بدرجة كافية من الدقة. صحيح أن 
حالات التطور التقاني التي بحثت في هذا التحليل قد استكشفت بعض النتائج 
الممكنة مع اختلاف معدل تطورهاء غير أن حالة المعدل المرتفع لم تتعرض لامكانية 
حدوث اختراق تقانيٍ غير متوقع (طعنامعطااهء:8) . وإذا كانت حالة السيناريو 
الاسترشادي قد تضمنت افتراضاً بأن التقدم التقان سوف يستمر بالنسبة لكفاءة 
الطاقة والطاقة المتجددة. إلا أن ذلك الافتراض يعتبر امراً محتملاً وليس مؤكداً. 


وأخيراً يدخل في عداد الأمور اللايقينية مدى تجاوب المستهلكين مع برامج 
خفض المبتعثات. فمن غير المؤكد أن المستهلكين سوف يتجاوبون مع الارتفاع 
المستمر في أسعار الطاقة بالحماس نفسه الذي حدث في الماضي خلال عقد 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ولذلك لا يمكن أن يحسب بدقة مدى التغير المتوقع 
في الطلب على الطاقة نتيجة لارتفاع كلفتها بسبب خفض البتعثات. كذلك لا 
يعرف بيدرجة كافية من اليقين مدى القبول العام لتقانات الطاقة المتجددة ذات 
الحجم الكبير ومدى استمرارية الطاقة النووية» وكلتاهما تساهم بدرجة كبيرة في 
خفض المبتعثات بالتكلفة المفترضة فى هذا التحليل. من ناحية أخرى» وبالاضافة 
إلى التأثير الناتج من ارتفاع أسعار الطاقة» يحتمل أن يستجيب المستهلكون بأسرع 

رق 


من المتوقع للنداء الوطني لتحقيق أهداف معينة لخفض المبتعثات وذلك بالاقبال على 
اقتناء التقانات الاكفاً واستخدام الطاقة المتجددة. 

والخلاصة» أن تحجيم أو خفض المبتعئات الكربونية» في جميع الحالات» 
سوف يتطلب خفض الطلب على الطاقة بما فيها النفط والغاز. وقد يقترن بذلك 
أيضاً انخفاض أسعار النفطء مما يلحق فى النهاية خسائر كبيرة بعوائد تصدير النفط 
والغاز سواء لانتكماش حجم الصادرات أو لانخفاض الاسعار. 


لضرض 


الفصل الرابع عشر 


ضرائب الكربون في الاتحاد الاوروبي 


تصدر تشريعات البيئة في الاتحاد الاوروبي في صورة مرسوم (عاتاءءملط) 
وهو أداة قانونية تلزم العضو بتحقيق هدف محددء كمستوى معين من الهواء 
النقي» ولكنها تترك لكل دولة عضو حرية اختيار الاسلوب الذي يحقق الهدف في 
إطار النظام الدستوري والتشريعي للعضو. وتستهدف سياسة الاتحاد الأوروبي 
الارتفاع بمستوى البيئة في الدول اعضاء الاتحاد إلى أعلى مستوى قائم بين تلك 
الدول. ويعتبر المستوى المواءم (لعتنهدهم:112) الذي يمكن التوصل إليه بمثاية حد 
أدنى لا يصح النزول تحته ولكن تستطيع أي دولة عضو أن ترتفع بمستواها فوقه. 

وقد حظيت وثيقة الطاقة الأوروبية (#عأمقطن) روتعصظ سدءعموساط) فى كانون 
الأول/ ديسمبر ١414١‏ بمباركة مؤتمر التعاون والأمان الأوروبي سهءممسسظ) 
(ععسععء دهن مودعم 000 لصة بزأنرساءء5. وكان مما تضمنته الوثيقة الموافقة على 
استتخدام جهاز الاسعار وغيره من التدابير الحماية البيئة وخفض مخاطر التلوث. 
وكما ذكرنا من قبل» فقد حظيت حماية البيئة بدعم دولي مكثف بتوقيع الدول على 
(1600) في ريو دي جانيرو في حزيران/ يونيو ١197‏ ثم بتوقيعها على بروتوكول 
كيوتو عام ١9917‏ وما تلا ذلك من اجتماعات لأجهزة ولجان مختلفة. 


وفى عمل مستقلء قامت المفوضية الأوروبية 8وأوقتصده© سدع ممسط) 
(©5) في أيار/ مايو ١997‏ بتقديم عدد من المقترحات إلى مجلس المجموعة 
الأوروبية (عانهنااصدده© صدءوهرن8) التى تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأوروبي 
((810) هصمنهنآ سمعمهس8)؛ مستهدفة ر فع كفاءة الطاقة عامة» وتحجيم مبتعثات 
(00©) خاصة. ومع توقع ارتفاع تلك المبتعثات بنحو ١١‏ بالمئة في الاتحاد الاوروي 
خلال الفترة ٠٠٠١ 1١99٠‏ تضمنت المقترحات المذكورة برناجا عرف باسم 

رذق 


(موعالة) ويستهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددةء ورفع استهلاك الطاقة 
الكهربائية إلى ثلاثة أمثالهاء وتشجيع استخدام الوقود الحيوي في قطاع النقل 
والمواصلات. كذلك تضمنت المقترحات برنامج (©:53) الذي يستهدف تشجيع 
ترشيد الطاقة ورفع كفاءتها وبصفة خاصة في يجاللات تصميم وإ وإقامة المبانيٍ» 
والصناعة» والعزل الحراري» والمراجعة الدورية للأجهزة المستخدمة للطاقة مثل 
السيارات والمراجل والغلايات. ونص البرنامج أيضاً على ضرورة أن يتحمل 
المستهلكون القيمة الحقيقية للطاقة التي يستهلكونهاء كمبدأ عام. أما برنامج 
(#تنصصعط1) فقد بدأ عام مستهدقاً دعم التقدم التقانٍ بصفة عامة من خلال 
تنفيذ نحو 770 مشروعاً تكلفت 80١0‏ مليون دولار موزعة على حمس سئوات 
وى ان 1555 


ويعتبر مقترح ضريبة الكربون (نهة1" «هطعهت) أهم المقترحات التي أعدتها 
المفوضية الأوروبية بهدف تثبيت مبتعثات (002) في المنطقة الأوروبية عند مستوى 
٠‏ يحلول .5١٠١١‏ ويستهدف المشروع فرض ضريبة على مصادر الطاقة التي 
يتخلف عنها (002) وذلك يما يبلغ * بالمئة من الضريبة على محتوى المصدر من 
الطاقة و50 بالمئة على محتواه الكربوني. وكما ذكرنا فإن كل طن نفط معادل (06)) 
يحتوي على ٠,87‏ طن كربون في حالة النفط و7”,٠‏ طن كربون في حالة الغاز 
الطبيعي و5١,١‏ طن كربون في حالة الفحم» كما ينبعث عن كل طن كربون نحو 
ه,” طن (:60©). وقد نتج من النشاط الانساني ارتفاع مبتعثات الكربون من نحو 
7 مليار طن كربون عام 1١16٠“‏ إلى نحو 0,8 مليار طن عام ١14٠‏ وإلى نحو 
١‏ مليارات طن عام 5ع مما أدى إلى انبعاث نحو 5١‏ مليار طن (002) في 
العام الأخير (الجدول رقم (19) في ملحق الجداول). 


ويبدأ معدل الضريية وفقاً للمقترح الأوروبي عند ٠‏ دولارات لبرميل من 
النفط وبمعدل 57,؟ دولار لما يعادل برميلاً من النفط (606) في حالة الغاز 
الطبيعي وبمعدل 5,” دولار (606) في حالة الفحم. بعد ذلك تتزايد الضريبة 
بمعدل ثلث المعدل الابتدائي كل عام إلى أن تبلغ عشرة دولارات بالنسبة لبرميل 
النفط ولالا.4 دولار في حالة الغاز و77,١1١1‏ دولاراً في حالة الفحم . 


وبديبي أن ترصن القربية على إحاين عه الكل من الطاقة والمحتوى 

لأن العترمة لع حرفك بالكامل على أساس المحتوى الروو م وهو الهدقة 

الأساسي من فرضهاء فإن طناً من الفحم ذي المواصفات المعيارية (5]820350) يدفع 
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نحو 2١‏ دولاراً كضريبة» بيتما يدفع طن الفحم 44 دولاراً لو فرضت الضريبة 
على أساس الطاقة فقط. أما في حالة 5٠‏ 00 فإن طن الفحم يدفع 06 دولاراء 
وهو ما يعني أن الفحم يحصل في الحالة الأخيرة على دعم بمقدار 5 دولارات أو 
ما يعادل نحو ٠١‏ بلمئة من قيمة الضريبة. هذا في حين يتجشم الغاز الطبيعي في 
المعادلة 0٠6 6٠‏ عقوبة تبلغ نحو ١5‏ بالمئة من الضريبة» ويتحمل النفط أيضاً 
عقوبة ولكن بدرجة أقل من الغاز. 


وتفرض ضريبة الكربون الاوروبية أيضاً على الكهرباء بحيث يخضع المصدر 
الحراري المستخدم في التوليد لنصف الضريبة المرتبطة بالمحتوى الكربوني بينما 
يحسب النصف الثاني على حجم الكهرباء المولدة. وعلى هذا الأساس تبدأ الضريبة 
بمعدل 7,77 دولار لكل ٠٠٠١‏ كيلووات ساعة ويتخفض هذا المعدل إلى ٠,46‏ 
في حالة الكهرباء المائية نظراً لعدم تخلف مبتعثات كربونية عند توليدها. ولا تخضع 
للضريبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والامواج. 

ويتضمن المقترح الاوروبي مبدأ الحياد الملل للضريبة» بمعنى أنها لن تزيد 
الاعباء الضريبية» ومن ثم فإنها لا تؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي. وقد 
شرحنا من قبل كيف يمكن تدوير حصيلة صكوك الكربون في الاقتصاد الامريكي 
عن طريق خفض ضرائب الدخل أو خفض ضرائب التأمين الاجتماعي أو غير 
ذلك من السياسات المالية. أما فى حالة الضريبة الأوروبية فقد حاول انصارها 
التركيز على أثر حيادها المالي في مكافحة البطالة وذلك ترغيباً للدول الأعضاء في 
قبولها. 


ولادراك المأموضية الاوروبية أن المنطقة الاوروبية تعتبر مسؤولة فقط عن 
اطلاق نحو ١6‏ بالمئة من مبتعثات :00 في العالم» فقد جعلت تنفيذ الضريبة معلقاً 
على شرط أن تقوم الدول الصناعية غير الاوروبية ضمن مجموعة 0809 باتخاذ 
اجراءات يكوت لها آثار غائلة للضريبة الاؤروبية بيكياً وفالياء وذلك حت لا 
تضعف القوة التنافسية للدول الاوروبية في الاسواق العالمية. كذلك أعفى المقترح 
مكافحة المبتعئات» وكذلك المشروعات التى تواجه منافسة تجارية حادة من جانب 
دول لا تطبق تدابير ممائلة للضريبة . 

وقد تأرجح أول مقترح ضريبي أوروبي بين القبول والرفض من الدول 
الأعضاء. وكان في مقدمة أسباب الرفض ما يعكسه المشروع من آثار سلبية على 
اقتصادات الدول الاعضاء. فالضريبة تفرض تكلفة اضافية على الانتاج المحلي و 

ايفن 


ثم تنخفض القوة التنافسية لصادرات الدولة. وبالنظر لا كانت تعانيه دول الاتحاد 
الأوروبي من انكماش اقتصادي و ارتفاع معدل البطالةء فإن تلك النتيجة كانت 
كافية لرفض المشروع. . ومن ناحية أخرى فقد كان مستوى الضريبة» كما اقترحتها 
المفوضية الأوروبية» غير كاف لتحقيق الاهداف المطلوبة في خفض المبتعثات . 
وكان رفع معدل الضريبة إلى المستوى الذي يكفل تحقيق الهدف أمراً غير واقعي. 


وحتى على فرض قبول الهدف المحدود الذي تحققه ضريبة الكربون بمستواها 
المقترحء فإن اندماج تلك الضريبة في الهيكل الضريبي العام لكل دولة عضو من 
شأنه أن يوقف أثرها بعد حين طلالما أنها لن تستمر في الزيادة. ولن تلبث مبتعثات 
(«0©) أن تعاود الازدياد. كذلك لقيت الضريبة معارضة قوية من الصناعات 
الأوروبية. فقي فرنسا قدرت خسائر الصناعات نتيجة لفرض الضريبة المقترحة 
بنحو 1,15 مليار دولار سنوياً. وعارضت الضريبة أيضاً شركات الكهرباء في 
لمانيا لاعتمادها الكبير على الفحم في توليد الكهرباء. د حت ليله 
معارضة قوية من صناعة البتروكيماويات في أوروبا التي أبدت أنها حتى من دون 
الضريبة تعاني ارتفاع اسعار الطاقة في أوروباء وانها لهذا السبب تأتي في المرتبة 
الثالئة من حيث القوة ة التنافسية بعد نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي 
والولايات المتحدة. وقامت معارضة بريطانيا على أساس أن فرض الضرائب يعتبر 
من صميم السيادة الوطنية لكل دولة عضوء وعلى ذلك ينبغي أن يترك لكل دولة 
حرية اختيار الاسلوب الذي تعالج به المشكلة. أما يجموعة الدول الاضعف 
اقتصادياً داخل الاتحاد الأوروبي (اسبانيا والبرتغال واليونان وايرلندا) 156) 
(منه© دوزوعط0» فقد عارضت الضريبة لأنها سوف تقيد خطاها على طريق 
اللحاق بياقي الأعضاء الأغنياء . 


في مواجهة تلك المعارضة حاولت المفوضية الاوروبية تعديل معدرسجهنا 
الضريبي» وبصفة خاصة لكي تجعله مقبولاً من الدول الاضعف اقتصادياً. وقد 
اعتمد التعديل على نوعين من المعايير لقياس مدى قدرة الاقتصاد على احتمالها. 
وكان المعيار الأول هو متوسط حجم المبتعثات الكربونية للفرد» والثاني متوسط 
نصيب الفرد من الناتج المحليٍ الاجمالى .. ويحساب متوسط المعيارين في الاتحاد 
الاوروبي خلال ١494٠‏ يستخلص رقم قياسي مقداره .٠٠١‏ فإذا انخفض الرىم 
القياسي في أي دولة عضو عن 85 في مستهل تطبيق الضريبة سمح له بتأجيل 
قرضها إلى أن يرتفع الرقم القياسي لمستوى معين. . وقد أسفر الحساب الفعلي 
للمعيار المزدوج عن النتائج التالية (كنسب متوية): 5٠‏ البرتغال و04 اليونان 
و51 اسبانيا و87 ايرلندا و47 ايطاليا و40 فرنسا و0١٠‏ المملكة المتحدة و١١١‏ 


إطرض 


هولندا و17١١‏ بلجيكا و174١‏ لكل من المانيا والدانمرك و١706‏ لكسمبورغ. 


بذلك قدرت الزيادة المسموح بها للمجموعة الأضعف اقتصادياً بنحو 
٠‏ بالمئة فى ايرلندا و70 بالمئة فى كل من اسبانيا واليونان و١7 5٠‏ بالمئة فى 
البرتغال» وذلك فوق الرقم الابتدائي الذي أبلغه العضو للمفوضية الأوروبية خلال 
آذار/ مارس ١9497‏ “ويبدا فرضن الصرينة في الدول التي تاجلت ها تمجه أن 
تبلغ مبتعثات (002©) 50 بالمئة من الزيادة المسموح بها حتى عام .7٠0٠١‏ 

بتلك التعديلات حاولت المفوضية الاوروبية اقناع المجموعة الأضعف 
اقتصادياً واجتذاب مساندتها بالسماح لها بتأجيل فرض الضريبة عدة سنوات. ومع 
ذلك لم تنجح التعديلات في الحصول على الموافقة الاجماعية لجميع الدول الاعضاءء 
وهي ضرورية لاقرارها. وانتهى المقترح الى ما يشبه الحفظ في اوائل ١944‏ 
وخاصة بعد أن استقال مفوض الطاقة الأوروبي الذي كان يدفع المقترح بقوة. 

مرة ثانية» قبيل انعقاد مؤتمر القمة الاوروبية في اسن بالمانيا فى كانون 
الأول/ ديسمير 19445 حاول جاك ديلور الذى رأس المفوضية الأوروبية أدة عشر 
سنوات دفع المقترح الضريبي إلى جدول ار القمة. وفي محاولته لتبرير الضريبة 
قال انها لن تؤدي فقط إلى حماية البيئة بل س: ستجمع حصيلة مالية يمكن انفاقها 
لتخفيف حدة البطالة في الدول الاعضاء. كاك اكد اد جعي لق ةبون 
تترك لكل دولة كي تتصرف فيها وفقاً لما تراه مناسباً. وهذا الشكل فإن تلك 
الحصيلة سوف يعاد ضخها فى الاقتصاد المحلى لكل دولة بحيث تنتشر الآثار 
الأغاية عن طريق تحقضن قرافة الدخل» والاستكهان فى مشرؤعات خاية الببلة 
ورفع كفاءة الطاقة» ثم خفض معدل البطالة. ومع إعاقة موسي اللويلة الشرينة 
يمكن موازنة الآثار الانكماشية للضريبة علاوة على التتائج الايجابية للبيئة . 

ومرة ثانية يلقى المقترح الضريبي ضربة قاصمة عندما تقرر في كانون الأول/ 
ديسمبر ١145‏ إزالته من جدول الأعمال. و تمض سوى شهور قليلة» عندما 
حاول خبراء الاتحاد الاوروبي تقديم المقترح الضريبي في ثوب أكثر جاذبية . فبدلاً 
من ضريبة موحدة لكل الدول الاعضاء ترك المشروع الجديد لكل دولة حرية اختيار 
معدل ضريبي مختلف لكل نوع من الوقود. وكانت هناك اضافة جديدة مهمة وهي 
التوصل إلى هيكل ضريبي متجانس في جميع الدول الاعضاء بحلول القرن الجديد. 
وتحقيقاً لهذا الهدف وضعت خطة من ثلاث مراحل تمتد أولاها عبر الفترة كانون 
الثاني/ يناير ١9947‏ حتى آخر كانون الأول/ ديسمبر ١444‏ وتقوم كل دولة خلالها 
بفرض ما تراه من ضرائب الكربون مناسباً لتحقيق الهدف الموحد المتجانس. 

يضف 


وكمرحلة ثانية تقوم مفوضية الاتحاد الاوروبي» في بداية 19889» بوضع تقرير 
يتضمن ما تم انجازه في الدول الاعضاء حتى ذلك التاريخ مشفوعاً بما تقترحه 
لاستكمال المرحلة الثالئة. أما المرحلة الثالثة فتبدأ في كانون الثاني/ يناير 5٠٠١‏ 
وتستهدف اقامة نظام متجانس لتنسيق هياكل الضرائب المفروضة على جميع مصادر 
الطاقة في كل الدول الاعضاء. 

ويبدو وجه الذكاء في صياغة المقترح الضريبي الجديد في ما يتيحه للدول 
الاعضاء من حرية في فرض ما يناسب كلاً منها من معدلات ضريبية مع وضع 
هدف نبهائي للمنطقة الاوروبية» وهو هيكل ضريبي شامل ومتجانس في غباية 
المرحلة الثالثة. وفي حين كان المقترح القديم يقوم على معدل واحد للضريبة على 
كل مصدر من مصادر الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبيء فإن المقترح الجديد 
يجيز لكل دولة إعادة هيكلة نظامها الضريبي مع امكانية التباين بين معدللات 
الضريبة على أساس معايير بيئية وما دامت متفقة مع الحدود الدنيا التي تضمنها 
المقترح الجديد. وبينما لم يربط المقترح القديم بين الضريبة المقترحة والنظم الضريبية 
القائمة في كل دولة» فإن المقترح الجديد اتمجه إلى الالتحام بتلك النظم الضريبية 
مستهدفاً التوصل في النهاية إلى نظام منسق واحد. 

وطبقاً للمقترح الجديد تستطيع الدول الاعضاء أن تعفي من الضريبة أو 
تفرضها بمعدلات منخفضة على مصادر الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والمنتجات 
اللسحديه بن الكروعات التجريبية وفي نقل الاشخاص والبضائع بالسكك 
الحديدية والسفن المبحرة في القنوات المائية الداخلية . 

أما المشروعات التي تبلغ تكلفة الطاقة فيها "١ ١ ٠‏ بالمئة من جملة تكاليف 
الانتاج» فيمكنهاء وفقاً للمقترح الجديد» استرداد جزء أو كل الضرائب التي تم 
سدادها وتتجاوز قيمتها ٠١‏ بالمئة من تكاليف الانتاج. أما المشروعات التي تتجاوز 
تكلفة الطاقة فيها بال من جلة تكاليت الانتااج فخسيترد كل ما اساددتة من 
ضرائب تتجاوز قيمتها ٠١‏ بالمئة من تكاليف الانتاج. 


ويؤكد المقترح الضريبي الجديد التزامه بالحياد الضريبى بدعوة الدول الأعضاء 
لخفض الالتزامات المفروضة على العمال في الوقت نفسه الذي تفرض فيه النظام 
الضريبي الموحد على منتجات الطاقة في كل دولة. 
كذلك ك تمل الدج الاودقيٍ الجديد د عن كر المعاملة ا دي كان 
ل تذابير لها آثار تمائلة . وبدلاً من ذلك أبدى المقترح الجديد أنه يتوقع أن 
كرف 


تحذو باقي الدول الصناعية حذوه من دون الاشتراط مقدماً ضرورة المعاملة بالمثل. 


وكما يبدو على السطح, فإن المفوضية الاوروبية قد تخلت عن دورها في 
فرض الضريبة في الدول الاعضاءء ولكنها في واقع الأمر احتفظت لنفسها بحق 
العودة في عام ١1984‏ لممارسة دورها في تحقيق الهدف النهائي وهو تنسيق الهياكل 
الضريبية التي وضعتها الدول الاعضاء خلال المرحلة الأولى. 


وعلى رغم كل تلك الجهود لا يبدو أن المقترح الجديد سوف يبلغ مرحلة 
التنفيذ» إذ يلزم لذلك أن يحظى يموافقة جميع الدول الاعضاء بالاجماع وهو احتمال 
ضعيف» ذلك لأن بريطانيا تقبلت المقترح الجديد بفتور على الرغم من اتفاقه مع 
مواقفها المعلنة من أن يترك أمر فرض الضرائب للسيادة الوطنية لكل دولة. ففى 
أيار/ مايو 146 عبر وزير المالية البريطاني عن شكوكه بقوله ان ضرائب الكربون 
يمكن أن تلحق الضرر بالقوة التنافسية للصناعات الاوروبية في الاسواق العالمية. 
ون انوت الأولم ديسع ه5١‏ عاد الوزير دن من البحاولات الفونسية 2 
الألماية للشقط فى اتاد التسيق بين القرانب التاشرة بعد توحيد الحملة الارؤوية 
وفتعلنا أن تريطانيا سرف تقف-«ضد أي عاولة للتسين .رين :ضراتت الظاقة المفروضة 
على النفط والغاز والكهرباء. كذلك أكد الوزير أنه سيعارض أي خطة لوضع 
ضريبة كربون على مستوى الاتحاد الاوروبي إذا ما تعارضت مع مصالح بريطانياء 
أما ما يتعلق بأمور الضرائب فهي تحتاج في اقرارها إلى التصويت بالاجماعء كما أن 
بريطانيا تصمم على الاستمرار في وضع سياستها الضريبية. 

وما زال المقترح الجديد لضريبة الكربون يلقى معارضة شديدة من أغلب 
الصناعات الكثيفة فى اعتمادها على الطاقة مثل صناعات الصلب والسيارات 
والكيماويات والاتحاد الاوروي لأرباب العمل (101/165)» وذلك على أساس أن 
الضريبة تهدد قدراتهم التنافسية. وكما يقول يجلس صناعة الكيماويات الاوروبية 
(©0811©) فإن اسعار الطاقة في أوروبا ترتفع بما يبلغ "١‏ بالمئة في المتوسط فوق 
نظيرتها في الولايات المتحدة» ومن شأن ضريبة الكربون طبقاً للمقترح الجديد أن 
تضع فوق الاسعار الاوروبية نحو 5 بالمئة اضافية. كذلك يقول المجلس المذكور ان 
صناعة الكيماويات الاوروبية قد التزمت مختارة بتحسين كفاءة الطاقة بنحو ٠١‏ بالمئة 
من مستواها عام ١44٠‏ وذلك بحلول عام .٠٠٠05‏ وإذ يرحب المجلس بالاعفاءات 
التي يتضمنها المقترح الجديد إلا أنه يشير إلى أن تلك الاعفاءات قد ثُرك تقديرها 
للدول الاعضاء وهو ما يسمح لها يقدر من المناورة. 


ومن جانبه أبدى وزير الاقتصاد الفرنسي تخوفه من أن الضريبة قد تعقد 
”> 


التدابير التي يضعها الاتحاد الاوروبي لتحجيم مبتعئثات 2002 وذلك فضلاً عما 
تتسم به من عدم المرونة لأمها سوف تصبح اجبارية اعتباراً من عام .5٠٠١‏ 

وفي اتجاه مخالف يلقى المقترح الجديد للضريبة مساندة قوية من بعض أعضاء 
الاتحاد الأوروبي مثل المانيا وايطاليا والدانمرك» بل ان بعض الدول الاعضاء مثل 
هولندا وبلجيكا والمانيا والدانمرك قام بالفعل باضافة ضرائب جديدة تحت مسمى 
ضريبة الكربون إلى الهياكل الضريبية القائمة. 

ولا يفوتنا في ختام هذا الفصل أن نشير إلى أن وكالة الطاقة الدولية (184) 
قد عبرت مؤخراً عن الحاجة لتنسيق الضرائب المفروضة على مصادر الطاقة وذلك 
يدف مكافحة المبتعثات الكربونية. وفي تقرير لها عن ضرائب الكربون تؤكد 
الوكالة أنه لكي تضمن تأمين تدفق الطاقة مع تحقيق اهداف حماية البيئة فى الوقت 
نفسه ينبغي أن تقوم الدول الصناعية الغربية اعضاء ((018001) بالتنسيق بين هياكل 
الضرائب المفروضة على الطاقة في جميع دول المنظمة. وتؤكد الوكالة أن ضرائب 
الطاقة القائمة تستهدف بصفة اساسية تحقيق موارد مالية» وانها تبهظ كاهل الذين 
يستهلكون النفط في الاستخدامات الأقل تلويثاً للبيئة (كالسيارات) بينما يخف 
عبء الضريبة على أولئك الذين يستهلكون الوقود الأكثر تلويثاً للبيئة مثل الفحم 
وزيت الوقود (المازوت). وتحذر وكالة الطاقة الدولية من قيام الدول بإضافة ضريبة 
الكربون إلى الهياكل الضريبية القائمة من دون تنسيق أو تعديل تلك الهياكل» ذلك 
لج ترس رفسي ا ايت سه 
الضريبي القائم ويعكس آثاراً سلبية جسيمة على الاقتصاد. وتتساءل الوكالة أيضا 
عما إذا كانت عملية التنسيق سوف تتناول الوسيلة (أي الضريبة) أو تركز على 
الغاية وهي تحجيم المبتعثات الملوثة. وتشير الوكالة أخيراً إلى الصعويات المرتبطة 
بالتنسيق الكل العام لضرائب الطاقة في جميع الدول الاعضاء. ويأقٍ في مقدمة 
تلك الصعوبات الحرص الشديد من جانب كل دولة عضو على وضعها التنافسي 
في الأسواق العالمية» ومن هنا يكتسب شرط المعاملة بالمثل أهمية كبرى. 
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الفصل الفاس عشر 


تأثير بروتوكول كيوتو في دول أوبك 


قامت اوبك ببناء سيناريو استرشادي (0256 ععمعمه861) لقياس التغيرات التى 
يمكن أن يعكسها بروتوكول كيوتو على انتاج وصادرات الدول الاعضاء في المنظمة 
وعلى حصيلة عوائدها المالية الناتجة من تلك الصادرات. وقد استخدمت اوبك فى 
بناء ذلك السيناريو نموذجها المعر وف ياسم 84006 بروتعمط 10,ه/لا 86م0) 
((01/183) مفترضة يقاء الخال على ما هو عليه ([1502ا-1810512655-38) ومن دون 
ادخال مؤثئرات كيوتو المتوقعة في الحسيان. كذلك ثم بناء السيناريو الاسترشادي 
على أساس الافتراضات التالية9' : 


١‏ أسعار النفط: ؟١‏ دولاراً لبرميل من سلة اوبك في عام ٠٠٠١‏ مع 
افتراض أن السعر سوف يتدرج ارتفاعا (بدولارات ثابتة القيمة) بمعدل ١,56‏ بالمثة 
سنوياً في المتوسط خلال المدى المتوسط والطويل. وبذلك يرتفع السعر (بدولارات 
4 إلى 19,5 دولاراً عام 7٠١٠١‏ وإلى 71,6 دولاراً عام .7037١‏ 

(وينظر لقارنة تقديرات سعر النفط الجدول رقم (758) في ملحق الجداول» 
كما ينظر التحليل الوارد في الفصل السادس» والذي يتضح منه أن تقدير اوبيك 


)١(‏ سوندع1 1م 0 «,1)0 0 هه وسنلة1 كممتكوتسط 6ه أعقمصآ عط1» ,ل.ل أء] ممعمقطت تامدك 

(1999 عمهسل) (ممصعم؟) 

(7) ومعنى ذلك أن سعر النفط معيراً عنه بالدولارات الجارية يجب أن يتدرج ارتفاعاً بمعدل التضخم 

السنوي في الدول الصناعية أو بمقدار ما يصيب الدولار من انخفاض في قيمته بالنسبة للعملات الأخرى» 
وذلك للمحافظة على القيمة الحقيقية لأسعار التفط . 1 
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لسعر النفط خلال المستقبل المنظور يعتبر تقديراً متواضعاً بالقياس لغيره من 
التقديرات المطروحة) . 

؟ ‏ نمو الناتج المحلي الاجمالي: بافتراض أن الازمة التي حلت بالدول 
الآسيوية وروسيا سوف يتم احتواؤها سريعاً» يفترض أن الناتج المحلي الاجمالي في 
العام سوف ينمو بمعدل 7,5 بالمئة سنويا في المتوسط خلال الفترة 5١٠١ 5٠٠١‏ 
وبمعدل ”,١‏ بالمئة سنويا فى المتوسط خلال الفترة ,73١75١ 5١١١‏ 

وللمقارنة» فقد قدرت دراسات أخرى معدل النمو الاقتصادي العالمي على 
النحو التالي: (8514) 5,4 بالمئة سنوياً خلال الفترة 25١7١ ١995‏ و(84]) 8,١‏ 
بالمئة سنوياً للفترة نفسهاء و(81©) 5,4 بلمئة سنوياً للفترة نفسهاء و(081) ١,4‏ 
بالمئة سنوياً للفترة 7٠١٠١ ١9891‏ و(6184) 7,6 بالمئة سنوياً للفترة ١496‏ - 
ا 

 '"‏ ضرائب الطاقة: لا تغيير في نظم ضرائب الطاقة التي تستهدف خفض 
مبتعثات (002) ولكن يفترض أن ضرائب الطاقة القائمة سوف ترتفع بمعدل 
التضخم حفاظاأً على قيمتها الحقيقية. 

- تحسن الكفاءة: يطلق على التحسن في كفاءة الطاقة الذي يحدث مستقلا 
عن مؤثرات السعر (1آ41815) غع معنم مم1 1116 لإ8 1261 4]01101230115) . 
ويلعب هذا التحسن في الكفاءة دوراً محورياً في تحديد كثافة الطاقة ومن ثم في 
نمو الطلب على الطاقة. ومع أن هذا التحسن في كفاءة الطاقة يخضع لقدر كبير 
من اللايقين» إلا أن العادة جرت على افتراض معدل لنموه يتراوح بين الصفر 
و05,١‏ بالمئة سنويا في المتوسط. وقد تبنى سيناريو اويك الاسترشادي لهذا التحسن 
المستقل معدل نمو ١‏ بالثة سنوياً في المتوسط في مجموعة الدول الصناعية الغربية 
(08©0) ومعدلاً أكبر قليلاً في باقي العالم. 


(9) انظر : عأمهاله0 ترومعتا أمد«مم ءا ,[حاغ] «متلهاكتستسلة4 ممتأقصصمام] بروممع .5.لا 
ب211012كاكتقتصلة «متتقتمعملم! لإوتعسمظ ,لإوتعمظط 5ه أسعصامومء1 .5.ل] :)12 ,ممغوستطية/17) 999 
50 طاللاعرآ ) عامما1ا) 3ل بععنمء5 بروعمط ادها :(1999 رعولا لم8 سه كأععاية11 ترورعمظ 0 ع0 
عأممال0 برونعاط 4امهل!! ,[شظ!] وعمعوة وعم أمدمتأممعام1 :(1998 ,التلل بعدرنء ل ةلطم يمار 
عأممال0 ترعمعارظ 4نجه 011 ,إاظاط] لعانصسنا كعنتستمصمعظ ستعامماءط ب(1998 بشططظآ تحقوط) بممنينكظا 1998 
عاق 3 بوعل) «فاطاوع5 ان112) 11417167 ,جناه:0 لإوتعصظط 4هآط ب(1998 ملتاط :و«مقمهم1ا) 2015 )1 
:(1998 ,وناه: 0 17/181 بن ,عدماوزلل1) 1998 ,أمم[1؛ه0 تروط 05 ,جناهع0 خ تالالا :(1998 معام 
لاقتعصط اسه ,(1998 ,011 ::)(آ ,وماوستطكة/7) ورمنءءزمعط عسااءعهء8 ل8 © معطا إن عأمه8 هنو 1999 
-1996 ,عأوملمهة0 ترونعاا كتعلميعت ,هوأكتطكادآ ومتاكوععده] لإورعمط ,طعمدءظ بعتامط وعم ,رمامعع5 
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كثافة الطاقة والنفط: وفقاً لتقديرات اوبك يتوقع أن تنخفض كثافة 
586 النفط خلال قر السيناريو الاسترشادي بمعدللات اسرع من معدلات 
انخفاض كثافة الطاقة عموماء وذلك لتوقع الاقبال المتزايد على الغاز الطبيعي وعل 
استخدام الكهرياء مع تزايد الاعتماد في توليدها على مصادر بديلة للنفط. وتتوقع 
اوبك أن تنخفض كثافة النفط لكل ٠٠٠١‏ دولار من الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار 
؛ من نحو ٠,١١‏ طن نفط معادل (506) عام 11417 إلى نحو ١,4‏ طن عام 
ونحو لارء عام .7017١‏ 


ويبين الجدول التالي توقعات أوبك للمعدل السنوي المتوسط لانخفاض كثافة 
الطاقة والتفطء والمعدل السنوي المتوسط لنمو الطلب على الطاقة والنفط (بالمئة): 


5 افتراضات أخرى: ويتضمن سيناريو أوبك الاسترشادي افتراضات 
أخرى حول بدائل الطاقة مثل الطاقة النووية والكهرومائية وخلايا الوقود. وقد 
سبق أن عالجنا أهم جوانب تلك البدائل. 

كذلك سبق أن أوضحنا قي الجدولين رقم (8) ورقم )٠١(‏ في ملحق 
الجداول توقعات أويك للانتاج العالمي للنفط مقارنة بتوقعات ست دراسات لجهات 
مختلفة. ويتبين من المقارنة وجود تباين واضح في الأرقام الاحمالية وخاصة بالنسيه 
لعام ووجود تباين أكبر في ما ب بين المناطق المختلفة» وهي ظاهرة سبق 
2 أشعانا”” كما عيق: أن ار فعا أن مثل هذا ل 

لساك الستجلفة قن الجيل فى ماتسلى بااماض مسقي الظور: ذلك لأن 
الدراسة تستهدف استخلاص حجم واتجاه التغيرات النسبية وليس التغيرات المطلقة 
والتي تختلف بالضرورة باختلاف ما يتحقق بالفعل من الافتراضات التي بنيت 
عليها . 

وكما ذكرنا من قبلء فإنه يستخلص من الجدول رقم )٠١(‏ في ملحق 
الجداول أن متوسط انتاج أوبك عام ٠٠٠١‏ يمكن أن يتراوح حول 15٠‏ مليون ب/ 


(5) انظر الهامشين رقم (؟) ورقم (4) في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


ارخ 


ي كرقم متوسط بحد أدنى 75 مليون بي وحد أعلى 15 مليون ب/ي. 
وبالنسبة لعام 7٠٠١٠١‏ يتراوح متوسط انتاج أوبك حول 5٠‏ مليون ب/ي كرقم 
متوسط بحد أدنى مليون بي وحد أعلى لاه مليون ب/إي. 


ثانياً: أثر كيوتو في اوبك 

أوضحنا من قبل أن بروتوكول كيوتو يلزم الدول المصنفة تحت الملحق الأول 
بخفض مبتعثات الاحتباس الحراري (61106) بما يتراوح بين 5,7 بالمئة و١٠‏ بالمئة 
تحت مستوى ١94٠0‏ بحلول الفترة 75١١7 - 7٠١8‏ (أو 7٠١٠١‏ كمتوسط). كما 
أوضحنا أن وضع كيوتو موضع التنفيذ يتوقف على تصديق ما لا يقل عن 00 دولة 
متضمنة من دول الملحق الأول لا يقل نصيبها من مبتعئات الملحق الأول عام 
عن 060 بالمئة . 

وكما أوضحنا في الفصل الرابع عشرء يبدو الاحتمال ضعيفاً في أن يتبنى 
الاتحاد الاوروبي ضريبة للكربون على مستوى الاتحاد لتحقيق الأهداق التي حددها 
كيوتوء وان كانت الدول الاعضاء تميل» كل على انفراد» لتبني هيكل ضريبي 
موجه لحماية البيئة» بل ان البعض قد سارع بالفعل إلى إضافة ضرائب تحت مسمّى 
الكربون إلى الهياكل الضريبية القائمة» ولكن من دون الالتفات إلى التزامات كيوتو 
التي لم يصدق عليها بعد. كذلك أبدت الولايات المتحدة انها ستواجه عقبات كبيرة 
إذا فكرت في فرض ضرائب جديدة بمستوى مؤثر”*“. ولعل في ذلك ما يفسر 
انحياز الولايات المتحدة إلى جانب المطالبين بالتوسع في تجارة صكوك الكربون 
كوسيلة لتحقيق أهداف كيوتو عن طريق قيام دول أخرى بخفض البتعثات ثم بيع 
حقوقها للولايات المتحدة. وبديبى أن تحمل الدول التى تشتري تلك الصكوك 
ثمنها أو تكلفة المشروعات التى حققتها سوف يلقى على كاهلها من الأعباء المالية 
ما يوازي ضرائب الكربون المحلية. غير أن استخدام تلك الوسيلة لا يحمل صورة 
الضرائب الظاهرة ويتمشى مع الفلسفة العامة للتبادل التجاري في صكوك ماثلة» 
وهو نظام منفذ بنجاح في الاطار المحلي مثل التجارة في صكوك ثاني اكسيد 
الكيريت في الولايات المتحدة. وهو بهذه الصورة يعتبر اسهل قبولا لدى المواطتين 
من فرض ضرائب جديدة. 


(5) وقد فشل الرئيس كلينتون في تمرير اقتراحه الخاص بفرض ضريبة على أساس وحدات الحرارة 
البريطانية وذلك بحجة تأثيرها السلبي في معدل البطالة. كذلك رفض الكونغرس الأمريكي الموافقة على 
ضريبة هزيلة بمعدل 5,7 سنت أمريكي لكل غالون من الوقود المستخدم في التقل والمواصلات. 
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ونستخلص مما تقدم أن الاحتمال ضعيف في استخدام مستوى من الضرائب 
في دول الملحق الأول» وخاصة الدول الصناعية الغربية» يكون على درجة من 
الارتفاع بحيث يكفل تحقيق أهداف كيوتو. ومع ذلك» وحتى يمكن استكشاف 
تأثير كيوتو في صادرات وعوائد أوبك» فسوف نقوم بتحليل عدد من 
السيناريوهات التي وضعتها أوبك بافتراض استخدام الضرائب كوسيلة وحيدة 
لتحقيق مستويات مختلفة من أهداف كيوتو. 

من المعروف أن التغير في السعر الكلي أو النسبي للطاقة يكشف عن 
مؤشرات تساعد في تقويم الآثار المحتملة بالنسبة لكل وقود حفري. وفي ذلك ما 
يساعد أوبك في التعرف على مسار صادراتها والتغير الذي يمكن أن يلحق 
بعوائدها النفطية مع التغير الحاصل في كل سيناريو. يضاف إلى ذلك أن مناقشة 
البدائل المختلفة للنفقة الحدية المرتبطة بكل سياسة من السياسات الضريبية المحلية 
سوف يتيح الفرصة لمناقشة مشكلة التجارة في صكوك الكربون وتبين آثارها بالنسبة 
لكل من الدول المصدرة والدول المستهلكة للنفط. ويذلك يمكن» فى ضوء 
السيناريوهات المختلفة» توضيح الدرجة التي يمكن في حدودها استخدام الآليات 
المرنة التي تضمنها كيوتو. 

ويفترض السيناريو الأول والمسمى 6هواخ مإملا1 أن كلا من المناطق الثلاث 
المكونة للمجموعة الصناعية الغربية (0186©7) سوف يفرض من ضرائب الكربون ما 
يكفل تحقيق التزامه بحلول ٠١٠١‏ وفقاً لبروتوكول كيوتو. وقد تحددت تلك 
الأهداف كما يلي (منسوبة إلى مستوى مبتعثات كل منطقة عام :)١99٠‏ شمال 
امريكا ‏ 5,5 بالمئة وغرب أوروبا ‏ 8 بالمئة والباسفيك (اليابان واستراليشيا) - ”,لا 
بالمئة . 

كذلك يفترض السيناريو الأول أن تلك الضرائب سوف تكون ضرائب 
محايدة من حيث تأثيرها في مستوى الدخول والتضخم. وقد سبق أن شرحنا 
المقصود ببذا الحياد فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. ويفترض أيضا 
أن أشعار التفط سعظل من«دوق تغيير عند منتواها الفترض في:سيتاريو اؤيك 
الاسترشادي؛ بمعنى أن أي انخفاض فى الطلب على النفط نتيجة لفرض الضرائب 
سوف تمتصه أوبك بتخفيض انتاجها وصادراتها مع الحفاظ على السعر من دون اية 
زيادة. وسوف نتخلى عن هذا الافتراض فى ما بعد بغية استكشاف الاستراتيجيا 
المثلى التى يمكن أن تتبناها أوبك للحفاظ على مستوى عائداتها من دون أن تتأثر 
بانخفاض الطلب على نفوط أعضائها. كذلك يفترض في السيناريو الأول أن 
الضرائب سوف تفرض كاملة من البداية وليس على مراحل» وهو افتراض سوف 
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نتخلى عنه في ما بعد لتتبين آثار - في فرض الضرائب. 


مناطق 0860 في ظل ل 0 (الوحدة - دولار لكل طن ثاني كيك 
الكربون (2"”)©02 بدولارات ثابتة عند قيمته :)١994‏ 


لسيتاريو الأول السيناريو 3 السيناريو الثالث السيناريو الرابع 
عدملةق 0)6ن1 120 1 متعمممق عمنقة :1 لدطمات) 


شمال أمريكا كف يكيل 
كف كيل 


غرب أورويا 
الباسفيك 


يكيل 


ومن شأن فرض الضرائب وفقاً للسيناريو الأول بمعدلات تبلغ لكل طن 
109 الحو 4 دولارا فى عتجاك امريكاء تحن ١1‏ دولارا فى عرزي ارزونا 
ونحو 44 دولاراً في الباسفيك» أن ينخفض الطلب على النفط في منطقة 
(080) بنحو 7,5 مليون ب/ي سنوياً في المتوسط حتى عام 2١٠١‏ بحيث يبلغ 
نحو 57 مليون ب/ي بدلا من 18,5 مليون ب/ي في السيناريو الاسترشادي 
(الجدول رقم (717) في ملحق الجداول). وينعكس هذا الانخفاض في الطلب على 
اويك في صورة انخفاض في انتاج الدول اعضاء المنظمة بنحو / ملايين ب/ي 
في عام ٠١ ٠1‏ بحيث يبلغ 7,7 مليون ب/ي بدلاً من 4,3 مليون ب/ي في 
السيناريو الاسترشادي. ومن مقتضى ذلك الانخفاض في الانتاج أن تنخفض 
عائدات تصدير النفط بنحو 7 مليار دولار كمتوسط سنوي (260ناةتاهههة) خلال 
الفترة المذكورة (وذلك باستخدام ٠‏ بالمئة كسعر خصم لتقدير المتوسط السنوي 
للخسارة) . 


ولكن الارجح أن هذا السيناريو يعتبر غير قابل للتطبيق لعدم واقعيته من 
حيث ارتفاع حب قراف إذ تبلغ تقريباً مثل ما هو قائم بالفعل في الوقت 
ا ا 0 المكررة في جميع مناطق (08©72). 
وقد سبق أن أوضحنا موقتف الاتحاد الاوروي من ضريبة الكربيون» كما أوضحتاأ 


(1) للحصول على معدل الضريبة لكل طن كربون ينبغي أن يضرب الرقم الموضح في الجدول في 
معامل 7,0 تقريباً وهو معامل تحويل الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون. وكمثال فإن الضريبة بمعدل 80,6 
دولار لكل طن تبلغ نحو ٠٠١‏ دولار لطن من الكربوت (002). 


امد 


موقف الولايات المتحدة من الضرائب عموماً. على أن عدم قابلية هذا السيناريو 
للتطبيق لا يعني أن أوبيك لن تواجه خسائر في جميع الأحوالء» إذ إن أي إجراء 
تنظيمي يستهدف خفض البتعثات» ولو كان غير ضريبى» من شأنه أن يلحق 
بالمنظمة حسائر مؤكدة. 1 


وإذ يفترض السيناريو الثاني 0507 190:0 امكانية التبادل التجاري فى 
سكوك الكربون ولكن: فقط بين دول المجموعة الضباعية الغربة ازطة هم كانه 
يحقق ما يحققه السيناريو الأول من خفض فى المبتعثات وفقاً لكيوتو. غير أن 
السماح بتبادل صكوك الكربون يؤدي إلى توحيد الضريبة عند 86 دولاراً لطن 
00 في جميع أقاليم المجموعة الصناعية الغربية. عند ذلك المستوى الضريبي 
الموحد يتجاوز خفض البتعثات في شمال امريكا هدف كيوتو لهذه المنطقةء الذي 
كان يكفى لتحقيقه فرض ضريبة بمعدل 588 دولاراً للطن. أما فى غرب اوروبا 
فإن كرض قتريية بعدل 10 دولارا لطن و60 مو أنه ددن الحمفات يما يقل 
عن هدف كيوتوء الذي يتطلب لتحقيقه فرض ضريبة بمعدل ١١18‏ دولاراً للطن. 
وفي اقليم الباسفيك من المجموعة الصناعية الغربية يتقارب مستوى الخفض في ظل 
السيناريو الأول والثاني. ويعتبر هذا التفاوت بين المناطق الثلاث أساساً للتبادل 
التجاري في صكوك الكربون في ما بينهاء إذ تعتبر شمال امريكا في ظل السيناريو 
الثاني منطقة بائعة لغرب اوروبا لصكوك تزيد على مائة طن في السنة. وهنا 
تصطدم تلك الفرضية بالواقع المستخلص من المواقف التفاوضية لتلك المناطق» إذ 
تعتبر شمال امريكا المنطقة الأكثر حرصاً على شراء الصكوك وليس بيعها. ومن هنا 
ينبغي توسيع دائرة البحث لاستكشاف امكانيات التوسع في تجارة صكوك الكربون 
في الاجل الطويل. 

وبالنسبة لدول اوبك فإن أثر السيناريو الثاني يستوي مع أثر السيناريو الأول 
وذلك برغم ما يتيحه السيناريو الثاني من حجم كبير في تجارة صكوك الكربون بين 
دول كالمجموعة الصناعية الغربية. ففي ظل السيناريو الثاني يقدر متوسط خسائر 
اويك بتحو 71 مليار دولار سنوياً» بأسس التقدير والافتراضات نفسها المستخدمة 
في السيناريو الأول الذي لا يتضمن التجارة في الصكوكء ذلك لأن النقص في 
حجم الطلب على النفط في اقليم تعوضه الزيادة في الطلب عليه في اقليم آخرء 
ومن ثم تظل الخسارة الكلية بالنسبة لانتاج وصادرات أوبك كما كانت في ظل 
السيناريو الأول (عصماخ 66ه1) . 


ومرة ثانية يرجح عدم الأخذ بالسيناريو الثانيء لتعارضه مع المواقف المعلنة 
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لكل دولة ولكل اقليم من أقاليم (0802)»: إذ لا يوجد بينها من عبر عن 
استعداده لكي يكون بائعاً لصكوك الكربون. 


أما السيناريو الارجح فهو السيناريو الثالث (7:206 1 «وهصة) الذي يفترض 
اتساع نطاق التجارة في صكوك الكريون لكي تشمل جميع الدول المصنفة تحت 
الملحق الأول لبروتوكول كيوتوء بما فيها منطقة (2)551[/81 وهي منطقة خاضعة 
لالتزامات كيوتو كما ذكرنا. فوفقاً لهذا السيناريو الثالث تتراجع كلفة الالتزام 
بأهداف كيوتو إلى أقل من *٠‏ دولاراً لكل طن :00) وعندئذ تبلغ مشتريات 
شمال امريكا من الصكوك أقل من ٠٠‏ بالمئة من التزاماتها طبقا لكيوتوء بينما 
تتجاوز مشتريات غرب اوروبا /١‏ بالمكة من حملة التزاماتها التي حددها 
البروتوكول. وفي ضوء ما سبق ذكره من ٠‏ أن الاتحاد الاوروي يطالب اثناء 
المفاوضات الجارية في دورات مؤتمر الاعضاء (008) بوضع حد أعلى لما يمكن 
تغطيته من الالتزامات عن طريق التبادل التجاري في صكوك الكربون» فإن النتيجة 
الحاصلة في ظل السيناريو الثالث تأتي مناقضة لمصلحة غرب اوروبا. فهذا الاقليم» 
وفقاً للسيناريو الثالث» يعتبر الاشد احتياجاً لشراء صكوك الكربون توصلاً لتحقيق 
التزاماته وذلك خلافاً لما ينادي به من تحجيم تلك المشتريات بوضع حد أقصى لها 
(مهن) . 

أما موقف أوبك في ظل السيناريو الثالث فيختلف اختلافاً جذرياً عنه في 
ظل السيناريوين الأول والثاني» [ذ تتحتدن ساق ها إل 14 ملبار حؤلار ككوياً في 
المتوسط بدلا من 77 مليار دولار. ففي ظل السيناريو الثالث ينخفض الطلب على 
النفط في منطقة (080) بنحو 7,1 مليون ب/ي سنوياً فقط مع انخفاض ضكئيل 
بمعدل ١,5‏ مليون ب/ي في منطقتي الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق اورويا. 
وبذلك تخف الآثار السلبية المنعكسة على صادرات اوبك وعوائدها. 


ويتبين من تحليل السيناريو الثالث أن التوسع في استخدام الآليات المرنة التي 
- بروتوكول كيوتو يعتبر ذا تأثير اشر نوي 6 في الدول الوا 
فى الل الأول تقش التكزنة إل لاا بدلاً من 6ج دولارا في الميتاريو 
الثاني . وبالنسبة للمجموعة الأوروبية فإنها تستفيد من بيع صكوك الكربون للدول 
القداعه الغربية من دون 0١‏ لم د تكسم 0 


دل 


في المتوسط في ظل السيناريوين الأول والثاني الى ١5‏ مليار دولار في ظل 
السيناريو الثالث. 


ومما تجدر ملاحظته أن وفع جد اعل إصكارة الصكوك بنسبة 6٠‏ بالمئة في 
اطار السيناريو الثالث يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً في اورويا الغربية وحدهاء إذ 
يفوت عليها فرصة شراء نسبة ال١/‏ بالمئة المتاحة بكلفة تقل كثيراً ( 6 دولاراً لطن 
(0©)) عن الكلفة التي يفترض تحملها في غياب تجارة الصكوك وتقدر بنحو ١78‏ 
وولارا لمان وما للسيناريو الأول. أما اقليما شمال امريكا والباسيفيك فإن 

مشترياتهما وفقاً للسيثاريو الثالث ستكون أقل من نسبة ال00 بلمئة على أي حال. 
وفي ظل تحديد تجارة الصكوك بنسبة 06 بالمئة تزيد خسائر اوبك بنحو مليار دولار 
سئوياً عنها في حالة اطلاق التجارة من دون وضع حد ادنى. أما اذا خفض الحد 
الأعلى إلى ٠٠١‏ بالمئة فإن خسائر أوبك الاضافية تصل إلى ملياري دولار سنوياً. فإذا 
خفض الحد الأعلى إلى ٠١‏ بلمئة ارتفعت خسائر اوبك الاضافية إلى ١‏ مليارات 
دولار سنوياء أي أنها تبلغ نحو ٠١‏ ملياراً سنوياً في المتوسط . 


أما السيناريو الر أبع (8هنلة'1 10021©) فيفترض اطلاق التجارة في صكوك 
الكربون على المستوى العالمي تحقيقاً لأهداف كيوتو التي تلتزم بها دول الملحق 
الأول. ومع كي ع و ا م ا 
البروتوكول» إلا أن آلية الانماء النقي (281©) تعتبر الوسيلة المتاحة لمساهمة الدول 
النامية في جانب من تلك التجارة. وعلى ذلك فالمقصود بهذا السيناريو بحث 
وتقويم ما يمكن أن ينعكس على أوبك نتيجة لاستخدام آلية الانماء النقي . 


في ظل هذا السيناريو تنخفض تكلفة الكريون إلى نحو ١6‏ دولاراً لطن 
(00) وينتج منه تراجع خسائر دول اوبك إلى نحو ١7‏ مليار دولار سنوياً في 
التوسط” وهو ما يقرب من نصف خسائرها في ظل السيناريوين الأول والثاني» 
كما د تعتبر أخف الخسائر الممكنة في ظل السيناريوهات الثلائة السابقة. ويعزرى نحو 
6 بالمئة من انخفاض المبتعثات فى ظل السيناريو الرابع إلى الدول غير المصنفة 
تحت الملحق الأول (1 سخ -م010) . وفي تلك الحالة يتراجع الطلب على النفط 
بمقدار ١,48‏ مليون ب/ي في دول المللحق الأول عام 27١٠١‏ يضاف إليه نحو 
مليون ب/ي نتيجة لانخفاض الطلب على النفط في الدول النامية وهو ما 
يمكن أن يصدر به صكوك كربونية تشتريها دول الملحق الأول وتحسب لتغطية 
جانب من التزاماتها وفقا لكيوتو. 

ادل 


ويستخلص من تلك السيئاريوهات أن التوسع في تجارة صكوك الكربون 
يؤدي إلى خفض التكلفة الحدية لمكافحة الكربون» إذ يتاح في ظل تحرير تجارة 
الصكوك خيارات أرخص لكافحة الكربون ليست متوفرة على المستوى المحلي لدول 
المللحق الأول. ويترتب على ما تقدم تحول مركز الثقل من السيناريوين الأول 
والثاني» إما إلى السيناريو الثالث حيث يستفاد مما توفره منطقة (05510/115 أو إلى 
السيناريو الرابع (1084©) الذي يشجع الدول النامية على خفض مبتعثاتها بحصولها 
على مقابل مالي. كذلك يقترن بهذا التحول الاقليمي تحول في الاهتمام بخفض 
استهلاك الفحم» ومن ثم لا يتحمل الطلب على النفط كامل العبء الناتج من 
تحقيق أهداف كيوتو وإنما يشاركه في حمل ذلك العبء وقود ذو محتوى كربوني 
أكثف وهو الفحم. 


ثالثاً: أسعار النفط فى ظل كيوتو 
كما ذكرناء فإن السيناريوهات الاربعة السايقة تفترض أن أوبك سوف تمتص 
كل النقص في الطلب على النفط نتيجة لتطبيق بروتوكول كيوتو من دون أن تحاول 
رفع سعر النفط للتعويض مما تفقده في الكمية. وسنحاول في سيناريو خامس 
بحث امكانية قيام أوبك بالاحتفاظ بعوائدها المجمعة حتى عام 7٠٠٠١‏ وفقاً لمستوى 
وقد ذكرنا من قبل أن السيناريو الاسترشادي يخلو من اثار كيوتو ويفترض بقاء 
الحال على ما هو عليه. 


طبقاً للسيناريو الأول ©دهاى 60ه0»ة) حيث يقوم كل اقليم من اقاليم 
(0850) الثلاثة بفرض ضرائب كربون بمستوى مرتفع يكفل تحقيق التزاماته وفقاً 
لكيوتوء يفترض السيناريو الخامس أن اوبك ستقوم بتحجيم انتاجها عند المستوى 
الذي يكفل احتفاظها حتى عام ٠٠٠١‏ بمجمل عوائد تصدير النفط عند مستواها 
في السيناريو الاسترشادي وهو ١55,7‏ مليار دولار سنوياً فى المتوسط (بدولارات 
ثابتة القيمة عند مستوى .)١948‏ في هذه الحالة يتطلب الحفاظ على التدفق المالي 
خفض انتاج اويك في البداية إلى مستواه عام ١9480‏ حيث يبقى ثابتاً عند هذا 
المستوى لمدة حمس سئوات» ثم يبدأ في الارتفاع التدريجي بحيث يبلغ نحو 
4 مليون ب/ي بحلول عام ٠٠٠١‏ وهو ما يعادل مستوى ١148‏ (متضمناً 
سوائل الغاز الطبيعي). 


وإذا ما تحقق ذلك التحجيم في الانتاج فإن السعر سوف يرتفع» معبراً عنه 
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بالقيمة الحقيقية» إلى نحو 17,7 دولاراً للبرميل من سلة أوبك على مدى الفترة 
حتى 7٠١٠١‏ كما يتضح من الجدول التالي. وبذلك تستطيع أوبك الاحتقاظ بعوائد 
تصدير النفط من دون انخفاض وتتفادى الواقع المدمر لتلك العوائد نتيجة لتطبيق 
اجراءات تخفيف آثار التغير المناخى . 
حركة أسعار النفط فى ظل السيناريو الأول 
وفقاً لتقدير أوبيك ل لم كعام استرشادي) 
[ستده متشي ] سياه ادك | سس مض] سس ستفض| 
سعر سلة اوبك (يدولارات 448/ لليرميل) 
متوسط عوائد اويك (مليار دولار بقيمة 
ثابتة للدولار بحسب دولار )1١958‏ 


الطلب العالمي على النفط (مليون ب/ي) 
انتاج النفط خارج اويك (مليون ب/ي) 
انتاج اوبك (مليون ب/ي) 


أما السيناريو السادسء والذي يفترض تدني السعر إلى ١١,7‏ دولاراً 
للبرميل» فمؤداه ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو © ملايين ب/ي فوق 
المستوى المتوقع في حالة السعر المرتفع» أي من 4/, مليون ب/ي إلى 84,١‏ مليون 
ب/ري. ومؤداه أيضاً أن ينخفض انتاج الدول غير الاعضاء في أوبك بمقدار مماثل 
من 59,4 مليون ب/ي إلى 15,5 مليون ب/ي نتيجة لخروج منتجي النفط ذوي 
النفقة المرتفعة. وبذلك يتوقع» طبقاً لسيناريو انخفاض السعرء أن يرتفع انتاج 
اوبك من 59,١‏ مليون بي في ظل سيناريو السعر المرتفع إلى 79,8 مليون ب/ 
ي» باعتبارها المستفيد من ارتفاع الطلب العالمي على النفط وأيضا من اتنخفاض 
انتاج الدول التي لا تتمتع بعضويتها. غير أن الزيادة في انتاج اوبك» في تلك 
الحالة» لا تعوضها من الخسائر الناتجة من انخفاض السعر . وبذلك تبلغ مر 
في عوائد اوبيك نتيجة لانخفاض السعر أكثر من ٠٠‏ مليار دولار سنويا في 
اللوشطء مقازنة دز +8 عدار .دولاز إقا'ظل المهن كما كان فن.الستارير 
الاسترشادي» ومقارنة بعدم وجود خسائر في سيناريو السعر المرتفع . ويستخلص 
من السيناريو السادس أن انخفاض السعر يمكن أن يهدد التدفق المالي لدول أويك 
بدرجة تفوق التهديد الناتج من تدابير مكافحة التغير المناخي . 

ويتضح من التحليل المتقدم أن دول أوبك تستطيع اختيار السياسة التي تحافظ 
على مستوى عائداتها المالية باتباع استراتييجيا للتسعير يساندها تحجيم قوي للانتاج . 
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وبالتظر إق ما شبق شرحه فى الفضل. العان حول الاعتماد العالمي التزايد عل 
النفط العربي» وخاصة في منطقة الخليج» وأن عدداً محدوداً من مصدري النفط 
سيكون في وسعهم المساهمة بما يقرب من نصف انتاج النفط العالمي والسيطرة على 
نحو ثلثي الصادرات العالمية من النفط» فإن السيناريو الخامسء» القائم على ارتفاع 
السعر لتعويض الخسائر في الكمية» لا يقع خارج دائرة الاحتمالات الممكنة. 


بالإضافة إلى ما تقدمء يبدو أن التعاون بين أوبك ومصدري النفط من غير 
اعضائها في وضع وتنفيذ سيناريو سابع يمكن أن يحقق نتائج عملية وأكثر توازناً. 
ففي ظل السيناريو الخامس» الذي تتحمل فيه اويك وحدها مسؤولية رفع 
الاسعارء تحقق الدول المصدرة غير الاعضاء فى أوبك فوائد حمةء إذ تستظل بيمظلة 
السعر المرتفع وتستفيد منه من دون أن تتحمل عبء خفض انتاجها. 


أما إذا تخلت اويك عن حمل مسؤولية رفع السعر وحدها واطلقت انتاجها 
من دون قيودء مما يؤدي إلى انخفاض السعر وفقا للسيناريو السادسء» فإن الدول 
غير الاعضاء في اوبك تخسر خسارة فادحة مزدوجة» إذ ينخفض حجم انتاجها في 
الوقت نفسه الذي يتدنى فيه السعر. وفي تلك الحالة» فإن انخفاض السعر نتيجة 
لفرض ضرائب كربون في دول الملحق الأول يمكن أن يؤدي إلى إلحاق خسائر 
تصل إلى 4" بالمئة بالنسبة للدول غير الاعضاء في أوبك» بينما تبلغ خسائر اوبك 
5 بالمئة. ومن هنا يوجد حافز لدى الطرفين لاتباع السيناريو السابع الذي يتعاون 
فى ظله كل أو أغلب مصدري النفطء اعضاء في اوبك أو غير اعضاء فيهاء 
لتحجيم صادرات النفط العامية حماية لعوائدهم من التدهور. 


وإذا ما تحقق هذا التعاون» فإن انتاج دول اوبك يمكن أن يرتفع بسرعة 
فوق مستواه في ظل السعر المنخفضء وذلك رغم ارتفاع السعر الذي يتعاون في 
مساندته مصدرو نفط غير اعضاء فى اوبك. وفى تلك الحالة تقتصر خسارة اوبك 
من حيث الكمية على ١‏ بالمئة من مستوى السيئاريو الاسترشادي بحلول 501٠١‏ 
كما تقتصر خسارة الدول غير الاعضاء على 4 بالمئة من المستوى المذكور. وفى 
تلك الحالة تتقلص حسائر اويك من حيث التدفق المالي إلى ” مليارات دولار سنوياً 
في المتوسطء بينما ترتفع عوائد الدول غير الاعضاء في اوبك بنحو مليار دولار 
سنوياً فوق مستوى السيناريو الاسترشادي. وبطبيعة الخال يمكن أن تختلف تلك 
النتائج تبعا لاختلاف الافتراضات حول مدى قدرة كل دولة مصدرة للنفط على 
احتمال الاعباء الناتجة من سياسة تحجيم الانتاج. وأيضاً تبعاً لاختلاف الحد الأدنى 
لا يمكن أن تتوافق اوبك على قبوله كسقف لانتاجها في المدى المتوسط والمدى 
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الطويل. ورغم كل ذلك» فلا شك أن فكرة التعاون المشترك تقدم حلاً عملياً 
وممكناً لاستخدام سياسة ضبط انتاج النفط كاستراتيجيا لحماية عوائد الدول المصدرة 
للنفط بدلاً من تركها للتآكل نتيجة لتطبيق سياسات ضريبية تستهدف معالجة آثار 
التغير المناخي. 


وأما بالنسبة لافتراض التدرج في فرض ضرائب مكافحة الكربون في الدول 
المستهلكة للنفط أو فرضها مرة واحدة من البداية» فإن الأمر يحتاج إلى تحليل أكثر 
تعقيداً ما سبق ويخرج عن نطاق هذه الدارسة. ومع ذلك توحي مؤشرات هذا 
التحليل بعدم واقعية فرض الضريبة مرة واحدة من البداية أخذاً فى الاعتبار 
حجمها المرتفع والمواقف المعروفة في الدول الصناعية المتقدمة بالنسبة لفرض 
الضرائب. ومن ناحية أخرى» فإن فرض الضريبة على مراحل يقتضي أن تكون 
تلك الضريبة من الارتفاع بحيث تحقق أهداف كيوتو خلال الفترة الزمنية المحددة 
في البروتوكول» إذ يقل مفعول الضريبة في حالة التدرج عنه في حالة الدفعة 
الواحدة» لقصر المدد الزمنية في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانية. ففي ظل 
السيناريو الأول (©ههلة ماه») وإذا قام كل اقليم من اقاليم ((08017) بفرض 
الضريبة اللازمة لتحقيق أهداف كيوتوء مقسطة على مدى الفترة 25١١١ ١999‏ 
فإنه يلزم أن ترتفع تلك الضريبة بما يراوح بين 1١‏ بالمئة و١٠٠‏ بالمئة فوق مستواها 
7 حالة فرضها بالكامل عام .١14494‏ ومن شأن تلك النتائج أن تلقي المزيد من 
الشك على امكانية تحقيق أهداف كيوتو باستخدام اسلوب فرض الضرائب وحده» 
كما يتضح مدى فاعلية التوسع في استخدام الآليات المرنة لتحقيق تلك الأهداف. 


وأخيراً يمكن أن نستخلص من تحليل سيناريوهات أوبك المختلفة أن تدابير 
مكافحة الغازات الملوثة (6110) ووضع اهداف لتحجيمها وفقا لبروتوكول كيوتوء 
سوف تودئ في الارجح إلى إلحاق خسائر جسيمة بعائدات الصادرات النفطية في 
دول اوبك. ومع أن التوسع في تجارة صكوك الكربيون يمكن أن يخفف من حدة 
تلك الخسائرء إلا أن الخسائر تظل مرتفعة. والخلاصة أن الحل الأمثل والقايل 
للتطبيق هو أن يتعاون غالبية مصدري النفطء اعضاء ء في اويك أو غير اعضاء 
فيهاء في الحفاظ على سعر مرتفع للنفط لتعويض الانكماش الذي يلحق 
بالكميات»ء وذلك إلى جانب اطلاق التجارة في صكوك الكربون من دون قيود. 
على المستوى العالمي» وهو ما يستفيد منه كل من منتجي النفط ومستهلكيه كما 


اوضحنا . 
+؟ّ؟ 


رابعاً: وضع أوبك في ظل منظمة التجارة العالمية 

من المتصور أن يقدم واحد أو اكثر من اعضاء (78750) على إثارة مدى 
مشروعية ما تفرضه الدول اده للع عل كر عل 00101 أو التصدير معيرا 
عنه في صورة سقف للانتاج أو حصص للتصدير يت َ يتفق عليها في اطار اوبك أو 
خارج ذلك الاطار. وقد سبق أن ناقشنا في الفصل الثامن الحجج التي يمكن 
استخدامها فى دحض ذلك التحدي وتأكيد مشروعية التدابير التي تتخذها تلك 


الدول صيانة لموردها الطبيعى الناضب وحماية لعوائدها النفطية من التآكل . 

وسنحاول في ما يلي شرح مشروعية القرارات التي تتخذها أوبك بتحديد 
سقف الانتاج الجماعى لاعضائها وتوزيع هذا السقف في صورة حصص على 
الاعضاء. فقد انشئتت اوبك عام للا ل مستهدفة : 

١‏ - تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للدول الاعضاء واقتراح أنسب 
الوسائل لحماية مصال حهم الفردية والمشتركة. 

انخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق استقرار اسعار النفط فى السوق العالمية 

للنفط وتفادي التقلبات الضارة وغير الضرورية» وذلك بمراعاة مصالح الدول 
المنتتجة وضرورة تأمين احتياجهم لدخل مستقر. 

“ - توفير امدادات نفطية آمنة واقتصادية وتتسم بالكفاءة للدول المستهلكة 

وقد مرت أوبك , اا و ل رين 
الأول اكتوير من تطيحيم امتعار النفط على نحو ما اوضحنا من قبل. ومنذ ذلك 
التاريخ صارت اوبك هدفاً ترحب بازالته سياسة الدول الصناعية الغربية المستوردة 
للنفطء أو في القليل تحجيم قدرتها على تحديد أسعار النفط فى السوق العالمية. 

ولا يتسع المجال لشرح الضغوط التي مورست ضد اوبك» ولكننا نشير إلى 
واحد منها لارتباطه باتفاقية غات». ذلك أن اتهام الدول النفطية اعضاء اوبك من 
قبل غات بالمشاركة في اقامة تكتل احتكاري تجاري هدف إلى رفع الاسعار وتقييد 
حرية التجارة» قد شجع الكونغرس الامريكي على اتخاذ اجراءات انتقامية ضد هذه 
التعديلات على نظام الافضليات المعمم (657) بهدف حر مان الدول اعضاء اوبك 
من الجم بالمزايا الناحمة عن هذا النظام . وقد كان من اثار ذلك الاجراءء وغيره 
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بقوى السوق والمنافسة منذ ذلك العام (وساعة8 لعامعارماء عار ة11) . 


وفي الآونة الاخيرة عادت اوبك تتعرض لهجوم منظم ووصفت بالعجز عن 
ادارة السوق» خلافاً لتاريخ أوبك الذي برهن على أنها كانت وما زالت تلعب دوراً 
مهما في استقرار السوق العالمية للنفط. وأنها كما قال الخبير النفطى العالمى بول 
فرانكل إبان أزمة الخليج في كانون الأول/ ديسمبر ١114٠‏ «باستثناء بعض فترات 
الشدة القصيرة التي كانت دوافعها ازمات سياسية» فإن أوبك أدت مهمتها بنجاح 
معقول وبحيث استطاعت ارضاء جميع الاطراف». 

وكما ذكرنا من قبل» يوجد من يرى الاستعانة ب (المادة (م)»ا»1 غات) 
للحفاظ على أوبك ودعم وجودها دفاعاً عن المصالح المشتركة لاعضائها. فالمادة 
المذكورة تعفى التدابير التى يتخذها عضو المنظمة تنفيذاً لالتزاماته كعضو فى اتفاقية 
تلفي ون المكومات تخرط ا أن درفن ماني كلت الأتقاقنة عل فياه اللي 
العالمية للتجارة ولا يعترضوا عليها. 

وقد سبق أن عبرنا عن رأينا في هذا الموضوع» وهو عدم عرض اتفاقية 
اوبك على اعضاء منظمة التجارة حتى لا يثار الجدل حول التفسير الدقيق لتلك 
المادة وما يتبعه من عدم الموافقة على اوبك التي سبق أن وصفتها غات بأنها تكتل 
احتكاري يهدف إلى تقييد التجارة في النفط ورفع أسعاره. ولعل مما يدعم رأينا أن 
معايير الاتفاقية السلعية لا تتوفر بالكامل بالنسبة لاوبكء وخاصة في ما تشترطه 
من أن تكون عضويتها مفتوحة ليس فقط للدول المنتجة للسلعة» بل أيضاً للدول 
المستهلكة لهاء وأن تكون الاتفاقية مؤقتة وإن كان يمكن النظر في تجديدها اذا 
اقتضت ظروف السلعة ذلك. 

أما الدفاع عن أوبك فيمكن أن يبدأ من منطلق آخرء كما ذكرنا من قبل» 
ذلك لأن القرار الذي يصدر من الدولة بتحديد سقف للانتاج هو قرار يستند إلى 
السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية للدولة» ولا يعني التشاور مع دول أخرى 
مصدرة للنفط (اعضاء فى اوبك أو غير أعضاء فيها) أن الدولة قد تنازلت عن 
جائب .من منيادتها الوطنية لسلطة دولية عبر الحدود.. فوفقاً لدستور اوبك لا تعتير 
قراراتها ملزمة الا إذا تمت بالاجماع. ومن مقتضى ذلك أن بامكان أي دولة عضو 
فيها أن تخرج على القرارء وهو ما حدث بالفعل في مناسبات عديدة. . وفي ذلك 
ما يؤكد أن السيادة الوطنية هي المرجع النهائي في تقرير حجم الانتاج» وأن 
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التشاور في اطار اوبك» أو خارجهاء لا يمختلف في شيء عما إذا كان القرار 
صادراً من دون تشاور. 


ولعل مما يعزز هذا الرأي أن الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط 
تتشاورء بل تخطط بشكل جماعي للسيطرة على أسواق النفط. سواء بين حكوماتها 
أو بين شركاتها النفطية العملاقة ومعهاء وقد اقامت لهذا الغرض العديد من المناير 
الجماعية وأبرزها وكالة الطاقة العالمية ((184) بإعددوة روععمظ لهدمتأهصعام0 . 


ومن ناحية أخرى فقد سبق أن أوضحنا أن نصيب اوبك من الطاقة الانتاجية 
والانتاج العالمي سوف يرتفع من نحو 5٠‏ بالمئة في الوقت الحاضر إلى نحو 41 
بالمئة عام 2٠١٠١‏ وا بالمئة عام 7014. و50 بالمئة عام .7١7١‏ وفي داخل 
اوبك لا يوجد غير ست دول فقط سيكون لديها القدرة على توسيع وتنمية طاقتها 
الانتاجية بحيث تستطيع الوفاء بنحو 8" بالمئة من احتياجات العام النفطية عام 
ك اللا وبنحو 3 بالمئة من تلك الاحتياجات عام 5 (الحدول رقم )١١(‏ في 
ملحق الحداول). وهذه الدول الست هي السعودية والعراق وايران والامارات 
والكويت». ثم فنزويلاء ويتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجية في تلك الدول من نحو 
١‏ مليون ب/ي عام 1447 إلى نحو 4" مليوناً عام 270٠١‏ و٠5‏ مليوناً عام 
0 ولاك مليوناً عام »7٠٠١‏ وذلك بمعدل نمو 5, بالمئة سنوياً في 
المتوسط. ويذلك براقع تصييها من الاطاج العالمي للنفط من "٠‏ بالمئة عام ١991/‏ 
إلى نحو 5 بالمئة عام .707١‏ أما بالنسبة لباقي اعضاء اوبك» فمن المتوقع أن يظل 
مجموع الطاقة الانتاجية لديها ثابتاً حول 8 ملايين ب/ي 7 تقريباً خلال الفترة 
المذكورة» وإن تغير نصيب كل دولة في ذلك المجموع 5 


بذلك» وكما سيق أن أوضحتاء فإن درجة التركز الاحتكاري في انتاج 
النفط (122810 11208م0206©) سوف تأخذ في الآار تفاع خلال المستقبل المنظورء 
بحيث يبلغ نصيب اوبك من الانتاج العالمي نحو نصف ذلك الأنتاع خلال الفترة 
6ه 21٠١08١‏ وهي المترة التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبدأ خلالها 
موارد النفط التقليدي رحلة التضوب؟, بل إن هذا الانتاج سوف يتركز في ست 
دول فقط من اعضاء اوبك كما ذكرناء كما يقع نحو 4١‏ بلمئة من الطاقة الانتاجية 
لهذه الدول الست في منطقة الخليج العربي» ويبلغ نصيب الدول العربية الاربع 
نحو 8 بالمئة من تلك الاحتياطيات. 


(/) انظر تحليل هذا الموضوع في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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والخلاصة» انه إذا كانت اساسيات العرض والطلب سوف تفرض سيطرة 
اوبك تلقائيا على السوق العالمية للنفطء وإذا كانت المجموعة العرية فى الخليء 
ومعها ايران»ء سوف تمسك بمفاتيح الامدادات العالمية للنفط. فمما لا شك فيه أنه 
سيكون من صالحها أيضاً أن تستقطب إلى جانيها أكبر عدد من الدول ذات المصالح 
المشتركة» وأن تدافع عن وجود اوبك التي يمكن أن تساند الدول الاعضاء في 
مواجهة التحديات التي ستفرضها التطورات المستقبلية» » كما ساندتها في الماضي. 


خامساً: إنجازات صناعة النفط فى مجال البيئة 

قامت صناعة الطاقة عموماًء والنفط بصفة خاصة» بتحقيق انجازات مهمة 
لرفع كفاءة الطاقة وحماية البيئة على مدى العقدين الاخيرين من القرن العشرين. 
وفي ما يلي وصف موجز لأهم تلك الانجازات: 

١‏ انخفضت مبتعثات ثاني اكسيد الكبريت في الولايات المتحدة يما يقرب 
من الثلث» وذلك نتيجة لاستخدام الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفضء» وأيضاً 
لاقامة مغاسل (5006065) لتنقية غازات المداخن (5]8015). وقد انخفضت تلك 
المبتعثات على الرغم من أن استهلاك الفحم في محطات توليد الكهرباء ارتفع إلى 
أكثر من مثيله خلال الفترة المذكورة. 

- انخفضت تكلفة ضخ الغاز ا لطبيعي وتوزيعه (معبراً عنها بقيمتها 
الحقيقية) خلال السنوات الأخيرة» وذلك نتيجة لازدياد حدة المنافسة عقب تحرير 
القيود التى كانت مفروضة على تلك الصناعة”2. كذلك يعزى التحسن في تلك 
الكلفة إلى ما طرأ من تحسينات تقانية في مجالات عديدة كالحفر الافقي» وتصميم 
0 ط الانابيب» واستخدام الحاسيات الآلية (الكمبيوتر) في قياس العدادات 
الغاز ل وهو بو الوقود الأنفلف بيتيا . 

٠"‏ انخفضت تكاليف نقل الفحم نتيجة لتحسين قوة دفع الجرارات في 
السكك الحديدية» وتخفيف وزن العربات الناقلة للفحم وزيادة حجمهاء؛ وتحسين 
كفاءة معدات التعبئة والتفريغ» وزيادة الخطوط الحديدية المزدوجة. . . الخ. 

5 انخقض بنسبة كبيرة التلوث الناتجح من تسرب النفط (1ازم5) من خطوط 
الأنابيب. ففي اوروبا انخفض المتوسط السنوي على مدى ربع قرن بمعدل © بالمئة 


(4) انظر القصل الرابع» والجدول رقم (١؟)‏ في ملحق الجداول. 


لا 


بالنسبة لعدد حوادث التسرب من الانابيب» وبمعدل 6," بالمئة بالنسبة لحجم 
الكمية المتسربة. وقد تحققت تلك النتائج عن طريق تحسين تصميم ومواصفات 
الانابيب» وادخال نظم التحكم المتقدمة؛ وتحسين أدوات رقابة التسرب» والزيادة 
اللطر دة في استخدام المكاشط الذكية (وهاط غممعنلاءام) في الكشف على الانابيب. 


كذلك نجحت مصافي النفط في استرجاع الحرارة المفقودة في العوادم ‏ 
ما أدى إلى انخفاض حجم الوقود المستهلك في العمليات. ففي المصافي الاوروبية 
انخفض استهلاك الوقود اللازم لكل وحدة من المنتجات خلال الفترة ١94٠‏ 
وذلك على الرغم من اتجاه المصافي للتركيز على المنتجات الخفيفة والالتزام 
بمواصفات بيئية أقل تلويثاً وهو ما كان يستوجب زيادة الوقود المستهلك. وبصفة 
عامة يمكن أن يقال ان تحسين مواصفات المنتجات النفطية قد تعادل مع تحسين 
كفاءة الوقود المستهلك خلال الفترة المذكورة. 


في نهاية هذا الفصل» يمكن أن نستخلص ضرورة توزيع أعباء حماية البيئة 
على أولئك الذين يتسببون في تلويثهاء إعمالاً لمبدأ «الملورث يتحمل التكلفة» 786) 
زوه أممغس1[ه20. ومن مقتضى ذلك أن الدول النامية المصدرة للنفط ينبغي أن 
تحظى بمعاملة خاصة» أولأء لأن معظم ما تساهم به من تلوث يعزى إلى عمليات 
تنقية الصادرات النفطية بحيث تلائم المواصفات المتشددة التي تشترطها الدول 
الصناعية المستوردة للنفط للنفطء وثانيء لأن عوائدها المالية تستمد من تصدير سلعة أولية 
واحدة وهي النفطء وتعتمد عليها تلك الدول بدرجة اساسية لتمويل برامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. واعتراقاً بالصعويات التي قد تواجهها الدول المصدرة 
للنفط نتيجة لسياسات حماية البيئة»ء تؤكد الاتفاقية الاطارية للتغير المناخى (©©©5) 
صراحة على ضرورة مراعاة الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدخل الناتج 
من انتاج وتصنيح وتصدير الوقود ال حفري» وكذلك مصالح الدول التي تواجه 
صعوبات شديدة في التحول إلى البدائل (المادة 4//ا والمادة 4/ .)٠١‏ 

كذلك تنص اتفاقية (©7006) على أن تقوم الدول المتقدمة اعضاء الاتفاقية» 
بالقدر المناسب» بتمويل وتسهيل نقل التقانات البيئية السليمة» وبصفة خاصة إلى 
الدول النامية أعضاء الاتفاقية» وذلك لتمكينها من تحقيق أهداف الاتفاقية. وتحث 
الاتفاقية ايضاً على أن تساند الدول المتقدمة الدول النامية اعضاء الاتفاقية فى تنمية 
مواردها وتعزيز امكانياتها المحلية. ش 


ويمكن أيضاً أن تقدم المعونات المالية على أساس مرحلي من خلال صندوق 
البيئة العالمى ((0131) طناعة1 [هامعصدمة تتم 1هطه0[1) وهر آلية تمويل دولية 
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يشترك في ادارتها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (002/925) وبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة (1181587). وعلى رغم استقلالية 1917 ©) عن (2)56060 ألا أن 
الأخيرة من حقها أن تقرر السياسات واولويات البرامج ومعايير قبول المشروعات 
التي تتصل بالتغير المناخي ويتم تمويلها من (6717). 

ومع ذلك فما زال الخلاف قائماً بين أعضاء الاتفاقية حول التدابير والشروط 
العملية اللازمة لنقل التقانات ومستوى التمويل اللازم والياته . 
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منازعة فنزويلا ضد أمريكا حول البنزين 


تعتبير عملية اصذار التشريعات البيئية فى الولايات المتحدة من العمليات 
شديدة التعقيد. فلكي يصدر تشريع يتصل بالبيئة تتلاقى الجماعات المهتمة بالمصلحة 
العامة مع جماعات الصناعة والتجارة لكي يعملوا مع رجال الكونغرس الامريكي 
في وضع وتطوير التشريع المطلوب. وقبل أن يصدر التشريع في صورة قانون تقوم 
لجنة برلمانية بعقد جلسات استماع حول موضوع البيئة حيث يتاح لكل الجماعات 
المهتمة بالموضوع شرح مواقفها ووضع المعلومات العلمية أمام اللجنة. ومتى صدر 
القانون تقوم الوكالات الأمريكية اللتخصصة بوضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتحقيق 
أهداف القانون. ومن أمثلة ذلك وكالة حماية البيئة الاأمريكية [2أهعصدمءه8 15]) 
((ى52) مدعو «مناءه2016 التي تقوم بتنظيم ومراقبة تنفيذ قانون الهواء النقي 
(رحذن) نعذ عنخذ صدء01) وقانون المياه النقية ((17/4©) اعلى 11/26 مدء0). وها 
قانونان يؤثران تأثيراً قوياً في صناعة النفط . 

ومن النظم واللوائح البيئية ذات التأثير في صناعة النفطء وإن كان تأثيراً 
ثانوياء ما يل : 

أولاً: قيام (884) بوضع معايير تقانية متشددة لمعدات مكافحة التلوث. 

ثانياً : قانون الحفاظ على الموارد واستخلاصها لصهة «هناتتعوهده© عمسووعظ) 
((8©184) نعءى نتوامء86 الذي ينظم معدات تخزين النفط تحت سطح الأرض 
ومعايير واجراءات الحماية من مخاطر العادم. 


ثالثاً : إزالة واستبدال صهاريج التخزين التي تقيمها مصافي النفط تحت سطح 


الأرض» وكذلك عزل ومعالجة المياه الملوثة في تلك المصافي» وهو ما يخضع لرقابة 
بمعهع). 
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وكان قانون التلوث النفطي ((024) على ممهناسطاه2 0(1) الصادر عام ١49٠‏ 
قد نظم» ضمن التزامات أخرىء المسؤولية عن الاضرار الناتجة من التلوث 
النفطيء ومن ذلك انشاء صندوق لدفع التعويضات اللازمة لمعالجة تلك الاضرار. 
كذلك انشىء صندوق خاص لتقديم التعويضات التي تزيد على القيمة المحددة في 
القانون» وتقوم صناعة النفط بتمويل هذا الصندوق بفرض ضريبة مقدارها خمسة 
سنتات عن كل برميل مستورد أو منتج محلياً. وقد رفع القانون أيضاً مسؤولية 
ملاك الناقلات والمعدات التفطية الناتجة من تسرب النفط منها. أما إذا وقع التلوث 
نتيجة لخطأ جسيم» أو عن عمدء أو لأسباب أخرى حددها القانون» فإن مالك 
الناقلة أو المعدة التي تسببت في التلوث يصبح مسؤولا وحده ويتحمل كامل 
التكاليف اللازمة لازالة الاضرار ودفع التعويضات. 


وكإجراء وقائيء يستلزم القانون أن تكون جميع ناقلات النفط الجديدة 
والصئادل المبحرة في المحيط ذات بدن مزدوج (0ء1استط-عاطته12) وذلك منعا 
لتسرب النفط. وقد منح القانون مهلة ٠١‏ عشرين عاماً اعتباراً من ١190‏ 
للناقلاات ذات البدن المفرد بحيث تصبح جميع الناقللات المبحرة في المياه 20 
ذات بدن مزدوج في نباية المهلة. كذلك دعم القانون صلاحيات السلطات 
الفدرالية بحيث تستطيع أن تتخذ فورا ما يلزم من اجراءات لتنقية التلوث النفطي 
متى حدث . 


وقد جاء وقع (0284) على صناعة النفط متعدد الآثارء ولكن أشد تلك 
الآثار ارتفاع تكلفة التأمين على الناقللات المبحرة في المياه الامريكية والتي صارت 
تمثل عبئاً مالياً باهظأء وكذلك ارتفاع التكلفة المرتبطة بازدواج البدن. وبذلك صار 
تعديل الناقلات ذات اليدن المفرد إلى بدن مزدوج غير اقتصادي» إذ يتكلف 
التعديل نحو ٠‏ بالمئة من ثمن الناقلة كما تنخفض حمولة الناقلة المعدلة بنحو ٠١‏ - 
1١7‏ بالمئة من حمولتها الاصلية. 


أما قانون الهواء النقي فقد صدر عام ١91١‏ وعدل تعديلاً جذرياً عام 
. وقد وضع القانون» ضمن أمور أخرىء معايير لنوعية الهواء ولملوثات 
معينة مثل ثانيٍ اكسيد الكربون» كما استحدث مواصفات خاصة لوقود المحركات 
وللمبتعثات السمية (©1016). ومن ذلك ما قضى به القانون من تحديد نوعية 
البنزين المستخدم في المناطقٍ ذات التلوث الكثيف واشتراطه أن يكون من نوعية 
عالية الحودة» واشتر تراطه أيضاً أن لا تقل جودة البتزرين البتخدم فئ ياقي مناطق 
الولايات المتحدة عن جودة البنزين المباع عام . وقد ألقت تلك الالتزامات 


فون 


على كاهل مصافي النفط أعباء مالية كبيرة. 


وتنفيذاً لقانون الهواء النقي استنت وكالة حماية البيئة (874) في كانون 
الأول/ ديسمبر 2441 قاعدة لتنظيم الوقود واضافاته وتحديد مواصفات البنزين 
التقليدي والبنزين المحسن : 52203505 0065ئللة اعد لصة داعب زه ممنغدلموعع) 
(عسنادكة© لهدمتادعننهمن) لصة 260 اتسدموم]ء8 +10 وهى قاعدة تطبق على المصافى 
المحلية كما تطبق على البنزين المستورد. وتقضي تلك القاعدة بضرورة توافق بعض 
الخصائص الكيميائية للبتزين» على أساس متوسط سئويء مع معايير محددة. وقد 
عرفت القاعدة بعض تلك المعايير» بينما وضع البعض الآخر تحت تعريف -208) 
(كأطعمع تسو 1 مهد لجمع»0. وو فقا للتعريف الأخير صارت كل مصفاة محلية 
ملزمة بتحقيق مستوى لنقاء البنزين» على أساس متوسط سنويء لا يقل عن 
المستوى الذي حققته المصفاة نفسها عام .114٠‏ وبهذا التعريف صار مستوى عام 
14٠‏ يمثل المقياس الذي تلتزم به كل مصماة في السنوات التالية. وللتحقق من 
توفر ذلك المقياس طلب من كل مصفاة أن تقدم الدليل على نوعية البنزين المنتج 
والمبيع عام ١914٠‏ (وهو ما اطلق عليه الاسلوب (لمطاء3/4) رقم .)١‏ فإذا لم تتوفر 
شروط هذا المقياس طلب من المصفاة تقديم البيانات الخاصة برصيد الخليط المنتج 
عام ١914٠‏ (الاسلوب رقم 5). فإذا لم يتوفر هذا الاسلوب أيضأء استخدمت 
البيانات الدالة على البنزين أو رصيد خليطه في السنوات التالية لعام ١49‏ 
(الاسلوب رقم ٠١‏ 


وكان كل مستورد من مستوردي البنزين ملزماً أيضاً باستخدام مقياس فردي 
ولكن على أساس الاسلوب رقم ١‏ فقطء مما كان يمثل صعوبة بالغة في التنفيق. 
فإذا عجز المستورد عن الالتزام يذلك الاسلوب حرم من استخدام أي من 
الاسلوبين الآخرين وفرض عليه أن يستخدم مقياساً مشتقاً من متوسط خصائص 
البنزين المستهلك في الولايات المتحدة يكاملها عام 11,. . وتصمن هذا المقياس 
الأخير خصائص ذات نوعية مرتفعة جداً للبنزين المحسّن المبيع في كاليفورنيا. 

ومع أن مستوردي البنزين تقدموا باحتجاجات ضد تلك القاعدة لتعسفهاء 
ووافقتهم (828) بعد عقد جلسات استماع عامة» كما تقدمت في أيار/ مايو 
4 باقتراح ادخال بعض التعديلات على القاعدة المذكورة» إلا أن الكونغرس 
حجب الموازنة اللازمة لذلك. 

وقد تضررت من تلك القاعدة فنزويلا باعتبارها مصدراً للبنزين المحسن إلى 
أسواق الولايات المتحدة» فقامت» بمساندة البرازيل» برفع دعوى أمام هيئة فض 

الذدنا 


المنازعات ((نإ800 )هعد |1]]ء5 عإنامؤ121) المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية (0/10). 
وتدخل في الدعوى كل من الاتحاد الاوروبي والنروج باعتبارهما طرفين ذوي 

وقد ادعت فنزويلا في الدعوى أن الولايات المتحدة قامت بفرض معايير 
على وارداتها من البنزين الفنزويي تقل في مزاياها (©7290:361 1.655) عن المعايير 
المفروضة على البنزين المنتج محليا والبنزين المستورد من دول معينة. كذلك ابدت 
فنزويلا أن هذا الاجراء قد خالف نص الادة الثالثة من غات (مبدأً المعاملة الوطنية) 
كما خالف المادة الأولى (شرط الدولة الأولى بالرعاية) وكذلك المواد ١/5‏ و7/؟ 
و١١‏ من اتفاقية الحواجز الفنية للتجارة 0 5تعتعةظ8 لمعتصطءء1 هه امعممععروم) 
((187) 18246 المبرمة فى اطار (2'708750. وأبدت فنزويلا أيضاً أنه بالاضافة إلى 
ما انطو عله :فافلة النتدين. الأمريكية عه خرق للمواضفاة العتية لقواغد 
التجارة» فإنها قد ألغت وألحقت الضرر بحقوق فنزويلا المستمدة من المادة “77 فقرة 
/١‏ ب من اتفاقية الغات. 


كذلك عبرت فنزويلا عن قلقهاء ومخاوف دول أخرى» من أن تتخذ قاعدة 
المتؤيق يورا لاستخدام تدابير حماية البيئة» عن قصدء كقيد مقنع لحرية التجارة 
العالمية . واكدت فتزويلا انها لا تسعى للتخلص من حق الولايات المتحدة المشروع 
لحماية البيئة» ولكنها فقط ترغب في أن تخضع صادراتها من البتزين للقواعد نفسها 
التي يخضع لها البتزين المنتج محلياً في الولايات المتحدة وفي دول أخرى. 

بالمقابل» دافعت الولايات المنحدة بأن قاعدة البنزين يمكن تبريرها وفقاً 
للاستثناء المخول بمقتضى المادة عشرين (الفقرات 8 2080 4 ,) من اتفاقية غات» 
وإن تلك القاعدة لا تخضع للمادة الثانية من اتفاقية (181) . 


وقد قررت هيئة فض المنازعات (058) فى ٠١‏ نيسان/ ابريل ١9140‏ تكوين 
لحنة (اعصةط أم«عصء ل ]ء5 عنناموز0) لفحص شكوى فنزويلا والبرازيل» فانتهت 
اللجنة إلى أن البنزين المستورد من فنزويلا يعتبر سلعة مماثلة (©11نآ) للبنزين المنتج 
محلياً. كذلك قررت اللجنة أنه وفقاً للاختلاف الحاصل بين أساليب تحديد مقاييس 


)١(‏ ولم تعتمد فنزويلا في دعواها أساساً على المادة (؟١)‏ من اتفاقية (587) التي تتيح للدول النامية 
الحق في تلقي معاملة خاصة لمنتجاتهاء وذلك درءاً لمقولة أنها تطلب معاملة خاصة للبنزين الفنزويلي. 
وتأكيداً لذلك قالت فتزويلا في دعواها أنها لا تطلب من هيئة فض المنازعات الحكم على أساس المادة (15) 
المذكورة» وإن كانت المعاملة المتحيزة ضد البنزين الفنزويل تعتبر مرفوضة بصفة خاصة فى إطار تلك المادة. 
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الجودة» فإن البنزين المستورد يلاقي بالفعل معاملة تقل في مزاياها عن المعاملة التي 
يلقاها البنزين المحلي في الولايات المتحدة» وهو ما يخالف المادة الثالثة» فقرة 4» 
من اتفاقية غات. ورفضت اللجنة دقاع الولايات المتحدة الذي استند إلى أن المادة 
المذكورة لم تخالفء وأن البنزين المستورد عومل معاملة البنزين المحلي المنتج في 
مصاف مماثلة في الموقع. وأكدت اللجنة أن التفسير الامريكي للمادة المذكورة 
يخالف المعنى المستخلص منها ومن مؤداه عدم اخضاع البنزين المستورد لمعاملة 
البنزين المحلي ارتكازاً على أسس موضوعية (©#ناءز06) وهي التماثل بينهما. وبدلاً 
من ذلك يؤدي التفسير الامريكي إلى اخضاع البنزين المستورد لمعاملة تعتمد بدرجة 
كبيرة على التقدير الشخصي (#ناءءزطن5) واختلاف المعايير تبعاً لاختلاف عوامل 
خارجية. كذلك رأت لجنة فض المنازعات ان ذلك الموقف من شأنه إلقاء الكثير 
من اللايقين وعدم الاستقرار على شروط المنافسة بين المنتج امحل والمنتج المستوردء 
وهو ما يتعارض أساساً مع اهداف الادة الثالثة من غات. 

ورفضت اللجنة أيضاً دفاع الولايات المتحدة القائل بأن معايير المقياس الذي 
طبق على البنزين الفنزويل تؤدي إلى معاملة تحقق بصفة عامة (ع1مط8 عط ه0©) 
معاملة لا تقل ميزة عن معاملة البنزين المحلي في ظل المقاييس الفردية المطبقة. 
وقالت اللجنةء تأييداً لرفضهاء ان التسليم بهذا الرأي معناه أن معاملة أكثر تميزاً 
في احدى الحالات يمكن أن تعوض أو توازن معاملة أقل تميزاً في حالة أخرى» 
وهذا التوازن بين الحالات المغبونة وتلك الأكثر تميزاً لا يجد سنداً فى المادة الثالئة» 
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وفي مجال التعامل مع استناد الولايات المتحدة في تيرير موقفها للمادة 
عشرين (فقرة ) من غات» رأت اللجنة انه يلزم توافر ثلاثة شروط للاعتماد على 
تلك المادة التى تيز التحرر من التزامات غات إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير لحماية 
حياة أو صحة الانسان والحيوان والنيات. وتلك الشروط هي: 

١‏ - أن تقع السياسة التي تستند إليها التدابير الاستثنائية ضمن دائرة 
السياسات المصممة لحماية حياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات. 


؟ ‏ أن تكون التدابير الاستثنائية كفيلة بتحقيق أهداف السياسة . 

"' - أن تطبق التدابير الاستثنائية بما يتفق مع الشروط التي تضمنتها مقدمة 
المادة عشرين. 

وقد أقرت لحنة فض المنازعات أن سياسة الولايات المتحدة لخفض تلوث 


330ظ> 


الهواء تقع في دائرة التدابير المباحة لحماية الصحة. كذلك أقرت اللجنة أن النزاع لم 
يكن حول مدى لزوم المستهدف من السياسة وإنما كان الخلاف حول مدى مناسبة 
الوسيلة المستخدمة لتحقيق الهدف. وبمعنى آخر: هل كان من الضروري أن يحرم 
البنزين المستورد من الشروط الأفضل المقررة لمنتج محلي بمقتضى مقياس فردي . 

وتعقيباً على ما أثارته الولايات المتحدة من صعوبة معاملة المورد أو المنتتجات 
الاجنبية على أساس الاساليب نفسها المستخدمة للمنتج المحلي أو نظائر لهاء 
وجدت اللجنة أن الولايات المتحدة لم تقدم الدليل على أن ذلك لم يكن مستطاعا 
باستخدام احد الأساليب المتاحة لديها. وخلصت اللجنة في النهاية إلى أن الولايات 
المتحدة لم تستوف مبررات الخروج على أحكام المادة الثالثة» فقرة 4» من غات. 
كذلك أقرت اللجنة أن الولايات المتحدة لم تثبت أنه لم يكن ثمة اجراء آخر لتحقيق 
الهدف يكون متاحاً لها بشيء من المعقولية وغير مخالف للمادة الثالثة (فقرة 4) أو 
يكون أقل خالفة لها من الاجراء الذي طبق بالفعل. 

وكانت الولايات المنحدة قد أثارت في دفاعها استناداً للمادة عشرين (فقرة 
4) من اتفاقية غات» أن التباين في معاملة البنزين كان ضرورياً لتأمين الالتزام بما 
فرضته قوانينها ولوائحها التنفيذية وأنها لم تكن متعارضة مع غات. غير أن اللجنة 
عقبت على ذلك الدفع بأن التفرقة بين البنزين المستورد والبنزين المحلي لم تحقق 
الالتزام بنظام المقاييس (تتعاكرز5 عهناءوة8). ذلك لأن اساليب (8468005) تحديد 
المقاييس لم تكن بذاتها أدوات تنفيذية للقانون ولكن تلك الاساليب كانت مجرد 
قواعد (1::1165) لتحديد المقاييس الفردية. وعلى ذلك فإنها تخرج عن نطاق المادة 
عشرين (فقرة 0). 

كذلك نظرت اللجنة في دفاع الولايات المتحدة المستند إلى المادة عشرين 
(فقرة 8) التي تجيز فرض بعض القيود على التجارة في حالات معينة بشروط». 
وعلى من يطلب الاستفادة من تلك الاستثناءات يقع عبء اثبات توفر الشروط. 
وبالاضافة للشروط الخاصة بكل حالة استثنائية» تشترط مقدمة المادة عشرين الا 
تنطوي تلك القيود على تفرقة تحكمية أو غير مبررة فى المعاملة والا تكون القيود 
وسيلة مقئّعة لاعاقة التجارة الدولية :. أما الققرة ©) ققد نصت عل آنه :لا يوسد 
في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يمنع العضو من تبني أو تنفيذ تدابير ترتبط 
بصيانة (أو الحفاظ على) (060856572005) الموارد الطبيعية الناضية إذا ما تم تنفيذ 
تلك التدابير إلى جانب فرض قيود على الانتاج أو الاستهلاك المحلي». 

وقد لاحظت اللجنة أن تلك المادة يقصد بها في الأصل تغطية صادرات 


كن 


المواد الطبيعية القابلة للنضوب مثل مكل لدم والنفطء ولذلك فإن التوسع في تفسيرها 
لا يجد ما يبرره. ولكن اللجنة أقرت أن الهواء لكي يبر مضدرا طينيا ذا عيمة 
ولع اقرب ل فود كر للعو ال ماني ا . ومن ثم انتهت اللجنة إلى 
أن سياسة الحفاظ على الهواء النقي تعتير سياسة للحفاظ على مصدر طبيعى» وأن 
من حق الولايات المنحدة أن تنظم نوعية الهواء. غير أن ذلك الهدفء» كما قالت 
اللجنة»ء ليس له علاقة مباشرة بمسألة المعاملة التى ينبغى أن يلقاها منتجان 
(هاءعندكهء) متمائلان ولهما المكونات الكيميائية نفسها. 00 


وفي ختام ملاحظاتها أبدت اللجنة أن مهمتها لم تكن فحص مدى الرغبة أو 
الضرورة في تحقيق الاهداف البيئية التي نص عليها قانون الهواء النقي أو حتى 
فحص القواعد المحددة للمقاييس. ففي ظل غات يملك أعضاء منظمة التجارة 
العالمية الحرية في تحديد أهدافهم البيئية» ولكنهم ملزمون بتحقيق تلك الاهداف 
بتدابير تتفق مع أحكام غات». وخاصة في ما يتعلق بالمعاملة النسبية بين المنتتجات 
المحلية ومثيلتها المستوردة. 

وإجمالآء قررت اللجنة أن القاعدة المستخدمة فى أساليب تحديد المقاييس 
الخاصة بالبنزين فى الولايات المتحدة جاءت مخالفة للمادة الثالثة (فقرة 4) غات» 
ولا يمكن تبريرها تحت أي من الاستثناءات المقررة بمقتضى المادة .01١(‏ وأوصت 
اللجنة اخيراً بأن تطلب هيئة فض المنازعات (58) من الولايات المتحدة تعديل 
القواعد بما يجعلها متفقة مع التزامات غات. 

وفي ٠١‏ شباط/ فبراير ١1147‏ استأنفت الولايات المتحدة الحكم أمام هيئة 
الاستثناف (800 126اومم4) المنبثئقة عن (97150) التى أصدرت تقريرها فى 
1 نيسان/ ابريل ١497‏ متضمناً تفسيرها الخاص للمادة )7١(‏ (فقرة ع)» ولكنها 
تركت ياقى قرار اللجنة من دون تغيير. وفى ٠١‏ أيار/ مايو ١447‏ أقرت هيئة 
قفن التازعات كلا مرج تقزير اللجنة وعقرين. عينة الانشاف » روصت الولايات 
المتحدة بتعديل قواعد تحديد المقاييس بما يتفق مع التزاماتها وفقاً لاتفاقية غات. 

هذاء وقد تعرضت هيئة الاستئناف لتفسير العبارة التالية من المادة (١؟)‏ 
(فقرة 8) كصمتاء تادعم طاانةا متا مدازمف صذ عحتاءعلاء عل2م عنة كعكتاكدعمم طاعياد 11 
مهت أمساكممه +0 دوناء2000م عتاأكعممل همع وهي العبارة التي تجيز استثناء فرض 
قيود على منتج مستورد (أو مصدر) بشرط أن تطبق قيود على الانتاج أو الاستهلاك 
المحلي. وفي تفسيرها لتلك العبارة قالت الهيئة ان المقصود بها لا يعني أن المنتج 
المستورد لا بد من أن يلقى المعاملة نفسها ((10650181) التي يعامل بها المنتج المحلي 


7 


المماثل وإنما المقصود أن يعامل المنتج المستورد معاملة لا تقل في مزاياها عن 
معاملة المنتج المحلي . 

كذلك تضمن تفسير الهيئة أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بأن تقدم 
اختباراً عملياً 0 ]11 لماو لاثيات 5 التدابير 0 تتخذها كفيلة 
(الوسيلة) ! لحماية نوعية الهواء 000 'وجرى تطبيقه على كل من اي اعون 


والهدق” 

| غير أن م الاستئناف أكدت» مع ذلك» أن الاستناد إلى الاستثناء المقرر في 
المقرة الافتتاحية لكباتة 7 200 0 على - جميع الفقرات. ومعئنى ذلك أن الأجراء 
الاستثنائي لا بد من أن يطبق اه وذلك بمراعاة الواجبيات القانونية 
التي يلتزم بها 000 07 لف الاستثناء» وأنضًاً بمراعاة الحقوق القانونية لباقي 

كذلك إكدت هيئة الاستعناف ان لاد 0 0 عى ماح عقي 00 
وللحفاظ على الموارد الطبيعية الناضية وي الهواء النقي) » كما 586 أن ب يضع 
العضو بحرية السياسة والاهداف البيئية التي يختارها وأن يقوم بتنفيذ الاجراءات 
اللازمة لتحقيقها. ولكن بالمقابل يلتزم العضو في ممارسة تلك الخرية بما تفرضه 
احكام غات والاتفاقيات المرتبطة مها. 


وقد توحي النتائج التي انتهت إليها هيئة فض المنازعات» مع التعديلات التي 
ادخلتها هيئة الاستئناف» بأن ثمة صعوبات اضافية يمكن أن تواجه الدول المصدرة 
للنفط نتيجة لهذه التفسيرات. أولآء لأنها تطلق يد الدول المستوردة للنفط فى 
وضع ما تراه من سياسات وأهداف بيئية (وهي قيود تعرقل صادرات التفط)» بينما 
يقتصر دور منظمة التجارة العالمية على التأكد من أن اجراءاتٍ تنفيذ تلك السياسات 
تتفق مع احكام غات. وثانياً» لأن الهواء النقي يعتبر مصدراً طبيعياً ناضباً ويمكن 
حمايته بتدابير استثنائية وفقاً لاحكام المادة )7١(‏ (فقرة ع). وثالفاء لأن المادة 
»)0١(‏ وفقاً لتفسير هيئة الاستئناف» لا تستلزم منح المعاملة نفسها ([1هعءتامءل1) 
لكل من المنتج المحلي والمستورد. وأخيراء أن عدم اشتراط اثبات العلاقة بين 
الوسيلة والهدف في الاجراء الاستثنائي» يجعل من السهل على الدولة المستوردة 
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الاستناد إلى المادة )7١(‏ (فقرة 8). 

غير أن هذا التفسير من جانب هيئة الاستئناف» كما شرحنا من قبل» يتيح 
للدول المصدرة للنفط الاستناد إلى المادة )٠١(‏ (فقرة م) في تبرير ما تضعه من 
سقف للانتاج المحلي من النفط صيانة للمورد الطبيعي الناضبء إذ لا يلزمها هذا 
التفسير بأن تثبت باختبار عملي أن وضع سقف للانتاج كفيل بتحقيق الهدف وهو 
الصيانة أو المحافظة على التفط. وطالما أن الدولة المصدرة للتفط لا تقدم لواحد ممن 
يستوردون النفط معاملة أفضل من غيره فاتها تكون قد استوفت ما قضت به الفقرة 
الافتتاحية من المادة .)7١(‏ 

ويبقى بعد ذلك كلمة أخيرة بالنسبة لما ورد ذكره في قضية فنزويلا ضد 
الولايات المتحدة مرتبطاً باتفاقية العوائق الفنية للتجارة (587). فهذه الاتفاقية» 
التي تم التفاوض عليها لأول مرة خلال دورة طوكيو عام 141/4» تستهدف أساساً 
الحيلولة دون اعاقة التجارة العالمية عن طريق اشتراط الالتزام باجراءات أو معايير 
فنية لا ضرورة لها. كذلك يشترط عند تنفيذ الاجراءات والمعايير الفنية احترام 
الالتزامات المقررة بمقتضى مبدأ الدولة الأولى بالرعاية غير المشروط وميدأً المعاملة 
الوطنية. ومن تلك الالتزامات ضرورة قيام الدولة بإنشاء مركز استعلامات للرد 
على استفسارات باقي اعضاء المنظمة وتزويدهم بالبيانات المطلوبة. 

وقد استحدثت الاتفاقية أيضاً ميثاق الأداء الجيد لاعداد وتبنى وتطبيق المعايير 
أه تمتاقء :اصرق 220 «متامه400 ,دمتادمدمعءء عطا 01] عملأعوعط 6004 01 ع000) 
(58542505 وإن كان تطبيقه ما يزال اختيارياً. ويستهدف هذا الميثاق التوفيق بقدر 
المستطاع بين المعايير المختلفة والتشجيع على استخدام معايير دولية. ونظراً لما 
يكتنف المعايير والاجراءات الفنية المستخدمة فى صناعة النفط من تعقيدات» فإن 
اتفاقية (187) تتضمن من الضوابط ما يصح استخدامه للحيلولة دون استخدامها 
لعرقلة صادرات النفط. كذلك تضمن الاتفاقية التزام الدول المستوردة للنفط بتطبيق 
المعايير الفنية بما يتفق مع مبدأ المعاملة الوطنية. ومع تزايد الاهتمام العالمي بقضية 
حماية البيئة يمكن لهذه الاتفاقية أن تساعد فى حماية الصادرات التفطية من التعرض 
لاجراءات تعسفية على نحو ما حدث في قضية فنزويلا ضد الولايات المتحدة. 


خض 


البيئكة والنفط في إطار منظمة التجارة العالمية 


أولاً: لحنة التجارة والبيئة 

كما ذكرنا من قبل» فإن أخطر ما يواجه تجارة النفط العالمية من تهديد يأتي 
من جانب اتفاقيات البيئة المتعددة الاطراف (0458485) وليس من جانب نظام التجارة 
المتعدد الاطراف (8415). وبصفة خاصةء فإن أهم التحديات التي تواجهها الدول 
المصدرة للنفط ينبثق من الاتفاقية الاطارية للتغير المناخى (0715060)» ومن 
درو توكول كبوحن رمح الناوقات الخارية فون اطار موعن الاظراك(0018) 
وتحتضم الأتفافتة الاطارية للعكين امتاخ + العن «صطاوت انافتة تمن آذاز هارن 
14 عدداً من المبادىء والالتزامات» كما تتضمن اطاراً للعمل المستقبلى الذي 
يستهدف استقرار وخفض غازات الاحتباس الحراري (6146) التى يعزى اليها 
التغير المناخي في المقام الأول. وقد سبق أن ناقشنا عدداً من السيناريوهات التي 
توضح كيف يمكن أن تتأثر صادرات وعوائد النفط نتيجة لتطبيق بروتوكول 
كيوتو. 

ومن ناحية أخرى» يبدو أن النظام التجاري متعدد الاطراف يقف من حرية 
التجارة عموماً موقف المدافع وليس موقف المهاجم» وأن ما يجري من مفاوضات 
في اطار (88/50) يميل لتأمين جانب متطلبات البيئة بحيث لا تصبح وسيلة مقنعة 
لتقييد حرية التجارة كما حدث في قضية فنزويلا ضد الولايات المتحدة. 

وقد انشئت فى اطار (8/50) لحمنة للتجارة والبيئة ع120 هه عم))تسممه0) 
((:15©) ؛معسدممةجم8 همه مفتوحة العضوية لجميع اعضاء المنظمة» وذلك 
تتقتقى قراز لجلين وزراء النظمة صتراثناء اتعقاد موغر فراكين فى قسان/ 
ابريل 1545. وكان الهدف الرئيسي من ذلك القرار تفادي التعارض بين اتفاقيات 
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التجارة واتفاقيات البيئة فى اطار تشجيع ودعم التنمية المتواصلة عآطهمتهاكتة) 
5عدمماء16. وبمقتضى ذلك القرار عهد إلى لجنة التعجارة والبيئة بمهمتين 
محددتين» وهما: 

تحديد طبيعة العلاقة بين تدابير التجارة والبيئة وذلك مهدف تعزيز التنمية 
المتواصلة . 

- اعداد توصيات لادخال تعديلات على نظام التجارة اذا اقتضى الأمر. 

وبالإضافة إلى ذلك تضمن القرار الوزاري عدداً من التكليفات التي توجه 
اللجنة إلى بحث وإعداد تقرير يقدم للاجتماع النصف سنوي الأول للمجلس 
الوزاري. 

وقد قدمت اللجنة تقريرها الأول إلى المؤتمر الوزاري الذي عقد في سنغافورة 
في كانون الأول/ ديسمبر »١19947‏ فقام المؤتمر باعتماده واصدر بياناً تضمن ‏ في ما 
تضمنه ‏ الاشارة إلى التجارة والبيئة. وكلفت اللجنة أيضاً بمقتضى الاعلان 
أعمالهاء ومن ثم استمر عملها خلال الفترة التي تلت مؤتمر سنغافورة قائما على 
أساس ما كانت قد أنجزته حتى انعقاد المؤتمر. 

وكان مما ناقشته اللجنة قبيل انعقاد المؤتمر المذكور عدد من الموضوعات التى 
ينعكس أثرها على الدول المصدرة للنفط. وفي ما يلي نتناول بايجاز أهم الموضوعات 
التي أقرها اعضاء اللجنة بتوافق الآراء سواء قبل أو بعد مؤتمر سنغافورة: 

١‏ اختصاص نظام التجارة المتعدد الاطراف (8415) يقف عند حدود 
السياسات التجارية وما يرتبط بالتجارة من شؤون البيئةً . 

١‏ - أن أعضاء (770) يلتزمون بعدم استخدام قيود تتعارض مع أحكام 
اتفاقيات المنظمةء أو تنطوي على تدابير حمائية» أو غير ذلك من التدابير التعويضية 
التى تستهدف مواجهة الآثار السلبية للسياسات البيئية . 

وفى إطار هذا اليند» يبدو أن عضو المنظمة يستطيع أن يتحدى ما تفرضه 
دولة مصدرة للنفط من سياسة لوضع سقف لانتاج النفط بهدف حماية العوائد 
النفطية من التآكل» متى تعرضت صادرات النفط للانكماش نتيجة للسياسات 
البيئية فى الدول المستوردة للنفط. 

وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في الفصل الثامن وفي الفصل الخامس 
عشر. 

فق 


* - تملك الحكومات كامل الحرية لوضع المعايير البيئية التي تراها داخل 
حدودها وفقا لاحتياجات واولويات كل منها. كذلك لا تلتزم أي حكومة» من 
أجل تنمية تجارتهاء بخفض أو عدم تنفيذ المعايير التي فرضتها بقصد حماية البيئة. 
ولكن نظراً لأن مؤتمر الاطراف المنبئق عن الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي لم 
يرخص بعد باستخدام التدابير التجارية لتحقيق الاهداف البيئية» فإن الوقت ما زال 
مبكراً للفصل في ما إذا كانت مثل تلك التدابير يمكن أن تستخدم لتحقيق أهداف 
بروتوكول كيوتو. 

وفي ما يتصل بالعلاقة بين اتفاقيات التجارة واتفاقيات البيئة المتعددة 
الاطراف» أقر أعضاء لجحنة التجارة والبيئة أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر ما يبرر 
التوصية بادخال تعديلات على احكام المنظمة» وذلك بهدف إتاحة المزيد من 
التسهيلات في هذا المجال. كما قررت اللجنة أن احكام المنظمة تتسع لتطبيق 
التدابير البيئية والتجارية بما لا يتعارض مع احكام غات والمنظمة. 

كذلك أقرت اللجنة أن الحلول المتعددة الاطراف تعتبر أفضل الوسائل 
وأكثرها فاعلية في التعامل مع المشاكل البيئية متعدية الحدود (عقلسناهطهمه)؛ 
مؤكدة أن تلك الوسائل تتكامل بوضوح مع أحكام المنظمة. واشارت اللجنة أيضا 
إلى أن القيود التجارية لم تكن» وليست بالضرورة» أنسب السياسات لتحقيق 
أهداف اتفاقيات البيئة المتعددة الاطراف» وأن التجارة العالمية والسياسات البيئية 
يجب أن يساند بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف التنمية المتواصلة. 

وقد أعيد تأكيد هذه الرؤية في صورة أعم أصدرتها (07/170) في تقرير 
مفصل أعلن يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبر ١999‏ وهو ما نلخصه في ختام هذا 
الفصل . 

ه ‏ اختلفت وجهات النظر بين اعضاء لجنة التجارة والبيئة حول ما اذا 
كانت المادة )٠١(‏ من غات تسمح أو لا تسمح لعضو المنظمة بفرض قيود من 
طرف واحد مبدف حماية البيئة خارج حدوده الدولية. 

١‏ ناقشت اللجنة العلاقة بين نظام التجارة المتعدد الاطراف والضرائب 
والرسوم التي تفرض لاغراض بيئية» ومنها تسوية الضرائب التي تفرض على 
منتجات الطاقة عند حدود الدولة 0دعتصاددزلى عد1 معلئه8) . فاحكام الغات 
تسمح بتسوية الضرائب عند الحدود نظراً لما تعكسه تلك الضريبة من تأثير في 
القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في مواجهة منتجات الدول الاجنبية . فالضريبة 
يمكن أن تفرض على منتج مستورد بمعدلها نفسه الذي يفرض على المنتج المحلي 
الممائل» بينما يمكن أن يعفى من تلك الضريبة المنتج المحلي عند تصديره. 

يفف 


وكان مما أثير فى اطار المناقشة الدائرة حول التجارة والبيئة» كيفية التعامل 
مع المنتتجات الممائلة (»كان1) والمنتجات المتنافسة (8هناهمم0©) وإلى أي حد يمكن 
تسوية الضريبة في كل حالة. وقد استقر رأي اللجنة بالنسبة للنقطة الأولى أن 
الدولة العضو لا تستطيع فرض ضريبة عل الجخ المستورة كريد هلها تفرص عل 
مثيله المح وذلك إعمالاً للمادة الثالثة/ ؟ (فقرة أولى) من غات. أما المنتتجات 
غير المماثلة («عكلة» :810) فيمكن أن تتباين الضرائب المفروضة عليها. 

وبالنسبة للضرائب على مدخلات (وانامم1) المنتج» أقرت اللجنة امكانية 
تسوية ضريبة نوعية على مدخل إذا كان المدخل الخاضع للضريية قد اندمج فعلاً في 
المنتج أثناء تصنيعه (مثل المحتوى الكربوني في الوقود). وبصفة عامة» لا تسمح 
أحكام المنظمة بتسوية الضريبة بالنسبة للمدخخلات التي لا تدخل فعلياً في تصنيع 
المنتج (ومن أمثلتها مبتعئات ثاني اكسيد الكربون) وكذلك الحال بالنسبة للضريبة 
التى تمرض على العمليات الانتاجية (وءؤوعوم:2 «متاءنالمء) . 

وما زال هذا الموضوع مدرجاً في مرتبة ثانوية من جدول أعمال لجنة التجارة 
والبيئة (0117©)» وإن كان بعض أعضاء اللجنة قد تقدم باقتراحات عملية تحبذ 
استخدام هذا النوع من الضرائب ليس فقط بالنسبة للمنتجات (وهو مباح طلما كان 
غير متحيز [(2]401ستسضيءولط غ010)» بل أيضاً بالنسبة للعمليات الانتاجية التي 
يستخدم فيها الوقود الحفري كمدخل. وقد أقرت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى المزيد 
من الدراسة. 

٠‏ - ناقشت اللجنة أيضاً كيف يمكن أن يستفيد كل من الأهداف البيئية 
ونظام التجارة المتعدد الاطراف من ازالة القيود والتشوهات التجارية مثل التعريفة 
الجمركية المرتفعة» والتعريفة التصاعدية. والقيود غير الجمركية» وقيود التصدير 
والدعم والاعانات. ٠‏ ومع أن مناقشات اللجنة في هذا المجال قد اقتصرت حتى 
الآن على قطاع الزراعة» إلا أنها تسلمت اقتراحاً بادراج قطاع الطاقة في جدول 
أعمالها . 

ويمكن الرجوع لا سبقت مناقشته في الفصلين الثامن والتاسع لالقاء المزيد 
تق الوه تعن يعض جواني هنا الوشبوع ٠‏ وبخاضة في ها تتملق بقيوة التغددير 
ونفاذ المنتتجات النفطية إلى أسواق الدول الصناعية المستوردة للتفط 


ثانياً: موضوعات بيئية أخرى 
بالاضافة إلى ما تتناوله لجنة التجارة والبيئة من موضوعات» يوجد في اطار 
المنظمة بصفة عامة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتشابك فيها أمور التجارة 
يق 


والبيئة وتنعكس آثارها على الدول المصدرة للنفطء وتوجز أهمها في ما يلي: 

- التصنيف البيتي (©8دناءط850-12): وهو أحد الموضوعات المتصلة بالبيئة 
وسبقت مناقشته في لجنة العوائق الفنية للتجارة (81) المنبثقة عن المنظمةء وذلك 
بالتزامن مع ما دار حولها من مناقشات في لجنة التجارة والبيئة» وانتهى بأن 
عقدت اللجنتان اجتماعا مشتركا في الموضوع. 

ويقصد بالتصنيف البيئي ‏ في ما يتعلق بالطاقة - وضع مواصفات للأجهزة 
والمعدات المستخدمة لمصادر الطاقة وترتيبها بحسب درجة توافقها مع البيئة. وفي 
هذا المجال كثيراً ما يعتمد التصنيف البيئي على معلومات مستقاة من مصادر قد 
يؤدي تقويمها من الناحية الواقعية إلى تحيز ضد بعض مصادر الطاقة كالطاقة 
الحفرية. وبديبي أن برناجاً للتصنيف البيئي» إذا أجيد إعداده» فإنه يمكن أن 
يستخدم في السياسة البيئية كأداة لتنمية الوعي البيتي لدى المستهلكين ومعاونتهم 
في اختيار الأجهزة والمعدات على أسس مدروسة. غير أن تعدد البرامج التصنيفية 
مع اعتمادها على معايير مختلفة يمكن أن يؤثر في أذواق المستهلكين في الاسواق 
المحلية ويقف عائقاً في النفاذ إلى تلك الاسواق أمام المنتجين في دول أخرى. ومن 
هنا ينبغي التركيز على زيادة درجة الشفافية وعلى الالتزام بما تفرضه اتفاقية العوائق 
الفنية (18:7) والتجاوب مع ميثاق الاداء الجيد الذي تضمنته الاتفاقية المذكورة. 

وقد تم اثناء الاجتماع الأول لمراجعة اتفاقية (787) عام 1191 الاتفاق على 
بعض المعايير التى يمكن تبنيها لتحسين درجة الشفافية ومراعاة ميثاق الاداء الجيدء 
وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بقضية التصنيف البيئي . 

١‏ - ويرتبط أيضاً بما تقدم مفسالة المواءمة (22]4082ندمدم112) بين المعايير 
المختلفة. وهذه تنقلنا بدورها إلى ما يثار بغية تطوير معايير دولية متعددة الاطراف 
بمشاركة جميع الدول المعنية (يما في ذلك الدول النامية)» ويذلك يمكن تفادي 
التعسف الذي يحدث عندما يصر طرف واحد على فرض معاييره المحلية على 
مصدرين من دول أخرى . 

وكما ذكرنا من قبل» فإن اتفاقية (1857) تشجع الدولء ولكنها لا تجبرها 
على استخدام معايير دولية لتحديد مواصفات المنتجات والاشتراطات الفنية. غير أن 
استخدام معايير موحدة قد لا يكون دائماً الحل الأمثل بيئياً وسياسياً. ومن هنا 
ينبغي البحث عن نقطة التوازن التي تحقق الجمع بين مزايا المواءمة بين المعايير وما 
تتضمنه من تحقيق الشفافية للتجارة» والمزايا البيئية التي تنتج من التباين المشروع بين 
معايير الدول. وبصفة عامةء تبدو أفضلية المواءمة بين المعايير معقولة حيثما لا 
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يوجد سبب جيد للاختلاف أو حيثما يؤدي التباين بين المعايير إلى اعاقة أو تشويه 
التجارة. ولا شك في أن التوفيق بين أهداف تحرير التجارة والرغبة في وضع 
معايبر محلية» يمكن أن يتحقق عن طريق الاعتراف المتبادل بين الدول» كل بمعايير 
الآخر. 

وبالنسبة للمعايير المطبقة على العمليات والاساليب الانتاجية»ء تجد المواءمة بين 
تلك المعايير ما يبررها إذا تجاوزت الآثار البيئية لتلك العمليات حدود الدولة. وفى 
تلك الحالة ينبغي أن تتخذ التدابير بقدر المستطاع على أساس توافق الآراء بين 
الدول وبالمشاركة الكاملة لجميع الدول المعنية بالامر. 


"٠"‏ - كذلك يرتبط بالسياسات البيئية مشكلة توزيع عبء التكاليف البيئية» بما 
فى ذلك مبدأ «الملوث يتحمل التكلفة» (وزةط معاناااه2 156). ومن مقتضى ذلك 
المبدأ الاعتراف الصريح بتكاليف البيئة المرتبطة بانتاج واستهلاك الطاقة. وبقدر ما 
يتحمل المستهلك النهائي من تلك التكلفة» بقدر ما سيتراجع استهلاكه من الطاقة 
والاقتصاد في ما هدر منها. كذلك يؤدي ارتفاع التكلفة في حالة مصادر الطاقة 
ذات المحتوى الكربوني الكثيف إلى التحول لاستهلاك المصادر ذات المواصمات 
الأكثر توافقاً مع البيئة» وبخاصة الطاقة المتجددة. ويمكن أيضاً أن يقترن بذلك 
التحول تغير في الاسعار النسبية لمصادر الطاقة الحفرية» وبالتالي في الطلب عليها. 
ومن أمثلة ذلك أن الغاز الطبيعي» الذي يقل محتواه الكربوني عن كل من الفحم 
والنفطء قد يحظى بمعدل ضريبي أقل» فيشتد الاقبال عليه. 

ة ‏ كما أوضحنا فى الفصل الخامس عشر» قامت صناعات الطاقة بتحقيق 
انجازات عظيمة على طريق رفع كفاءة الطاقة وتحسين الظروف البيئية. وما زال على 
الصناعة أن تقوم بدور كبير في هذا المجال» وخاصة في ما يتعلق برفع كفاءة 
العمليات وتحسين نوعية المنتجات النفطية. وكما سبق أن ذكرناء يسمح وفقا 
لأحكام غات بالمعونات أو الدعم (5:6510165) الذي يقدم لتحسين كفاءة الاجهزة 
والمعدات القائمة بما يجعلها أكثر توافقاً مع البيئة. ومع توافر شروط معينة» يمكن 
أن يعفى من العقوبات المقررة ما تبلغ قيمته من المعونات ٠١‏ بالمئة من الاستثمارات 
التي تقدم لتحقيق هذا الغرض في مشروع معينء على الا يتكرر ذلك بالنسبة 
للمشروع الواحد. 

6 - ويرتبط أيضاً مبذا الموضوع ما يمكن أن تقدمه المعونات الفنية وتسهيلات 
نقل التقانة من معالجة لمشاكل البيئة فى مَنْشئها. وبالنسبة لصناعة النفطء على وجه 
الخصوص» ينبغي التأكيد على ضرورة تسهيل اقتناء ونقل التقانات الحميدة بيئياً. 

ف 


ومن مقتضى ذلك تحقيق مستوى فني أعلى كفاءة بالنسبة للعمليات وللمنتجات 
النفطية وتفادي العوائق التسويقية التي تواجهها المنتجات الأقل نظافة. 

١‏ ولا يفوتنا أخيراً أن ننوه بأن لجنة التجارة والبيئة (17©) سوف تتحول 
قريباً من مرحلة المشاورات إلى مرحلة المفاوضات. وسوف ينطوي هذا التحول على 
أكبر التحديات بالنسبة للدول النامية عموماًء والدول المصدرة للنفط» بصفة 
خاصة. وعلى الدول النامية أن تعد نفسها بأسرع ما يمكن» وأن تتسلح بالتكاتف 
وضم الصفوف للمطالبة بما تفرضه الاتفاقيات على الدول الصناعية الغنية لكي 
تمدها بالمعونات المالية والفنية التي تساعدها على تحقيق أهدافها التنموية والبيئية. 
وعلى الدول الصناعية أيضاً أن تمتنع من جانبها عن فرض العراقيل المتعسفة أمام 
صادرات الدول النامية بدعوى حماية البيئة» وبصفة خاصة عدم زيادة الضرائب 
التي تبهظ كاهل النفط وتحابي الفحم الأكثر تلويثاً. أما إذا أصرت على زيادة تلك 
الضرائب» أو تبنت من السياسات ما يلحق الضرر بصادرات النفط وتآكل عوائده» 
فلن يكون أمام الدول المصدرة للنفط من خيار سوى الالتجاء إلى تبني واحدة من 
السياسات التي سبق شرحها في الفصل الخامس عشرء وذلك دفاعاً عن مصالحها 
المشروعة وصيانة لمصدرها الطبيعي الاساسي ضد النضوب المتسارع نتيجة لتآكل 


اسعاره» أسمية كانت أو حقيقية . 


ثالثا : دعوة للتعاون بين التحارة والبيئة 
فى 8 تشرين الأول/ اكتوبر 8 أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريراً 
مفصلاً بعنوان «تحرير التجارة يعزز الحاجة للتعاون في مجال البيئة» 1:206) 
(ممتوععم 000 [هاسمعسصمدم تكصط جم] لمع71 عط دوع ماع ومنامعتلممءطئنآ. وإد 
يبرز التقرير التوجه العام لدى المنظمة تجاه قضية التجارة والبيئة» فإننا سنحاول 
تلخيص أهم نتائج ذلك التقرير بدءاً بالخلاصة النهائية» التي ورد نصها كما 
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بلي : 

«باختصارء المشكلة الحقيقية (بالنسبة للبيئة) ليست في التجارة» وليست 


)١(‏ ورد النص باللغة الإنكليزية كما يل: 
أمعتطاع1 0غ للامط ذل عناوول عط1" .ا بامئعع عتسرمهمء» ؤ5ذ 0ه ,علاووا غطا امم بزالدءء 15 ع0ل2ن) بممطد سل» 
ستطلابج ع1أ عا أقطا عتناكدء 10 35 50 لإم لامع اعوج لعا معوعاها عرمم ععب مه مذ كءأعتامم لقاع سدمعائئى 
نمه كدوتمقطععفط عغطا سعطاومعناة 0غ 15 ,كنا 10 صعءد لانده غز بلعوسده؟ ندج عط .اتسنا أمعتومادع 
أمط لعلععل معد دعدعتز 50 كع تصاصنامء ععلئا أكناز ,4100أ2عم 200 [قامعصمهعتحمة أمدع ا دا اندم عه! كصمتأ تاناكما 
رجدو 1 هط ع20نا ده عامععمم0 هأ اتأعمعط عأعطا 10 كد )1 


فضا 


كذلك فى النمو الاقتصادي. بل تكمن المشكلة في كيفية ابتكار سياسات بيئية» في 
عالم يزداد كل يوم تكاملاً اقتصادياء بحيث نؤكد لأنفسنا اننا جميعاً نعيش في اطار 
بيئي محدود. ويبدو أن طريق التقدم إلى الأمام يستلزم دعم اليات ومؤسسات 
التعاون البيئى متعدد الاطراف» وذلك على نمط ما تقرر منذ 5١0‏ عاما من أن 
التعاون في محال التجارة كان في صالح الجميع». 

وتأييداً لعلك النتيجة النهائية يؤكد تقرير (78/70) عدداً من النتائج المساندة 
والتي نوجز أهمها في ما يلٍ: 

١‏ -ان التدهو ر («ه6ة20مع»02) البيئى يعكس فشل السوق والسياسة: 
صحيح أن هناك من المشاكل البيئية ما يرتبط بالتجارة» مثل التلوث الناتج من 
عمليات نقل السلع والبضائع» غير أن الجانب الأكبر من التلوث يحدث اثناء 
عمليات الانتاج والاستهلاك والتخلص من الفضلات. ويمكن باستخدام الضرائب 
ولوائح تنظيمية سليمة التوصل إلى أن الآثار البيئية السلبية يتحمل مسؤوليتها 
المتتجون والمستهلكون وفقاً لمبدأ «الملوث يدفع». والثايت أن قيام الحكومات يتقديم 
مساعدات لا يفشل فقط في تصويب أخطاء قوى السوق» بل يؤدي أيضا إلى 
تفاقم المشكلة . 1 

؟ - إن التجارة ترفع من مستوى الرفاهية متى اقترنت بها سياسات بيئية 
مناسبة: فبدون سياسات بيئية سليمة يمكن أن تؤدي التجارة إلى إلحاق الأذى 
بنوعية البيئة. وبالمقابل» يمكن أن يؤدي تحرير التجارة إلى تلطيف التشوهات البيئية 
القائمة. ومن ذلك أن خفض المساعدات التي تقدم لصناعة صيد السمكء» والتي 
تبلغ نحو 05 مليار دولار سنوياًء يؤدي إلى انكماش رأس امال المستثمر في تلك 
الصناعة» ومن ثم تتوقف أنشطة الصيد الزائدة عن الحد الأمثل. 

إن عوائق التجارة تعتبر من السياسات العقيمة بيئياً: إن أفضل الوسائل 
للتعامل مع المشاكل البيئية ينبغي أن تبدأ عند المنشأء سواء كان المنشأ عمليات 
انتاجية ملوثة أو حقوق ملكية غير محددة على الموارد الطبيعية. وقد وجدت بعض 
الحكومات في التدابير التجارية وسيلة مفيدة للتشجيع على المساهمة في اتفاقيات 
البيئة المتعددة الاطراف وتقويتها احياناً»ء وتصحيح سلوك الحكومات الاجنبية في 
أحيان أخرى. غير أن استخدام التدابير التجارية على هذا النحو ينطوي على مخاطر 
#بدد نظام التجارة متعدد الاطراف وذلك ما لم يقترن بقواعد يتفق عليها ويقرها 
جميع الاطراف. 

إن المعايير البيئية لا ينبغي بالضرورة أن تتواءم أو تتناسق: وتنصرف 

ف 


تلك النتيجة فقط إلى مشاكل البيئة المحلية والتي يحسن مواجهتها بمعايير مصممة 
خضِيْضاً لتحقيق الاهداف في اطار الظروف المحلية. فسواء كان المجتمع (أو 
الدولة) غنياً أو فقيراًء فإنه لا يستفيد من معايير توضع على أساس 0 
وإنما يخدم المجتمع بطريقة أفضل باستخدام المعايير التي تناسب ظروفه المحلية . 
بالنسبة للمشاكل البيئية التى تتخطى حدود الدولة أو يمتد أثرها إلى مستوى 0 
الأرقسية كان لكين مكلف ]د ريما كانه سوادمة التسيانبات والادارة: المتجافة 
للموارد المشتركة أفضل السياسات وأكثرها فاعلية. 

- إن الآثار البيئية للتجارة ما زالت موضع التباس من الناحية النظرية: إذ 
تعزى تلك الآثار إلى ثلاثة عوامل يتفاعل بعضها مع البعض الآخرء وهي: 
(أ) التغيرات المنعكسة على الهياكل الصناعية نتيجة للتغير في نمط التجارة» ومن 
ثم التغير في كثافة التلوث المرتبط بالانتاج المحلي» (ب) التغيرات في الحجم الكل 
للنشاط الاقتصادي». (ج) التغيرات في تقانات الانتاج. ونظر ا لأن النتيجة النهائية 
لتلك المؤثرات مزالت غير واضحةء» فإنه لا يصح اطلاق أحكام عامة حول 
العلاقة بين التجارة والبيئة» سواء كانت تلك الاحكام ايجابية أو سلبية. 


١‏ إن المكاسب التي تجنى من التجارة تعتبر كافية لتغطية النفقات البيئية 
الاضافية: فالدخل المحقق من التجارة يمكن من حيث المبدأ أن يغطى التكلفة 
اللازمة لمعالجة المشاكل البيئية المترتبة عليهاء بل يحقق فائضاً اقتصادياً. وقد تأكدت 
هذه النتيجة بالعديد من دراسات المحاكاة الاقتصادية. بمعنى آخرء إن ادماج 
السياسات التى تستهدف تحسين كل من التجارة والبيئة يمكن أن يؤدي لزيادة 
الدخل والاستهلاك من دون خفض المستوى الطبيعي للبيئة» أو على الأقل لا 
يوجدء بهذا المعنى» تعارض لصيق بين التجارة والبيئة. والواقع أن التعارض ينشأ 
نتيجة لفشل المؤسسات السياسية في التعامل مع المشاكل البيئية» وخاصة تلك التي 
يمتد أثرها إلى المستوى الكوكبي ويستلزم جهداً منسقاً لمواجهتها. 


٠‏ - ضآلة الآثار المنعكسة من النظم البيئية على القوة التنافسية: فالتكلفة 
المباشرة لمكافحة التلوث في الدول الصناعية الغربية (086©72) لا تتجاوز نقاطاً 
مئوية قليلة من تكلفة الانتاج في معظم الصناعات. ولا يوجد تقدير ممائل لتلك 
التكلفة في الدول النامية. فالضغط الناتج من اللوائح المنظمة للصناعة» شأنها شأن 
الضغط التنافسيءٍ يشجع الصناعات على ابتكار تجديدات في وسائل الانتاج تحقق 
منتجات أنقى بيئياً وأقل كثافة في ما تستخدمه من الطاقة وغيرها من المواد. ومن 
شأن تلك التحسينات التقانية خفض التفقات المباشرة اللازمة لمعالجة المشاكل البيئية. 
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وإذا كانت الدلائل العملية تشير إلى صحة هذه النتيجةء إلا أنه من الخطأ أيضاً أن 
يقال ان النظم البيئية لا تنطوي على تكلفة. فتلك النظم لها تكلفة ولكن التكلفة 
تعود بالنفع على المجتمع مثلاً في نوعية أرقى للحياة. 


- إن رواد حماية البيئة لا يحققون أرباحاً أقل من غيرهم: فالدراسات التي 
قارنت الربحية في المؤسسات التي تنتمي لصناعة واحدة لم تتوصل إلى أن من 
يبادرون بتحسين البيئة في مؤسساتهم يتحملون ثمناً في صورة ربحية أقل» وذلك 
لأن هؤلاء الرواد استطاعوا تعويض النفقات بالنجاح في الاسواق. أولاً. لأن 
اعداداً متزايدة من المستهلكين صاروا على استعداد لدفع 7 ثمن أعلى إذا كان ا منتج 
مصنفاً كمنتج أخضر (اءطهآ مومءمه). أي أنقى بيئياً. وثانياء لأن المؤسسة التي 
تحصل على علامة الجحودة البيئية وفقاً لشروط المنظمة الدولية للمعايرة 
(ممتامعنل عه لهاك 10 صمنامعتسدع:0 لدممتأهميعام1) (أو مايعرف بالصطلح 
0»)159 تتمتع بمزايا تنافسية» بما في ذلك معدلات أقل في اقساط 
التأمين وسهولة في الوصول إلى المستهلكين. . . إلخ. 


4 - غير صحيح أن الصناعات الملوثة تباجر من الدول المتقدمة إلى الدول 
النامية أملاً في خفض التكاليف البيئية: فعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات» 
إلا أن ما تتلقاه الدول النامية من استثمارات أجنبية مباشرة لا يعطى افضلية 
للصناعات الملوثة» بل يجذيها أكثر انخفاضٌ الاجور فى الصناعات ذات الكثافة فى 
عنصر العمالة» التي تعتبر بصفة عامة أقل تلويثاً للبيئة. والواقع أن ما يتوفر من 
معلومات يشير إلى أن ما ينتقل من الصناعات الملوثة ينتقل في ما ب بين الدول 
الصناعية المتقدمة وليس الى الدول الأقل نمواً. ومن ذلك يمكن أن تستخلص أن 
النظم البيئية تحتل منزلة ثانوية في القرارات المرتبطة بالاستثمارات الدولية. 


٠‏ - اتجاه الشركات المتعددة الجنسية إلى تنميط التقانة المستخدمة في جميع 
مصانعها في العالم: ويبدو السبب بسيطاً وهو انخفاض التكلفة في حالة تطبيق 
التقانة المستخدمة في المقر الرئيسي للشركة في باقي الفروع عنها في حالة استخدام 
تقانة معدلة في كل الفروع. ومن ناحية أخرى فإن اختيار التقانة المستخدمة لا 
يتوقف فقط على المعايير الحاضرة» بل يتوقف أيضا على ما سوف يحدث فى 
المستقبل. ومن هنا يبدو من الأوفر اقتصادياً تركيب المعدات التقانية الأحدث عند 
انشاء مصنع ما بدلاً من وضع معدات قديمة ثم الالتزام يتعديلها في ما بعد يتكلفة 
أعلى كثيراً. واخيراً فإن الشركات المتعددة الجنسية تحرص كثيراً على سمعتها 
التجارية» وخاصة تلك التي تمارس نشاطها الرئيسي في دول يرتفع اهتمام المجتمع 
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فيها بقضية البيئة. فقوى السوق صارت تميل فى السنوات الأخيرة لمكافأة الآداء 
الجيد في محال البيئة» وينطبق ذلك أيضاً على الأسواق المالية التى تنعكس فيها 
ردود فعل سلبية ازاء التعامل السيىء مع أمور البيئة. ويرجع الفضل في ذلك 
الاتجاه إلى الجهد الدؤوب للهيئات والمنظمات غير الحكومية التي تحرك مشاعر 
وحساسية المستهلكين تجاه البعد البيئي للمنتجات والمنتجين. 


١‏ ومع ذلك. قد تفشل أيضاً التدابير البيئية نتيجة للقلق حول القدرة 
التنافسية: ذلك لأن قوى السوق لا تستطيع وحدها حل جميع المشاكل. وعلى 
الحكومات أن تنهض بدورها المناسب في تنظيم ورقابة الانشطة الملوثة والمخلة 
بالموارد» وهو ما ينطوي على مواقف سياسية صعبة. فاتخاذ اجراءات رقابية لحماية 
البيئة قد لا يحصل عل المساندة الجماهيرية اللازمة إذا كانت تلك الاجراءات تتم 
على حساب تدهور الصناعة المحلية وانخفاض حجم الاستثمار المحلي وفقدان فرص 
العمل. ويزداد الأمر سوءاً في ظل تحرير التجارة والاستثمار من العوائق» إذ 
يسهل في تلك الحالة هجرة الصناعة إلى حيث لا توجد مثل تلك الاجراءات 
الرقابية . 


ولا شك في أن المشكلة يمكن أن تصبح خطيرة إذا كانت الاعتيارات 
التنافسية ستحول دون ارتفاع الخصائص البيئية إلى مستويات مناسبة» أو إذا 
اضطرت الحكومة لوضع عناصر حمائية في النظم البيئية لتعويض الصناعة عما 
تدعي أنه يصيبها من سلبيات تنافسية. ومع ذلك قد تصبح الاعتبارات التنافسية 
عنصرا ايجابيا في حماية البيئة إذا تعذر على الحكومة. سياسياء وضع نظم محلية 
للبيئة بمبادرة منها ولجأت إلى الحلول التعاونية الدولية في مواجهة المشكلة. ولعل 
في تعدد وازدياد الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف (86585) والتي يبلغ عددها 
الآن نحو 5١‏ اتفاقية» ما يؤكد هذا الاتجاه المتنامى. والخلاصةء أن تناول 
موضوع البيئة أخذ يتحول من المستوى المحلي إلى المستوى العابر للحدودء وإن كان 
التعاون الدولي في هذا المجال لن يكون سهلا ما لم تقتنع الحكومات بضرورته. 


- هل يعتبر النمو الاقتصادي المعتمد على التجارة جزءاً من المشكلة أم 

جزءاً من الحل؟ يرجع تخلف جهود حماية البيئة في الكثير من الدول إلى انخفاض 

الدخل . فالدول التي تعيش على الكفاف لا تستطيع اقتطاع جانب من مواردها 

المحدودة لمكافحة التلوث» كما أنها لا ترى من واجيها التضحية بامكانيات نموها 

لكي تساهم في حل مشكلة تلوث عالمي نشأت أساساً نتيجة لأسلوب حياة مرفهة 

في الدول الغنية. وإذا كانت مشكلة الفقر من صميم القضية» فإن النمو 
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الاقتصادي يعتبر جزءاً من الحل» إذ يساعد الدول على التحول من التركيز على 
المشاكل الآنية إلى قضايا التنمية المتواصلة في الأجل الطويل. وهناك من الدراسات 
العملية ما يشير إلى أن التلوث يزداد مع المراحل الأول للتنمية الاقتصادية ويأخذ 
في الانكماش بعد أن يبلغ الدخل درجة معينة من الارتفاع . 


٠‏ - ومع ذلك لا يكفي النمو الاقتصادي للحيلولة دون التدهور البيئي: 
تدخل التجارة في هذا الحوار لأنها واحدة من القوى المحركة التي تدفع قاطرة 
النمو. ومع ذلك لا يوجد ما يضمن أن التدهور البيئي سوف يتوقف بالضرورة 
مع زيادة الدخل. وإذا لم تتغير الحوافز الاقتصادية التي تواجه المنتج والمستهلك مع 
ارتفاع الدخل» فإن التلوث سوافة يستكن في النموء من دون رادع» مع ازدياد 
حجم النشاط الاقتصادي. وبمعنى آخرء فإن نمو الدخل وإن كان شرطا ضروريا 
لتحول الدول من التركيز على المشاكل الآنية إلى الاهتمام بالقضايا الاقتصادية 
والاجتماعية ذات الأجل الطويل ومنها حماية البيئة» إلا أنه شرط غير كاف بمفرده 
لوقف التدهور البيئي» إذ يلزم أن تقترن به سياسات بيئية ناجعة للحيلولة دون 
استمرار هذا التدهور. 


4 - وليست كل أنواع النمو متساوية في توافقها مع مقتضيات البيئة: 
فالواضح أن النمو الاقتصادي ذا الاعتماد المتزايد على الموارد الطبيعية ليس حميدا 
للبيئة بدرجة النمو الاقتصادي القائم على تقانات متقدمة تقتصد في استخدام الموارد 
وينخفض معها نصيب كل وحدة من الانتاج من المبتعثات الملوثة. وهذا النوع 
الأخير من أنواع النمو لا يتحقق تلقائياً ولكنه يستلزم وجود حوافز اقتصادية تدفعه 
إلى التطور فى اتجاه التنمية المتواصلة . 


5 - دور الإدارة السليمة والمسؤولية السياسية: لا يمكن التهوين من أهمية 
العملية السياسية الديمقراطية في هذا المجال. فالحكومات التي لا يمكن مساءلتها 
عن أعمالهاء أو تقاعسها عن العمل المطلوب» قد تفشل في وضع وتنفيذ 
السياسات البيئية الملائمة. وبمقارنة دول تحظى بمستوى الدخل نفسهء تبدو 
الشؤون البيئية أسوأ حالاً في الدول التي يتوزع فيها الدخل توزيعاً سيئاً أو يرتفع 
فيها مستوى الأمية أو ينخفض فيها نطاق الحريات السياسية والمدنية. ويضاف إلى 
ذلك أن ضعف تلك المغيرات السياسية يضعف إلى حد كبير قوة الارتباط بين 
مستوى الدخل الفردي ونوعية البيئة . وفي ذلك ما يؤكد أن ارتفاع مستوى الدخل 
لا يكفل وحده رفع مستوى البيئة» وإنما يلزم أن يقترن بذلك اصلاح مؤسسي 
وديمقراطي يدفع المواطن العادي إلى تفضيل المستوى ا مرتفع للبيئة ويساند ما يتخذ 
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من قرارات سياسية في هذا الاتجاه. 


الادارة السليمة مطلوبة أيضاً على المستوى الدولي: إن التغير المناخي 
الضارء تمثلا في ارتفاع حرارة الغلاف الجوي (وسندعع 1651©) بفعل غازات 
الاحتباس الحراري (81510) لا يتم على مدى فترة زمنية قصيرة وإنما يتوقع أن 
يتحقق على امتداد فترة زمنية طويلة. وهو بهذه الصفة لا يعتبر مشكلة حاضرة 
ينبغي مواجهتها باجراءات سريعة. ووجه الخطورة في طبيعة المشكلة أن الناس لا 
تعير مشكلة التغير المناخي الاهتمام الكافي ويفضلون قبول النتائج المؤجلة التي 
سيعانيها ابناؤهم وأحفادهم بدلا من تحملهم التكلفة اللازمة لمكافحة المبتعثات. ومما 
يفسر أيضاً تراخي الحكومات فى اتخاذ التدابير اللازمة ضعف المؤسسات السياسية 
على المستوى الدولي. والواقع أن ما جعل (18770) تتحول لتصبح مركز اتصال 
بالنسبة لفض المنازعات التى تنشأ حول البيئة أن تلك المنظمة لديا الية لفض 
المنازعات تساندها عقوبات تجارية يمكن استخدامها كوسيلة لتنفيذ ما يصدر من 
قرارات. 


- تستطيع التجارة أن تلعب دوراً ايجابياً: وذلك بتسهيل ونشر تقانات 
البيئة الحميدة حول العالم. وبدهيي أن هذا الدور يتطلب أن تتخلى الدول عما 
تفرضه من عوائق تجارية على التقانات المتقدمة وأن يقوم موردو الخدمات البيئية 
بخفض تكاليف الاستثمار في التقانات النقية ونظم ادارة البيئة. ولعل دورة 
تفاوض جديدة في مجال تحرير التجارة تفلح في تحقيق بعض النجاح في هذا 
المجال. كذلك يمكن تلك المفاوضات أن تخاطب المساعدات التي تلحق الضرر 
بالبيئة» ومن أمثلتها الدعم الذي يقدم لفطاغانت "الطاقة والتواغة :وفصاين الأنبعاك. 
ومتى تحقق ذلك» فإن الفائدة المرجوة لن تنعكس على نوعية البيئة فحسب» بل 
تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي في الوقت نفسه. 


- طريق التقدم الى الأمام يتركز في التعاون المنعدد الاطراف في تجال 
البيئة: ذكر أحد وزراء البيئة اثناء انعقاد اجتماع وزراء البيئة المنبثق عن ((08001) 
أن بلاده التزمت مع غيرها اثناء انعقاد مؤتمر «قمة الأرض» في ريو دي جانيرو 
عام ١9947‏ بتبني سياسة التنمية المتواصلة. وقد حاول الوزير دعم السلوكيات 
والتقانات في بلده لكي تسير في هذا الاتجاىء أو بمعنى آخر لكي يجعل المجتمع 
يتحمل تكلفة التلوث البيئي وتدهور الموارد. ولكنه في كل مرة كان يدفع في هذا 
الاتجاه» كان يوصف بأنه «حامي البيئة خارج بلده ومدمر القدرة التناقفسية 
داخلها» . 
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ملحق الجداول 


الجدول رقم )غ20 
توزيع الريع النفطي بين الدول المصدرة ودول الاتحاد الأوروبي المستوردة 


السعر للمستهلك النهائيا 
(دولار للبرميل) 


ته الات 55-01 12131 ناا اكاك اننكل 


() الفرق بين صافي الريع والسعر للمستهلك النهائي يمثل إجمالي التكاليف بما في ذلك عائد 

الشركات الوسيطة , بين المنتج والمستهلك. 
المصادر: د 1120 ععسمطادطصصمآ :أعسصدظ لتمععاكم 1208 عطا 004 عماعمقطذ» نم01 .1 أاومظ 
سناءامماء عط آأه ممتامعتموع:0 لصد ,(1995 نجدآ/ا) 5 .مم ,26 .701 ,تطاءااليظ 022 «بامعصاكع مآ 
.(1999 ,01800 تهممعة) 1998 ,دناءا[ها8 أمعااكالماى اأعنسدةا ,[08)0] معصاصنام0 ومتعءمصعط 


ا 


تطور أسعار النفط الخام (00178) في صورتيها الاسمية والحقيقية» ١4948 191٠‏ 
(الوحدة - دولار 2 ميل وباعتبار ١191/7“‏ سنة الأساس) 


السعر اللي بعد تصحيحه حي القيمة الحقيقية ياستخدام 


0 -_- دحت 


5 ,. و5 و5 


)١(‏ من 19176 19837 السعر الرسمي للزيت العربي الخفيف. ومن ١487‏ السعر الفوري لبرميل 
سلة أويك . 1 

(؟) باستخدام المتوسط المرجح للرقم القياسي لأسعار صرف عملات الدول المدرجة في اتفاقية جنيف 
الأول مضافاً إليها الولايات المتحدةء وذلك في مقابل الدولار (والترجيح بأوزان واردات أويك من تلك 
الدول). 

[فف باستخدام المتوسط المرجح للأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الدول المدرجة في اتفاقية جنيف 
الأولى مضافاً إليها الولايات المتحدة (والترجيح بالاستهلاك الخاص في دول اتفاقية جنيف الأولى والولايات 
المتحدة) . 

(5) في ذلك العام كان السعر الرسمي للنفط العربي الخفيف يقل كثيراً عن السعر الفوري السائد في 
الأسواق نتيجة لنظام التسعير المزدوج الذي تبنته أوبك ثم عدلت عنه بعد ذلك. 

(0) ارتفاع غير عادي يعزى لأزمة الخليج عقب احتلال العراق للكويت» ولم يدم الارتفاع سوى 
أشهر قليلة . 

المصدر: 154 ,ععم0 
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الجدول ر قم زهرق 
مقارنة معدلات النمو الاقتصادي في أهم مناطق العالم خلال الفترة ١996‏ 
(الوحدة - نسب مكويه ويا في ال متوسط) 
الفترة الزمنية التي يغطيها التقدير 
الجهة القائمة بالتقدير 
المجموعة الصناعية الغربية 1860© 
أمريكا الشمالية 
أورويا الغربية 
اليابان وأستراليشيا 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق أوروبا 
الاتحاد السوفياتي (سايقاً) 
شرق أورويا 
الدول النامية 


المصسادر : ,عأمه[م0 تروعارط أعدمننو عاط :[ذآخآ] ممتاماكتصتصل4 ممتأفهدصدملم1 برورعمع .5.نا 

10 نسل م نمالقطهومكلم1 روتعصظط ,لزإويعمظط 01 امعسامدمء12 .5.نا :انآ ,سماوصتطعهة/17) 999 
بأقلتاقالم ترونعاط أهانمنلهاررءام[ط ب(عكهن) ععمعواء 2) (1999 ,عولا لمع لمه كاععاممل! بروتعمط 1ه »1116© 
.112011 لم4 «ملاأقتصمكم1 زوتعمط ,لإوعمع 01 امعصامدمء1 .5.لا :]1 ,مماعستطعه/ل1) 998 
ناس 1999 ,عأمماا0 ترع عاط أمننم4ل لضة ,(2000 رعدولآ لصط لصه كاأءععلمملة لزمععمع 0ه مم06 
71+ الواتعمط ,لإوتعمظط 01 الاعتسامممء0آ] .ك.لا :0)(آ ,الماع ستلطعة/18) 2020 ١0‏ وملعم ممم 
لإقتعص 8221م فمععتلم! :(1998 ,ومتاكوعءعده8 لصه كلكلزاهمة لعاموعتم] كه 01162 .ومللمعاحتمتصلم 
ب(1998 رشا :حقةط) ععمن أميدنا-كم-كدعماكه8 :1998 ,عامم!!0) تروععضط أمده امعد[ .[فط1]] بعمعوم 
تصسعء اماعط ز(مع هن 0 طيم) (1998 ,لانتل جدسنء 1211/1 تخالا رسماعماع !) عأممل0 عتندمبرمعط لاممثلر 
غ011 اسه ,(1998 ملآخاط تدملمهمآ) 2015 م1 طأما 0 ترعوععمط 4تنه 011 .[زاطط] لعالسنا 5ع لمممعط 
.(1998 ,شاط :علرولا بجعل8) «ودادرعك ندرء[) «عارتماع12 .ترباه :0 عوط 


خلا 


الحدول رقم زفي 
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي (687) في العالم خلال الفترة 7١7١ ١99٠‏ 
(الوحدة - مليار دولار» بدولارات عام 1 ) 


توقعات 


1 


أمريكا الشمالية 
الولايات المتحدة 
أوروبا الغربية 
اليابان واستراليشيا 
إحمالي الدول الصناعية 01:01 
الاتحاد السوفياتي (سابقا) وشرق أوروبا 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 
شرق أورويا 
الدول التامية 
آسيا 
الشرق الأوسط 
افريقيا 


ا نقنة لطت 


المصادر : صة ,1998 ,أمسسا ترورعسظ أعادم تم تدعام :1999 ,عامملي0 «روعط أعدمتتمسمعتمرا تحاط 
0 10 كبمناءءزمرط نامر 999[ ,عأوملانة0) برو معطا أمنتوتار 


الكل 


الجدول رقم ره 
الاستهلاك العالمي من الطاقة (سيناريو متوسط) خلال الفترة ٠٠١8٠0 199٠‏ 
(الوحدة - كوادرليون '”095١(‏ وحدة حرارية بريطانية 7)84) 


أمريكا الشمالية 
الولايات المتحدة 
أورويا الغربية 
اليايان واستراليشيا 
إجمالي الدول الصناعية 0168© 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق أوروبا 
الاتحاد السوقياتي (سايقاً) 


شرق أورويا 
الدول النامية 


الشرق الأوسط 
افريقيا 


وسط وجنوب أمريكا اانا 
3203 نحت تناع لكك لك لان لاا 
جملة العالم بمليون طن نفط 2*”106 
الجملة مليون ب/ي ين 
منها النفط بمليون 1806/4 
تصيب النفط من إجمالي العالم (بالمئة) 


(*) معامل التحويل المستخدم: ٍ 
طن نفط معادل - ”ارلا برهيل نفط معادل > ١,7‏ مليون 86 تقريبا. 
يرميل نقط معادل - 5,ه مليوت ]8 . 

. 106 كوادرليون 81 ا 10,7 - مليون طن تفط معادل‎ )١( 
كوادرليون 840/ ا > مليون يرميل نفط معادل يومياً 806/4 تقريباً.‎ 
المصادر: المصادر تقسها.‎ 


5304١ 


الجدول رقم 0ن 
توقعات استهلاك الطاقة موزعاً بحسب اللمنطقة ونوع الوقود (سيناريو متوسط) 
(الوحدة - كوادرليون '*)05١(‏ وحدة حرارية بريطانية د84) 


شي | غات [لسر ضري رضم 
ل 1 


إجالي الدول الصناعية 1567© 
التفط 
العا الطبيعي 
الفحم 
الطاقة النووية 
طاقة مائية ومتحددة 
الاتحاد السوفياتي (سابقا) وشرق أوروبا 
النفط 
الغاز الطبيعيى 
١ 7‏ 
الطاقة النووية 
طاقة مائية ومتحددة 
الدول النامية 
النفط 
الغار الطبيعى 
9 ي 
الطاقة النووية 


طاقة مائية ومتجددة 


نصيب من إجمالي العالم (بالمثة) 
الغاز الطبيعى 

تسيب امن إجاق العا (بالة) 
الفحم 

نصيب من إجمالي العالم (يالمئة) 
الطاقة النووية 

نصيب من إجمالي العالم (بالمئة) 
طاقة مائية ومتحددة 

تصيب من إجمالي العالم (بالمئة) 


المصادر : ,1998 ,امنسضقك «رو«عاط أمدمةاعتاصعاسة خصد ,1999 عأمما:0 ترو معطا أمد«متنمم هادا جذاكا 
9[ ,برع معط لواعملا زه مماصعع] أمعناكتتعاى وعمبررار ع8 لمح 


504 


الجدول رقم (/) 
توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة ٠ ١994٠‏ 
(الوحدة - مليون برميل يومياً) 


الدولة أو الإقليم توقعات النمو السنوي (يالمثة) 
الك لحك نا لكك اح 4 


أمريكا الشمالية 
الولايات المتحدة 


أورويا الغربية 


اليابان واستراليشيا 
إجمالي الدول الصناعية 7068© 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق أوروبا 


الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 
شرق أورويا 
الدول النامية 


الشرق الأوسط 
افريقيا 


وسط وجنوب أمريكا 


المصادر: المصادر نقفسها. 


رذدنا 


الجدول رقم )0( 
مقارنة تقديرات الطلب العالمي على النفط بين أوبك 
و8514 خلال الفترة 2199 5١5١‏ 
(الوحدة - مليون برميل يومياً) 


تقديرات أوبك تقديرات 114 


دنه اللكقكًا الفنفة الننتك للقن اتنا 


أمريكا الشمالية 
أوروبا الغربية 
اليابان واستراليشيا 

حملة الدول الصناعية الغربية 0168© 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق أورويا 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 


شرق أورويا 
الدول النامية 


1 انكس الكذك لكك الكئة اننكل لقنا 


نصيب أوبك من الاجمالي (مليون ب/ي) كرة" | اراه يكرن 
اره؛ [إزءعراه ع 


نصيب أو يك من الاحمالي (بالمئة) 
المصادر: المصادر نفسهاء وبه عضنللة1 5دمتذكتصسط أ أعقمصة عط1» ,لله غء] سعممطت تعامطة 
.(1999 عمسك) ممنرع1 قط 0 0800١‏ 


533 


الجدول رقم (94) 
توقعات نمو الطلب العالمي على الفحم خلال الفترة ٠ ١99٠‏ 
(الوحدة - مليون طن قصير) 


الدولة أو الإقليم 


أمريكا الشمالية 
الولايات المتحدة 

أوروبا الغربية 

اليابان واستراليشيا 


إجمالي الدول الصناعية 0108© 


الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 


شرق أورويا 
الدول النامية 


الجملة (مليون يرميل نفط معادل يومياً) 
نصيب الفحم من الاستهلاك العالمي 
للطاقة (بالمثة) 


(#) يرجع الاختلاف بين معدل النمو وققاً للتقديرات معبراً عنها بأطنان من الفحم وبين معدل النمو 
معيراً عنه بأطنان أو براميل من النفط المعادل إلى اختلاف المصدر الإحصائي. ولكن التفاوت لا يؤثر في 
الاتجاه العام للطلب العالمي على الفحم. 1 ١‏ 
المصمادر : ,1998 ,امنا تروععل1 لمادماتم علاط مصة ,1999 ,عأمملقه0 برورعاط أممقلم م 1ما تحاط 
1999 ,بترو عورا لاج لاا إن معابع عا أمءناكاواى وعوار 88 لهة 


53300 


الحدول رقم للق 
مقارنة التوقعات المختلفة للإنتاج العالمي من النفطء 5١0 5٠٠١‏ 
(الوحدة - مليون برميل يوميا) 


(*) بما في ذلك نحو 7١‏ مليون ب/ي يلزم توفيرها من مصادر غير تقليدية للتفط يعرف منها نحو 

5 مليون ب/ي من فائض تكرير النفط. ولم يتم التعرف بعد على مصادر الباقي ويقدر بنحو ١9‏ مليون 

ب/ي. وبذلك يقدر ما يمكن توفيره من التفط التقليدي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية بنحو 4١0‏ مليون ب/ي 
عام 2 

المصسادر : ,1998 ,أمناجار ترعء191 أهارم ةامر[ مصة ,1999 ,عأمملقي:ة0) برو رع أعم«مننتم ادعام هاخا 

لقصه نا تمععتم1 لهة .1010 ,[لة غاع] مسعسفطتن :1999 ,ترع ,عمط هاجه/17 “زه معامع]ر لمعتاكقاع!5 معموبا عجر 

.(1998 رطخاآ :كموط) ب«موقلظ 1998 ,عأممأل:0 برورعدظ هاءه'7! ,[هظ1] لإعمععم ييورعدظ 


للحن 


الجدول رقم )١١(‏ 
توقعات نمو الطاقة الإنتاجية للنفط خلال الفترة ٠١٠٠١  ١991/‏ 
(الوحدة - مليون برميل/ يومياً) 


إسقرتث ‏ [صيكت ]| إا 
السعودية 

العراق 

إيران 

الامارات العربية المتحدة 


00ت ااا الاحدةة اللتتكة اللتمكاة اانتااك 


نصيب الدول الست من 9 العام (بالمئة) 
باني أعضاء أويك يف ١‏ ك4 


كا الادكئكة ناكا لتتتكها لحكلا 
عي ى بك من الإنتاج العالمي (بامثة) 

دول غير أعضاء في أوبك 

الولايات المتحدة 

أورويا الغربية 

الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق أورويا 

باقي العالم 

جملة غير الأعضاء في أوبك 

إجمالي العام 


المصادر : ,1998 ,أمسبدا برعرءتط أمدمةاعمءاسآ مسد ,1999 ,عأمماةن:0 ترعو تعلط أعادم أممعنم! هاخا 
1999 ,برو ععا إارم!![ إن مرعامع1 أمعتناءةغوا3 وعوورق 88 لقة 


7 / 


الجدول رقم )١7(‏ 
استهلاك وإنتاج النفط وصافي العجز في أهم المناطق خلال الفترة ٠١7١  ١991/‏ 
(الوحدة - مليون برميل نفط/ يومياً) 


أورويا الغربية واليابان وياقي 07560 
استهلاك 
إتتاج (بحر الشمال وكندا والمكسيك واستراليا) 


عجز 
حملة الدول الصناعية الغربية 1508© 


بابي العام 
استهلاك (متضمتاً أويك) 
إنتاج (بدون أوبك) 


استهلاك (متضمناً أوبك) 
الطاقة الإنتاجية للنفط (بدون أويك) 
عجز 
طاقة أوبك الإنتاجية0© 
إجمالي الطاقة الإنتاجية للنفط في العالم 


)١(‏ تتضمن الطاقة الإنتاجية ما يحتفظ به من طاقة مغلقة أو احتياطية علمرعوع8 2ه ودول-اناطة) 
اهمه . 
المصادر: المصادر نفسها. 


514 


اكول 8 )2 


(الوحنة -طيون برمبل يوميآ) 
واردات الدول الصناعية الغربية 0158 باقي العالم] إجمالي العالم 


86133 اللخنقة نضا نضا نذا اناده لتك 


المصادر ب المصادر نقفسها. 


144 


الجدول رقم )١5(‏ 
ملكية دول أوبك في المصافي الواقعة خارج أراضيها 
(الوحدة - ألف برميل يومياً) 


وفقاً لملكية رأس مال المصفاة 


يفوا 


وفقاً لاتفاقيات تزويد المصفاة بالنفط الخام 


١6 
خرف‎ 
يفف‎ 


الإمارات العربية المتحدة قل 


يلا - حيرف 


فتزوي مهو | - ١5|]‏ 
حلة أويك 85 | هآلا | ١455| ١١٠٠١‏ | ١ؤ"‏ | لاة | ١544| ١47٠١‏ 


المصادر: مستخلصة من الدوريات النفطية المختلفة. وأضها: برءسيد5 عتتصددمءظ اعمط عالفذلط 
كع عع 1 «اكوجاء8 لصة ,(للالاط) بولاعء/لآ عممعع نالاعامآ سسعامعءط ب(11815) 


الحدول رقم )216 
تآكل هامش أو ربحية التكرير في أهم مناطق الاستهلاك النفطي 
(الوحدة - دولار لكل يرميل نفط) 


:0000005 المانةة لختنةا لاذه النذنة انحن لنئكة النننة التتفك 


الخليج الأمر يكي كرا [كذهرا | ”,4١‏ |لالارا 
ىرا [إكدر؟ [كث؟ |451 م 
لفك المضفي | يدك | رفض 


اشمال غرب أوروبا 


الجدول رقم (15) 
طاقة توليد الكهرباء النووية (سيناريو متوسط) خلال الفترة ٠١17١  ١198691/‏ 
(الوحدة - جيغاوات)27 


2ه نحن نك نح دده هكس 


55 


اوكرانيا 
باقي الاتحاد السوقياتي ع وشرق أورويا 


جملة العالم 
معدل النمو السنوي خلال الفترات البينية (بالمثة) 


)١(‏ جيغاوات - مليار وات - مليون كيلووات» وهنا يشار إلى الطاقة المستخدمة لتوليد الكهرياء 


وليس إلى الطاقة الكهربائية المنتجة والتي يطلق على وحداتها «كيلووات/ ساعة». 
الصادر : ,1998 بامنصا رجوعدظ أعدمةأماصعنه1 مسة ,1999 أممالا0 ترعمعاتا لعد«متتع عاط تحاط 
,1999 ,برجمعبرظ هاجه ”ا إن مااع إمعتتعتنواى وعمما عه امه 


الجدول رقم (19) 
توقعات نمو الكهرباء المولدة نووياً في العالم خلال الفترة ٠١٠0 ١199٠‏ 
(الوحدة - مليار كيلووات ساعة) 


الدولة أو الإقليم 


إجمالي الدول الصناعية 078:07© 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) وشرق أوروبا 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 
شرق أورويا 
الدول النامية 
آسيا 
الشرق الأوسط 
افريقيا 
وسط وجنوب أمريكا 
جملة العالم معور |4 وم 
الاستهلاك العالمي من الكهرباء لفن سكين الشايل 
نصيب الكهرياء النووية 
من استهلاك العام (بلمثة) 


المصادر: المصادر نفسها. 


الجدول رقم (18) 
احتياطيات الغاز المؤكدة» وإنتاجهء واستهلاكه في العالم عام 144/4 
(الوحدة - الاحتياطيات/ تريليون متر مكعب 6 والانتاج والاستهلاك/ مليار دء5) 


احرف ركف 
ا و 1 


العربية السعودية 
الامارات العربية المتحدة 
باقي الشرق الأوسط 


332223 تاها الاخكةا انك اانا لتك لجرك 
909000101312 لعندنةة اللننلاة! الفدنةة ااا النننقا الاتتككة 


(-) كميات ضثيلة. 

ك4 يراجع في تفسير التباين بين هذا الرقم وبين نظيره الخاص بعام /151 في الجدول رقم (6) ما 
سبق شرحه من التباين الناتج من اختلاف المصادر وأسس التقدير (الهامشان رقم (؟) ورقم (4) من الفصل 
الرابع): وإن كان التباين لا يؤثر في ما يستخلص من نتائج في ما يخص الاتجاه العام خلال المستقبل 
المنظور. 

)١(‏ يختلف نمط العلاقة بين الاستهلاك والانتاج في عام ١444‏ عنه في الأعوام السابقة التي اتسمت 
بزيادة الاستهلاك عن الانتاج بتحو 8 صعط في عام /اة١1‏ وبنحو ١١‏ صصعط في عام اللحاحلك ولعل ما يفسر 
ذلك جزثياً وجود صادرات محدودة عام ١144‏ من الولايات المتحدة إلى كندا والمكسيك (لا,7 08ا) ومنها 
ألاسكا إلى اليايان ١,4(‏ دوط). كذلك يحتمل زيادة محزون الغاز في الولايات المتحدة في عام اتسم 
بالانخفاض الشديد في أسعار النفط مما يشجع على إحلاله محل الغاز. 

(1) بما فيها وسط وشرق أوروبا ويقدر استهلاكها من الغاز بنحو 1 مليار متر مكعب. 

المصادر : المصادر نفسها. 


الجدول رقم [لفحلفق 
توقعات نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال الفترة 149٠‏ 5:70 
(الوحدة - تريليون '")09١(‏ قدم مكعب) 


ام ارقي ال الا لي 
ولحدلية رمن 


إجمالي الدول الصناعية 15019© 


الاتحاد السوفياقي سايقاً وشرق أوروبا 


الاتحاد السوفياق سايقاً 
شرق أورويا 
الدول النامية 
آسيا 
الشرق الأوسط 


ل 


ينض 


للطاقة (بالثة) 


(#) انظر النجمة في أسفل الجدول السابق. 
المصادر: المصادر نفسها. 


الجدول رقم )٠١(‏ 
المتوسط السنوي المتوقع لمعدلات التقدم التقاني في مجالات البحث عن النفط والغاز 
فى الولايات المتحدةء» 73١7١ ١9495‏ (الوحدة - نسب مئوية) 


نفقات الحفر 


نفقات التشغيز 
احتمالات العثور (21؟ وسنقمة) 
احتمالات التجاح (216: 5وعءعن5) 


المصسادر : 998[ ,عأه0)1[0 برو 716 أهناتد4 ,[خآظ] هه تاه ساأكتستسلم ممتأمصدهلم1 روعمظ .10.5 
0 الاتاعطاطا ,لإعاأعطظظ 01 امعصامومء2آ1 .5.ل]ا ::0)(آ ,سماعسصتطمهة/17) 2020 م١‏ كمماءعء زوع زازسر 
.(1997 ,وستاموعع1"01 لمع ذاأدلز همق لعأمنععامآ أه عه0)11 ,ممتلدعاوستصلة4 


الحدول رقم إفقة 
أسعار الغاز الطبيعي في أهم أسواقه مقارنة بأسعار النفطء» 19488 1١9948‏ 
(الوحدة - دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية د80) 
الغاز الطبيعى (المتقول عبر الأتابيب) غاز مسال 


الاتحاد | الولايات المتحدة]| الولايات المتحدة]| كندا | بريطاتيا | اليابان 5©» 
الأوروبي 16©)] (عند رأس البثر)| (واردات) البرتا 
يكن 


(*) لا يوجد تفسير لهذه القفزة في السعر مع اختفاء عبارة (عند رأس البعر) وكذلك اختفاء سعر 
الواردات اعتباراً من عام 19417 غير أن المصدر الاحصائي صار يصدر باسم شركتي (421060 6ت 88) بعد 
اندماجهما مؤخراء وكان قبل ذلك يصدر ياسم (85) وحدها. 

المصادر: ,1999 ,ترعععلرط ماع17 زه موتهع 18 امعناكطلها5 معمجدرار عر 
والأعداد السايقة . 


اك 


الجدول رقم (؟؟) 
تجارة الغاز المسال 106 فى منطقة آسيا باسفيك» 1949/8 ٠١1٠١‏ 
(الوحدة - مليون طن ©1831 سنوياً)*» 


الدولة المستوردة حجم الاستيراد الدولة المصدرة 
لك ال 
56 ندود 


اليايان 

كوريا الجنوبية 
تايوان 
دول مرشحة: الصين والهند 
وياكستان والفيليبين وتايلائد 
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الجملة 
الجملة (مليار متر مكعب 282©) 


ملاحظة: جملة التجارة العالمية فى الغاز الطبيعى المسال ١١7 - ١444‏ 2ط أو ما يعادل 17,0 
مليون طن 1.016. ١ ١‏ 

(#) استخدم لتحويل أقدام أو أمتار مكعبة من الغاز إلى أطنان 18006 معامل التحويل التقريبي 
المستخدم في إحصاءات «عمدعق 82 وهو: مليار قدم مكعب غاز »ا ٠,٠11‏ - مليون طن 1.200. 

مليار متر مكعب غاز ا “الا,٠‏ > مليون طن ©10ئآ. 

المصادر: ناجي أبي عاد» «الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي لأسواق آسيا الباسيفيكء» النفط 
والتعاون العربي (أوابك» الكويت)» السنة "الاء العدد "1م (/19491)؛ 
:10 علأهه1نا0 عط1» يعمتذكسههآ-اتة عمتلءو1! ب(1996) عامهلن0 ترععاط ع1 عمط ,عاأانا .0آ عطاق 


أدءناكتاعاى وعمسا ط8 :(1997 طععدال! 3) (كظات8/1!) بروسصيدد عندرم معط اعمط ءلل:141 «ركاتهوعط كدت تالآ 
ل ا ل ل 


الجدول رقم ز(ضفة 
أهم الدول المصدرة والمستوردة للغاز خلال عام ١995‏ 


در ادر نو الحررة 
ف 


يكذ الولايات المتحدة 


المانيا 
اليايان 
ايطاليا 
فرنسا 
تشيك + سلوفاكيا 
بلجيكا/ اللوكسمبورغ 
كوريا الجنوبية 
اسبانيا 
تركيا 


(*) توجد حركة تجارة قوية في الغاز بين الدول التي نشأت نتيجة لتفكك الاتحاد السوفياتي» وبالتالي 

لا تظهر في هذا الرقم. ويقدر العجز داخل هذه المجموعة من الدول عام ١945‏ بنحو ٠٠١‏ :0ت منها 

نحو 5١‏ في أوكرانيا ونحو ١7‏ في روسيا البيضاء ونحو 77 في باقي المجموعة. وتستورد هذه المجموعة 

احتياجاتها من الغاز من دول الفائض وأءعمها روسيا في حدود ما يقرب من 86 نط ثم تركمانستان التي 
يبلغ فائضها نحو 55 <تءط يتجه بعضه إلى داخل المجموعة والبعض خارجها. 

المصادر : أمعذاكةاعاى 82 لضع ,(1996 ,كمع تطدحآ1 بإقحصسعء6) عطاتب0) از براعسكسط كه أوجبنعلة 136 

.7 ,برو عاط مم7[ زه مسعامع ل 


الحدول رقم 0 

تكلفة إنتاج وحذة من الغاز المسال في شركة «قطر غاز» موزعة بحسب عتاصرها 
(الوحدة - دولار أمريكي) 

عنصر التكلقة 

انكف كي | سا لراساية | كف اي أ راسي 


مرا مره اه 


تطوير وإنتاج الغاز ذ 
إسالة الغاز 
تقل الغاز من الخليج إلى اليابان 


3 و 3 ف 
اكقة لاع النتنةك لتنا الاننظاةة الانق اك 


ملاحظة : قدرت مصروفات التشغيل على أساس اللمعايير التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية» مع 
افتراض متوسط للإنتاج نحو 8 ملايين طن من الغاز المسال سنويآء وأن الأموال المقترضة ستسدد بسعر 

فائدة ٠١‏ بالمئة على مدى حمسة وعشرين ن عاماً وهو العمر الاقتراضي للمشروع. 
الملصادر: «رقة© )825 ع1ل1410 0 ععضيظ عطا لصة 1ز0 أه ععوط عط1» ,تمفصهلا لم2 لفتمطم 
,01155192 آحاتة :1997 طععدك1 بقطه1 ,كه لقعتغد]1 ده ععمععكمه© وطمم 2924 غج لعامعكموم وعصقم 
:02 0همآ) لرممءظ 011 أهطه!© نهذ «,أز0 غه عمط عطا نمه كترموحظ الآ أمد8 ع31001» لصه ,.للط1 
.(1997 ,[5كظ1ن0] وعللساد ترومعمط لدطهات) عه ممعت 


الجدول رقم افقفق 
المؤشرات النفطية في منطقة آسيا باسفيك 
(الوحدة - مليون برميل يومياً) 
وم 53 الاك اكت لكك تيكل لام 


الزيادة في انيه المنطقة 
انتاج المنطقة من النفط 


في المنبع 


نصيب المنطقة من التجارة (بالمثة) 
زيادة الاستهلاك العالمي 
نصيب المنطقة من الزيادة (بالمثة) 


ملاحظة: تشمل منطقة آسيا ياسفيك الدول التالية: استرالياء ينغلاديش» الصين. هونم كونغ. 
الهندء اندونيسياء اليابان» ماليزياء نيوزيلانداء باكستان, الفيلييين» ستغافورة» كوريا الجنوبية» تايوان» 
تايلائدء بروناي وغيرها. 

المصادر: مستخلصة من الدوريات النقطية المختلفق. وأضها: :برعسصيك عنوددمءظ اعمط علدففاط1 


ععنوماورك_ممءط لبت ,بجاعاعء'7آ ععدعه لامها تصبعاو عامط 
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الجدول رقم (5؟) 
توقعات انتاج أوبك وغيرها خلال الفترة 5٠١8  19891/‏ 
(الوحدة - مليون ب/ي) 


السيناريو الأول: سعر مرتفع بقيادة عربية 
امدادات من خارج أوبك 
انتاج أويك: المجموعة العربية 

باقي اعضاء أوبك 


امدادات من خارج أويك 


2 لاد اله ل هع 
انتاج أوبك: المجموعة العربية 


لوه الال سعر مرتفع بقيادة اوسع 
فنا ةك ب 
لكل لكل كل 
باقي اعضاء أوبك 5 1 1 14 


امدادات من خارج أوبيك 


انتاج أويك: المجموعة العربية 
باقي أعضاء أوبك كيل 


كد 2 3 2 31 5 


(*) بدون سوائل الغاز الطبيعى (5015). 
المصسارة ماعل 7 ,01 أعدظ جور ءأمه[0:1 776 ,إلاطاط] 4عاتسنآ كعتصممممعظ مسمسعامئعط 
زااطهارع6 121 انعاكل لتنه كععارط «حمطل 4ء71ماكياي [0 االعاضانهاطارط نجه اط كاعع[جه ل[ عفنت فتبه داعيلوج 
.(1998 ,1ط تتملهمآ) 


لكا 


الجحدول رقم زففة 


حصص اوبك المعتمدة والخفض التطوعي منسوباً لانتاج شباط/ فبراير ١59/‏ 
للكت - الف ب/ 


”> 
415 
كلام 


حضف 
امه 


المصادر: مستخلصة من الدوريات النفطية المختلقق وأضها: :برء دك عنس«رمسمعءظ اعمط ءاللذل1 
.كماعءع نه اك-معاوظ مه ,براعاعء!!آ ععتعجةأاء اه[ أساماوماعط 


الحدول رقم لقف 
تقديرات مقارنة لأسعار النفط خلال الفترة 65١٠9٠ 8٠٠٠١‏ 
(الوحدة - دولار للبرميل) 


الجهة القائمة بالتقدير وتاريخه 


هيئة معلومات الطاقة الامريكية 514 آذار/ مارس 20199 


7 “للنلك سد ع1 لهام 


وكالة الطاقة الدولية عر 11/8 (عكف لمكعدكدممتسم) 
8 معطسععء27 .انا وتسم مم12 مم21 
ا 

38 موقبطء! رمدمم0 4 با 


8 ععطادى جوأ ,عاساتاكسا طععمدعي 12 و2 


7 ارط بملدمصوت م و00 
9 وزتمتسول ,تتش8) .عملا رمرمعظ8 .ررعلة 81 


المصادر: 

فق 1999 ,عأمه[اا0) نرورعتتا أوانهامدوعاد1 حاط 
زفق .(1998 ,11ئآ[-بجدرنء 1211/1/1 بطالاا ب«مغعومتعآ[) عامملان 0 5نا ,ععتطرع5 «رومعدمط لاعرمللا 
زفرف .نل 1998 رعأوملت0 برورمدطا لاملا .هظا] 
هق .5 و1 عأمه011 برعوجء د مجه |0اعطم 
)0( جماطاجرءع5 ه01 «1167ه ا ,ناه © وعدت حعل] 
قف .(1998 ,ناه خخ77181ا خآ ,عده)003:5]) 1998 ,عأمهأ:0) نرورعارط كلا ,مدهت امنا ع للا 
7ع( .(1998 ,0111 :120 بممأوستطعد/() كرون ءزمجط عتتاءععه8 غ61 عر[ زه عأمم8 ماعط 1999 


(8) برعو عط كأعله:0ن) ,ممتكا1[ وستاموعءءه1 وويعمصظ ,طاعموء8 بعتاوط زومعمظ ,1ماعهع5 رورعمط 
([1997] بمفهمصة© عععمتامدع معدل :[2جد0]) 1996-2020 ,عمماايد0 
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الجدول رقم لحف 
توقعات الاستهلاك العالمى من الطاقة ومبتعثات الكربون» ٠١٠١ 1١949٠‏ 
(الوحدة - كوادرليون للطاقة اانا ومليون طن متري لممتعثات الكربون) 


لدلة أو الطقة معنات الكردة 


تنك تنك نكن لنلفة التكنة الذكنة اللكنة الننتة 


مجموعة الدول الصناعية 18:060© 
الاتحاد السوفياتي سابقاً وشرق اورويا 
الدول النامية 

آسيا 

الشرق الاوسط 

افريقيا 


وسط وجنوب حلت 


15 1151 ا نمك لنئك نذا لنكنا تنق لحن 
ةلجمك نشل نهل ااذه ل الخد لحان تحط 
ابل مير طن تاي اكد الكريوة 


الجملة/ مليون طن نفط معادل 106 66148 |4811 إلاءه؟7١)‏ 6/ا1١ ١١‏ .دمعرمة ,نظ ممتقلانسم 40.3 ع-عه]1 
الجملة/ مليون يرميل نفط يومي عم8 لفن ممه ,سا8 «متتائم 5.5 ع عمنقر 


المصادحر : 0طة ,1998 ,امدا ترورعد لمدمتتواسعام[ +1999 ,عامماهة0 ترورعنا أمارم تام عامط اماك 
0 ما عدمناءعزمعط ناس 1999 ,عأوملع0) ترجوععظ أمنتتعادا 


يلصن 


الحدول رقم )07١(‏ 
تأثير بروتوكول كيوتو على مبتعثات الكربون في دول (1 »#صسة) عام ٠٠٠١‏ 
(الوحدة - مليون طن متري كربون أصسسم) 


تخد ص لكوك كي 


0٠ 0‏ هدقف ]من 126 ا 
كيوتو أهليون طن| من ١49٠‏ | من1 


الدول الصناعية في 1 «عههُم 
الولايات المتحدة 
كتدا 
اورويا الغربية 


وشرق اورويا 
الاتحاد السوفياتي سابقاً 


شرق اورويا 
9012 انان اللنانكا نفكلا 


(*) 20 - سيناريو استرشادي . 
المصادر : :زا عءععه) عكلدهطاعء 67 ره كمنككئة71 ت[شآاظ] صمنادعانتستصرل4 «مأمصكمكم] رورعمع .5.لا 
نرع 1816 .0.5 7ه أمءماهج2 واموكل 116 زه كاعهم17 :(1998 رشا :120 ,دمع سمتطعة/7) 1997 ,.0.5 
ا كعكه) عكلامرأسعء 07 له كالمتدكتدرظ :(1998 برشل :1900 ردماعصنطمة/؟) بررتساء4 عتدرمسمعظ جه داععاج هللا 
أم«متامضعا1 :1999 ,عأوملههة0) «رعرع:17 أمد«مننماصع):ط :(1999 رشآظ1 :)1 ,نهمأهستطكة/17) 1998 ,.0.5 
0 ل عوبمناعء زور بأاتسر 1999 ,عأمملمهة0) تروعءاظ لملاتجانا لعة ,1998 ,امنسدا برو عاط 


الجدول رقم (61) 
مبتعثات غازات الاحتباس الحرارى 6556© فى الولايات المتحدة خلال عقد 
التسعينيات (الوحدة - مليون طن متري كربون معادل باستخدام معامل 6787©) 
أننننة اللئنة اللئنة الذلنة افذلنة التننك 


مم [50ه"١‏ |[ مم١ ١11560 |١؟؟١ | ١4١ |١154| ١4٠١|‏ 
تمن يفنا قفن فنا إلفينا 

للملا القالا انالا 11 لل 

:9090063 الناقة افد 


الملصدادر: /ه كتمتعكنبجر شآ لصة بلسغط علس معوع 121/1605ه7/0امع .ع00 .قكء//. بم اطاط 
1998 ,.3.لا اذا كعيه © ميلام رزابعء :02 


ينضنا 


تأثير بروتوكول كيوتو على إنتاج وعوائد نفط أوبك ٠٠٠١(‏ عام استرشادي) 


العنصر سيتاريو | ©1018 | م1مننظا | منمي1 | ماو1 
استرشادي| عسملة | 1 «عمههم | 0129 | 00101 


عوائد أويك (متوسط سنوي بسعر خصم ه بالمثة) 
مليار دولار ثابت القيمة عند عام 15444 
خسائر اويك السنوية (مليار دولار )1١194‏ 
الاستهلاك العالمي من التفط (مليون ب/ي) 

الدول الصناعية الغربية ((156:1©) 


الاتحاد السوفياتي سابقاً وشرق اورويا 


م ع | 1 ل | 


الانتاج العالمي من النفط (مليون ب/ي) 
انتاج اوبك 


انتاج من خارج اويك 
نصيب أويك من الانتاج العالمي 
من النفط (بالمثة) 


المصدر: .«180 05 ده مم ئ120: كمهتوقتصيط 01 أعقمص] عط1» ,[.21 اع سعمقطت 
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الحدول رقم غرف 
ميزان الطاقة ومعدلات نموها في الولايات المتحدة خلال الفترة +07٠ - 1١9195‏ 
(الوحدة > مليون برميل معادل بترول يومياً 3/»مم) 


الانتاج 

زيت خام وسوائل غاز طبيعي 
غاز طبيعي 

فحم 

مصادر أخرى 


ل 1 
1 وات 


6 وق 


صادرات اهمها القحم والنقفط 
فروق حسابية غير معروفة 
صافي الواردات 


المصادر : [1:2 7ل (998! ,أمنسة رعرع أمادماتعسعس[ +1999 ,عأمملاب0 ترو عع أعدمتمصسمرج هاعر 
1999 ,برو عوط هاجمث1][ [0 «اعادعال لمعتاعطلماى وعمترار 8 لمصة ,1998 ,عاممايي0 برورمجر 
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المرا اجع 


١‏ - العربية 

كتب 

عبد الله» حسين. اقتصاديات البترول. ط ”. القاهرة: دار النهضة العربية» 
كقىو١.‏ 


ل. اقتصاديات الطاقة فى مصر. القاهرة: أكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجياء 1 . 

متشت الحوار بين منتجى النفط ومستهلكيه. القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» .١447‏ (كراسات استراتيجية؛ )4٠‏ 

. النفط العربي خلال المستقبل المنظور: معالم محورية على الطريق. أبو ظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 4 (دراسات 
استراتيجية؟ )١5‏ 

-. النفط العربي فى ظل اتفاقيات الغات الأخيرة. القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .١11417‏ (كراسات استراتيجية؛ )0١‏ 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]. اهتمامات دول الاسكوا 
بمنظمة التجارة العالمية: الاتفاقات ومستقبل المفاوضات التجارية. بيروت: 
الاسكواء /ا491١.‏ 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول [أوابك]. التقرير الإحصائي السنوي. 
الكويت: المنظمة» للسنوات *الا91١ 1‏ 1585. 


دو ريات 


أبي عادء ناجي. «الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي لأسواق آسيا 
فسن 


الباسيفيك.» النفط والتعاون العربي (أوابك» الكويت): السنة 277 العدد 
لالم /14919. 

عبد الله حسين. «التعاون بين أوبك وأيبك لخفض صادرات النفط ومساندة 
الأسعار.» النفط والتعاون العربي: السنة 219 العدد 259 ربيع .١1945‏ 

لل. (الطاقة النووية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها.» النفط والتعاون العربي: 
السنة ١٠٠3»ء‏ العدد الا, 184846. 

ل. «الغاز الطبيعي: وقود الغد في انتظار سياسة منسقة عربياً.' التنمية 
والسياسات الاقتصادية: حزيران/ يونيو .١494‏ 

. «كيف ارتفع سعر النفط في 2.1197 الحياة: 0؟/ 19917/5. 

لل . «مستقبل النفط العربي.» المستقبل العربي: السنة ١5؟»‏ العدد »55١‏ آذار/ 
مارس 14494 

ل . «موقف الدول المصدرة للنفط من ضرائب الكربون والطاقة.» النفط 
والتعاون العربي: السنة 18ء العدد /51» خريف 1497. 

سا. نحو سياسة نفطية منسقة عربياً.؟ النفط والتعاون العربي: السنة /ا١»‏ العدد 
لاا صيف 14947. 


مؤتمرات 

مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب» القاهرةء 55 أيار/ مايو .١4944‏ 

مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» القاهرة» تشرين الثاني/ نوفمير .١99/8‏ 

المؤتمر العربي الثالث للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية» دمشق» 4 ١‏ كانون 
الأول/ ديسمير 1985. 


2.200) 


الل أاصبروط 27:4 جه 1ه 0 176 :كا تمصحظ الالرآا «مل عأمه!4ة0 .ستعدونطظآ ,طدالهلطم 
هه 5010165 عاععادناذ 08] تعامعن) عتمصعتسط :إأططقط»ططا نطلف]ا .كععمعا عدر 

(35 بتعمهدظ أهده1قدعء0 عامتتسسط) .1999 باعتوعوع ]1 
عقارنوزطط هل «كعتمواى هع قدلا ع[ا از 5ه أمعلتاهل[ مر 74ه1درء 122 1 .متاعاط بوناوعاج8 
تمتفلععاكممطم باععاسماة لم عسددمن) فتجه أمتلمعلأدع 11 11 عمل تطعممعمم4م 
(46 :1231515 017201010ع:1 0غ 01101015 0)) .1967 ,.00) .طناظ لمملاه1] عطارملع[ 


[ 017:1 لأطاتظ ‏ 10 501411015 عاأطوسعنء 1 -«مرعومءظ 000601 .اعمطعتكلة ,عع همعط 


518 


2 رووء:2 1111 تطالاا ,عع 1تطسدن .ويبع|ؤممبدم 

2 ,2ه0كتقصسلدط/آ أأعنحكا :ممدط .لآره17 ءانا كيه اراهن( .47 8110© 

تلعةط2 .كعد«اعواط ترط عله :1 كه أمعصاهل7 تبمعممسظ .عوامعصهء ط د11 ,رعتاءءرطفمط© 
.193 ,هم3150 ج51 لاعن] :12ت 

[01 ننه فنجه عاطواء 1 ,بنرا اأطماكمآ ماعط 011 .دتعوصدعهلا ومصوط لصة مزناك ,ممعومعدات 
0 :120 لماع متطامه 7ل" .مامنععدء 7 له عكمن) 3716 مسلط «رمقنهج ]أ طه )1ك 
-10101 ع1120 1هصه21ممعام1 ,امعسامدمعء2آ1 كعتمرمومعظ أقهم معام ,علموط 
وعتكة طمما8 لصه أمدط ع11001/داقة لأقنمعن) لهند عممطتتاظ لمة ,مماد 
الع مام أعباء0آ1 جماعء5 82107216 300 ععتقصاط ,امسعصسامدمء2آ1 لمعتصطععء1 موماوع 2 
(1290 ووتعصدط عمكاءه 7لا طاءمدعوع؟]1 بعزاه2) .[1994] ,مهن 

4 كمون أله .لخ 1آ85)0] داقط دععاوء 11 :10 دمأؤساتصددطهن) [داء50 مه عتسمومء1]8 
برميهه 1 ) كاتاعتءء ع4 1720 أهدم0 هادع 11 معل1 عا [0 كعاللسة«موم0 
ب[0 عمست :د«ماعء3 لعاءءاء5 دآ كع الال «عطرمرءل1 17/41 )185 ملز (10تبلمغل 
.8 ,1011 عارن لا بجعلا كاموءنبرو لمعاو أنه داعيله2 بريه ]عامط 


1010715102275 ومتأقوعءء 1*1 إوععم1 بطعموء8 إعتأه8 برع نعم ,جماعء5 برورعمط 
.[1997] ب2203ةتة) ومع 5نا50ع1]8 لأدختططه]! :[72تة0] .1996-2020 ,عإمملنة0) ترو عاط 


تألطلع8 .وتمعمروع ع4 1710 نجه كاعيله, «معاوعء5 .هل0اهساعظ] ,ملعمعدوس 
.0 ,2850017 


عتزاءكه8 081 عا إه كدمتامء امم بوزاوط 1997 .[0151] عابطتاقمآ امموعوع1 مدن 
,[0121] :معفعتط .2015 10 4تتماجء 12 4ابه «راصصنتك بروعاظ1 105 زه امقاعءز0م 
.(قده0 تدع تأطوظ نزصه3/4) .1997 


7 ,[011] :معفعتطن) .تنمقلباط اكت( ج00 ممم وترعاوبرى عراواط اموا" ٠ب‏ 
.(20005ء تأطسط لإصسملة) 


لمممتاهمهعاه1 :1010 .كلومسسدرم 0 عا له برو ع «معماعءية2 .لطع كلسز8 لقص[ 
1991 ,ععوءط لهط010 102 عاأناتاكمآ 


ه77 زه 8214165 تبه كعتاكقاه/ى برع :57 .[114] لإعمععى نزوتعصط أقصه ل همععادآ 
6--1993 ,آ1/ 0150010 نواجوط .ومتعاتريام0) 01010 


تعلعكة ‏ .عد00) أميولا-كم-ددءتاكي8 :1998 عامولمها0) برعء171 أمانمطله د عله[1 . 
.0 نظ[ 


199 ,018000 نعتيوط .ععزءزاوط وسه دنععودهءط كه أمستاولة . 
ا شآ :جتموط .:1م11ز4ظ 1996 ,عأمه1/ها0 تروره1:6 17114[ ده 
98 رذآ تكتموط .151101 1998 ,عأمم0/!1 برور1271 110/4 سه 


:كءامأوطى «روعاا له عاعأممط «كاطوزوم[ 1999 ,عأوما 0 برورعاة 1[/0!4[ سد 
1999 رهظ[ :متبط .زولا كمعأء+ ا ج1111 


12 3615م لقتمتحطء5 ل .«وسسوط «وعاعءبلة ابامجطز1] #ارهل1[ 4 .2.81.5 ,دعمول 
2 ,0861 تقاعوط .1 .0م ,تعناء أو تعلط حتالطا ما 


كم أمسنهة7 زه كعنسمدمء5 716 متطعك زقطكة84 طاعمدكلة لمة عممة ءئذآ ,كاتلال 
1990 رووءو© إاأومع املا 0 :111 ,021010 


6 معامم1 01 نروءر0 ع1 عادمة .([ عنطاية رعلأائنآ 
.6 بلسوعع ه22 5ع01ناذ بريوتعمطآ 501 :0510 ,2020 كل عوسهم1 درمترورعع3 معتمرط ]0 
.8 ,011 :100 ,لماع ستطمه خا عازمناءءزو<ط وانتاءيه8 11 0 ع[ إن عأده8 14هط 1999 
أمعناكةاماك لعف .[01800] معتاسداهن) عمتامموعدط سعامئء16 عط كه مهتا محتصمع :01 


علدنا 


.15565 عأع83 لصد 1999 ,01100 بقصدث 171 .1998 ,نناء اداه 

.0 م1 عأمه 011 برع«12ظ لجه 011 .[1]©] لعاتسناط كعتسسمممع8 ستعامئعم 
.00 ,1ط :م060ضدمنيآة 

.1998 لاط بصه0هم.آ .2015 16 عأمم[01) ترجو 171 :جه 011 . 

ان نز كاعع[ جه غ7 علنا ونه داءعطلوعط برريع[وراء2 ,[01 آعن1 مز عأمم[0:11) 1116 . 
:00 .تزااطهارع»:101 071أكك4 هارت ك5عء 71 017 277160 1كلاى 0 107117011116711 
.08 راط 

.8 رذ]خ1آ81 نهل" بجع[ .بمترعى أدعخ[ن) «712ماع1 .م0101 بويمنتعم8 م][آط 

6 ..00) تفع خطتدك1 الإلتقططاءت) .]01 جا «راع كه[ كه أمسنان 17 176 

.1990 بعلصد8 17101104 :)10 ,لماع ستطمة ١7/7‏ .عماسلا ه77 لط[ [0 كمااه 51 1176 

:05001طآ .كاععوده:8 فته كسعالوط أهؤه!|0 :كه أوصنه !1 4جه 11/76 1:11 1201712 
2 رقأاصة أداكمه20) عمتممتطك وعد[ 

011 لا بجع[ .دءةأوصياى ترععط 17/4 .ع»0111 لهعنا15 52 ,[لانا] مدمغدول1 لعاتمل] 
جْ15 2226 5)2)15]12[1) .1957-1979 ,كطه1121 0عاتمنآ عطا 0 ع0111 لهم1ادنا5)2 
(ل 5عترع5 

8 ,عأمم! 01 ترو نعط أمنتجدل .إخشاظ] ه2060 اكتستسلة 12105صممام1 بروعمظ .10.5 
لا8 111 01 الاعستائدمء2آ1 .5.لا :200آ1 ,ناماع متطامه!11 .2020 10 كددمزاععزوعرط لاسر 
لصه ذلولزلهمة لعأدنععاهآا 01 م0111 ,مه تامتمتسلة «متأفصسملم]آ تزوممعمطع 
7 ,قم لتأقوعع102 

ناماع متطامة ١77‏ .2020 10 كددمقاعءزم2 [ازسر 1999 عامماا0) جرع 171:6 لهن 7ل . 
5181010 تلظ 121011231109 ن(ع 8261 ,لإ اعصظ 01 ا لعتساهمدمء12 .11.5 :1200 
.8 ,ع8شستأمدءع2ه1 لطه ذأوتزلهمة لعمأدععءام1 01 م0111 

رتاماع8متطئعه 177 .2020 10 كترمةاععءزه+ طأأطا 2000 عأمملل0) مرو رع مل اه 
,0ط 12101512108 لإوتعطظ ,لإع اعد 01 الع ساعدمء12 .171.5 :1000 
.5 علع83 0جة 2000 

]0 الاعصساهدمء2آ1 .10.5 :0)ئآ ,مماأعصتطعهة77 .1997 ,سعااع غ1 بروعء 17 /4:10 . 

.198 ,1521052]ستستصصله 2]105ممه1ه] زوتعسظ ,لإورعمظط 

-كدعكد4 برا ةانطعال! ..., تاكعك[ عتطاأقاط 4اجه عانتطاا «ستطمه:«10 عقاده01 22 . 

.3 ملاعاعطظ ]0 اماعصامدمء10آ1 .5.نا :[0)0آ ممع متامة /لآ] .امعدر 

رطآظا :لآ ,رطماعمتطامه177 .1997 ,.ى.. نا اا كعكه 0 عكلامطررءء 67 [0 كانمآكدطه 17 . 

1998 

شاط :)نآ ,هامأعسمتطمة 17 .1998 ...لا اا كعكه 0 عكبام[1رءء:2) ك[ه 10115كى1771 . 

1999, 

رذاظا :)(آ ,داماأع8ستطعهة/171 .1999 ,.ك.نا از كعكه 0 مكلام [ارعء27) [0 115مأككا27 . 

1999 

#متطئة 177 .عع 1م00 (01-01:)01[[ :كدارم ةوكقط :م00 تبه عونا ترور6 2 . 

-13]ك15ط اطلث 15101122105 زتعم ,لمعم 01 العا ندمء12 .11.5 :1200 ,مم1 

.994 ,ع5تآ 800 لسة ذ5اععاعمداا بونعصظ 01 م0116 ,رمملا 

ع710711معظ نجه كاععأتعلا برورءتط .3لا 1زم أمعماوعط وامبول عرزا زه كاعممام1 . 

ألهاه/امع.ع2.00ك. 1/07 تعاأاوطء177) .1998 4[ :200آ ,لامأعمتطمه/7ا بروزاع4 

.م0101 1010/1 

الع طتاتهمء10 .11.5 ::00آ مداماع متطائه177 .1998 ,أميتاما ترورع دز أودمتلستدرعات7 . 


رض 


لامتعصظ ]0 م0110 ,ممللهعاكتستصلة ممتأهسصدملما روععمظ ,وعم 01 

.5 أع83 4هة 2000 ,عء1(5آ لصظ لهج 5اع 112:1 

ساكومء12 .11.5 :00آ1 ,هامأعسمتطعة171 .1999 ,عاأمملل:2) تروعع ا أمن«م ناما 1ط . 

لإوتعصظ8 01 م0111 ,مم21 ناكتستسلى4 ممتأهحدسهلم]آ رمتعم ,بوعسط أه امعجر 

.555 عأعدظ لمح 1999 رعونا 0م سه واععاء ج11 

لإمتعطظآ :1000 ,سماعستطعة77" .1 تمررعطط كعناكقاماى «سمعامماءط أمرم معنن . 

سقتطتتنهلصآ لإعمعع ستاصه00) لمة كاععا مدلا بإوتعصط ,مهللهناكتمتسلة4 سمتأحدمملم1آ 

.09 01115102آ 10لا 

انا ابسمتدرءط 116 «مر دادمن) ماكتتدصيدط بولاعهممت بب«متاع لم2 011 . 

1812618979 ,[8018 01 ألعمسامدمصء2آ1 .11.5 :1000 ,ممأعسصتطوة/1آ1 

[1996] بمهن )هماو تمتسلة 

اماع متطمد ١77‏ .5اعع ه14 ترع :عامط زه «م1لمعالهطه|2) 1[16 نجه ««منلموعتاوطاء2 . 

512010 طلم 121011331092 182183 ,لإمتعط8 01 الاعتطامدمء12 .10.5 :دآ 

.6 ,ءول]ا لصظ اسه ماعع[عد1/! باوتعمظ 1ه عه0111 

01 ااعسامدوع2آ1 .1.5 :30)2آ ,ممماأعسمتطاعة 177 .1993 ,لمنتتابك «زماكن 10 تافاته :10 . 

تقعأعدطط ,لهه00) آأه م0111 ,ه20 ناكتستصلة «متأقمممامآ برونعمظ8 ,برورعمظ8 

4 رواعوساظ عأمسصمعااة للنهة عتاععاط 

01 اأهسعصاعدمء12 .10.5 :)12 ,مماأعستطمة/17 .ارممعغ! دعكمعصظ وسطيه 0 . 
رقف[عدل]1 ,لهه0) 01 عع0111 ,2100 كائتسمتسلم ممتأهمسممله1 زوععصظ ,بوععمظآ 
4 رواأعناط عاأامسعأالة لمه عقاعواط 

بتاماع قتتطاكة /ل؟ .كنع تر جتبتوء 1 عاعمرن) أعنل ننه براتعوممن) جوعلء7ة 174 سد 
,5211010اوتمتسلة ومتاأحسمكلهآ بوتعمظ ,يووتعوظ 01 الاعسامدمء12 .11.5] :1[20 
.كاه 2 .1993 ر,واعواط عاتستعالة لصهد عتصماءء1 ,تمعاعداظ! ,لدم أه ع01116 

,0100© 777114 بفط ,عهما80035 .1998 ,عأممانبه0 ترورء11 105 .صدوءت0 خ4]آن ثلا 
.1998 

4) .1998 ,انتآ جدمتاء1211/11 بشطالا ,ومأوهنعآا .علمماع0) عل«مدمعظ 4اممن1ا 
.001311 


.998 ,النقكآ-بة »1211/11 نشالا ,دما سندع.آ .ه0110 05 ,ععتاطعك ترع عط 1م /1! 


0100 


0210 «الإصمهمء18 ممتامع18 عط كمه رعمءتعظل]ظ زوتعمط» .مأعدسسا؟ ,رطدالحلطم 
.195 مصستخاسك :لهصمعا7) سعاوء ل 


027 «سممع ا رمصرظ 011 ج10 1/10 عطا ممه "لخن 1ه مده امعنامصس!آ عط1» . 
.0 لإكهتتصهل :تناء اانا 


«ساعادعء !1 0218 «مكزولكت كلايد عط عمالة أععاعدكة 011 عط لمد 80ط0» . 
1991 اماملا 

ا معمعهعاء 8 لداعوم5 طاتد ,كتولمن عمط 01 210ه178 عط آأه معارعة هه . 
10176 ,20.9 ,18 .201 لدزاءالنز حرط 0 «أصووظ ممما معقهه0 تزوتعمظ 
.1987 

021 «عدوه10121 معسسنكم م عوسلمع5 عط 1ه غ00 أأعآ كل أمطلالا» . 
.7 ععطصرءءه<1 ,12 .0ن ,28 .701 :ملاع لاياظظا 


اعمط ء[مل 741 «مارموءط ون 11[ م1 علومملغد0 عط1» .عسصتلدها! ,عسنددنام مآ له 


مدق 


7 طعتة]/!1 3 :5خ 1/11) ترء نواد :0م180 
999[ ,ترو عمط #أممظ! زه موادعغ1 أمءةاكقاوا5 معمرام طرق 
اا 110 
224 0215م122 025 لتتنطجل8 115» .عع نط0 .هآ مقصوول8 لصد .11 عمط ,دعهه12 


-قتأكله تلط «متأهصامتهآ بجع تعصط) بططامه4] كم© أوعنولة «.1995 ,كاتموصعط 
.6 ع6 دمعنت0ل8 :(102) 


عط 0 «ن) 0 جه مهلل 1:2 كمه ا1دوتصطظ 1ه أعدصص]آ عط ط!» .[.ل أء] اعلمطذ سعمفطن 
.99 عتتال «معاد ع1 


تطناء[0ماء12 ها ااعتطادع م1 مواععه1 1101 عملاءء5 5ع1اةا5 02100 .لآ ,أأموك]ا 
.6 و9إلدال 29 :لم10 كه أتجه [01 «.وزماععد 


7 طعهدكةاآ 3 لصد ,1990 «عطمئء0 8 :(1/1815) برعاي عتدرمب7معط أدممط عالمل ةللا 

.5 173210115 :براطادده 4[ 5م أمو اهار 

.55 لدطء567 نكندء 1 روءاء از 

((8218 عتسطاماف لهده1أةطتعاهآ ,مصمعال) هارها ع[ا وز ورماعوع1 «عسوط «معاعءيلز 
.155065 556121 :(الإعومع5 لر 

.155065 لوععبعذ5 عم ء 17( كعنددمعاء يلار 

1/1217 ععمقلقطصآ :اأعد8 مطتدعنانم100 عط غ00 عممقطكذ» .8 أطعتح8 ,مم01 
1/137 ,3 .20 ,26 .001 :تناع /ايا8 )1ط 0 «.امعصطاوعتم] أعومتدآ 

.8 تعطماء0 19 0صه ,1990 ععطاموعءءء(آ 24 براعزءء!7[ ععترععظاأعلسآ اصع اوعاوط 

11 دمن ]ا 


22007 


.9 ,081800 :اله بكدك1 .1999 ,ا«ممعغ]1 عنبمبمعط 4ء1/1«ل1 طمنل 

عط) 01 55105تطمتطده0ن) ,ع 1نا0ط تاعءنارآ) «.عتتضباط عط مغ بورعلا ل :عم معناظط صا برورعمظ18» 
.(1992 عع لطعامء5 ,و0116 لاتسططه0ن) مقعم 1810 

-لامطصطهن) تتوعممعتظ غط) 10 عله100أن0) وعتعمظط تطعا ارمطك تأءوممصباظ مز ووععمظط» 


/712 ,5 201121111111116 12قعم 50لا عط 01 155101 لتتطهن) ,رع تناوط تررععتتارآ) «.لزإاتم 
.1991 

,01018 2مع«نانآ) «اأع 14211 لإوتعصط [هم110أممععنام1! عط]!' زعممصسط مز بروتعمط» 
.(1988 ,1]165نانسدمهمن) ممعم معغتاط عطا أه مهادمتطتومو0) 

7 ,[قكظانان)] 5ع1لها5 نرإعتعمظ [هط010 10 عتامعن) :مهما .ابممعء!! 011 [هؤم016 

«.عع8شضقطن) 26ت زان) 02 هاسع تمهن) 11و لاءتصدعط لآ عط مغ عل10س© ذه 
.(2601 01 ,وتتعطسصهن) ,787 م8 20 ,صالهتاكندةخ 1ه طاألدع نام صتدده©6) 


«.قتطع ولاك عم1ل1:2 [همهتا2متتعامآ لسنامآ1 بردجعدم نا اوه عط أه مممللق تامصسل» 
.(1998 لتترث ,أماتداءقءء5 رلن11)"1[]آ نز لعمومعءءط ععروط ومأومتنؤوأد1) 


ة) «.قطه 11702022 0000 زه 20012 جتصسدع 01 عل120' 10جه1717 عطا 1ه مممغم تامصسل» 
.(1999 ع2[ ,1712هاعلعء5 )0000 عطا 101 ,.ل1آ كمخخاظ ترط لعبدموءط أرممع ]1 

.(2002مآ بشغاآ) ا«ممءع1 اععاجهكل8 [03) بلطاده 4 

)0218 ,تسسعتلا) «.وءاتاععروعء2 3280 5عددو1 :15]10 امد 2028 .8م02 
.(1999 نإهالا بامتتقاء ع5 

1ك ا بوع لا .برع عمط زه كعء سا3 عأطمعسعوع1 متم سرعلل[ ينه 1166 ةرده ع2[ إن ا«مموع 1 


فض 


1994 ماأعصسهن [2ه50 0صة عتستمومعظ ,لزنا 

.(1992 لترمكة بمصمعة؟) «.امعصممعتحصظط عطا مه عمستمعك :080 عط )ه عرممعج1[» 

باقذ]1آ1 :12كاذللكظ و85كتاطهطععتمآ « ..كعاوءعله51 تروبعدط أهذملاه» ره ارممءع 1 كنلماى 
,1992 

01 10120 تإتناعتمنا عطا ]0 «الناوعخ]آ1 عط1» .[100/لآ] 0ه تسصدع0 علدا لأءمثلا 
0411 باعرع1!' لدوعط عطا ,واعرء0) «.12]10805امعع51 ع120 لأمععادل 18 
.(1995 متهتتقاءع عد 

«.5ارممع12 220 5سصتاعااتاظه أهع20ممء تفط كمه غ130 41110 .متا 
٠.‏ (15010 لجاع |1770 0.01 ب بججب) 


6011/1 


أمظ [ه1د«م نمه :1 عغطا لاط 0ع2تصوعع0) «لإعمهسكلةا اسه 011» جره عممعيع لم00 م 
.8 أعطامن0) ,براتوط 011 عطا لصه 118116 

ننه طسسطعامء5 ,20010200 ,سعودة ,عاط ةا لضام ]1 [مالمع سدم ا تمظ معموم 

20-5 .أررعم للد ,ووععووم0 15 بلتعسنده0© ترعرعمظ ل1عه177 ع/ط 4214 مرومره 1 
.[-19929] ,اأعصسه©) عط :[7همملمدم.ل] .1992 

-22 تمدع 02 علد 710210 بامعممدمعتصوط لسهة غ120 ده لسنتوممصزك أعبعنا طون 
(أتعتصنء120 م4سنامععءاعد8) .1999 جأعنداا ,ولاعمء0 ,[1710آ] صملا 

2 لتترق بفممعتلا باأمعصمم تحص مه ممستصمعءك 028 

ننه اتعصعع همد]/1 ع510 لصمدك1 ده ععمععلده0) 80182 1ه ممم تلععممعط 
,7 تتعطامرعءء10آ1 ,املزوظ 

قصة تإعمعاء8)11 بومرعمظ8 +10 وعاعه1[مصطءء]! جه ععمعوكممن ط8ن)8 01 ووستلعءءمظ 
5 لطأع هلط ,معتهن) ,مماععاموعط [هأمعلطمم ا كتمظ 

رةلتتلتق بفأكق مععاوء]]] سدع لله تزعرعص مهو تممتدهك5 8500114 0 معمالعععمءط 
.9 ععطصت هلآ رمهل101:0 

العططعع 2 ه112 نمه كعاعتاه زتعم عتأوعد20آ1 ده عمستد5 22آلن] 1ه ووستلعععمر 
2 نعطم6غه0 ,عند ,وعغصياه0) طورخ علطا دنا 


قله كأامعمطمماءنء12 عتسمصمعظ بجعل] 0 ععمععع]مم0) لهممتتقمععنم1 أه كومتلءءءها 
رع اناناقم] عمتممداط طوعة نزط لعتتصدع02 ر,دعتصسمممء8 ادعةق مه أعدصم1] عتعط) 
.8 عمبل 3-5 ركتصدآ م1 ل1اع1آ 


1856777 ,اتعصمهاءنع12 005 2ه سساتادهمطز5 لمممنوعمعام[ 2ه كومتلععءءم”ا 
,2 عتنال ,قناء1031135 


أعطما00 ,منعاه1 ,ووععووم0 1618 راعسمنه© برومعمع 1هللا عطا كه كعمتلععمم]] 
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.1997 طعمة14 بقطو2 ,ك0 لمعددا! مه ععمع عدم قطوط 254 


إرفضسن 


ام 


الاتتحاد الأوروبى: 5ل لالاى لال 34 
كلل لالاى "ك2 5ثكل دقل 5تقكق 


484 "ادل وهعك 4ه٠١ ‏ ككل 
الاك "الاك هلاح بالاك “امال 
+008 كخكل لاقل لخد لل 
الكل الالالال 5"#؟ ل آل 155 ل 


44 74 
اتحاد منتجى النفط الأفارقة (284طم): ٠١‏ 
الاتفاقية الإطارية للتغير المناخى: 2148 
محل للل ورم ومن لبر 
اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة 
11١ : 8136‏ 
اتفاقية جنيف (1: 19107): ٠٠١‏ /ال 
90 9# على بم 
اتفاقية الجوائب التجارية في الملكية الفكرية 
(وملعن : الال حور 


اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية: 21/4 
ندل 

1١94 :)1١91١( اتفاقية طرابلس‎ 

7١-18 :)١91/1١( اتفاقية طهران‎ 

الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: 2114 


1 
الاتفاقية العامة للتعريفات لجخم ركية والتجارة 
(الغات): اك 4ك ال اال 1ق 
ل برضن أآك ١5#‏ الاقكل 


106 


فهرس 


ك6 ل أعلل 16# لامكل 5ل 
لكك لا6١‏ ر ؟فككل الال "الاق 
ملاكل الال عمل "ماء ممك 
كخملء مما "وك محلل كملل 
ها 555 ل ككل "الاك إلا 
فق 

- جولة الأوروغواي (1545): 4لا 
ملالى ٠5ل‏ وهل حول كلتل 


4 ملالل الاك تمك مما 
دورة طوكيو (8/ا9١):‏ 16ل "الااء 
كل/ا١‏ 

أتفاقية العوائق الفنية للتجارة: 2١85‏ 25"5 
هرد نلف 

اتفاقية المشتريات الحكومية: ١75‏ 

اتفاقية مكافحة الإغراق: 145 194٠‏ 

أزمة الخليج انظر حرب الخليج  ١990(‏ 
0 

الاستثمار النفطي: 417 

استهلاك الطاقة: 5, 4لا 519 

أسعار الغاز: لاء آالىم.ء علق مض 2,97 
١54 054‏ 

أسعار النقط: 016 18 الاء هلا 83"4 ل 
5 46 لاق 44 لاف شف عت 
ألا كالالء الى ككف كت 9١"‏ د كق 
ل الل الكل 1٠١4‏ ملك 
١١‏ لالالء 5"( 55ل 5ق 


لاملك كسمل تكلم ل 0,5 
١‏ 27555 556 دودلال ١ودآىء‏ 
30> 


أسواق النفط : 7٠‏ 

الإصلاح الاقتصادي: ١8١‏ 

الاقتصاد الأمريكى: 5لاء 271١5 275١6‏ 
ل هلال 32 

الاقتصاد الأوروبي: ١75‏ 

الاقتصاد الياياني: /ا4 

الأمم المتحدة: ١14 1948 ٠٠١6‏ 
الجمعية العامة: ٠١5 ,9١7“‏ 
الدورة (5: 5/ا189): 1١"‏ 
الدورة (ل/ا: 8/ا9١): ٠١7‏ 


أوين (اللورد): ٠١6‏ 


كسا اه 


٠. 


البتروكيماويات العربية: 'ال/ا١  ١/8‏ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (/80نا): 
امل 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (08/87ا): 7504 

البرنامج الأوروبي لمستلزمات شركات 
الكهرباء (81[1): 15 

بروتوكول كيوتو (لا99١):‏ ١١4510غ.‏ 


لكل فكلا كملا معكقكف كفك 
1 ين © رن 5 
الالال كل الالال "الالال كل 
الالال اقلت 55؟ ل مولال ”دك 
لضت ترفصض 


بروتوكول مراكش :)١945(‏ لا"7اء ١لالا‏ 
البطالة: 773 ه7380 _ /الالا 


البنك الدولي : 21١‏ 57604 


اث د 
تأميم النفط الإيراني (1981): 2316 ٠١‏ 
تحرير الصناعة: 54 


لجردنا 


ترشيد استخدام النفط: ١1١‏ 
ترشيد الطاقة: هم ثال الال الما هال 
00 


التسعير المزدوج : معدل كعك لمك "ارا 
التضخم: 14 ١ال‏ لاا “2ك ه26 


ا ا ل لشيلت 
ا 1 575 710 

التقدم التقاني: هلا الاكء #/31ء (18ء 
لم الل © كرف تكرف 

التكيف الاقتصادي: 151١5‏ 

تلوث البيئة: هت قت لالاء ١٠ل.‏ لم١(‏ 

التلوث التفطى: 777 

تلوث الهواء 2 6 

التنمية الاجتماعية: 7١١ء ١١5‏ 

التنمية الاقتصادية: 3١"‏ 8ك "الك 
ا ل بذكا 

التنمية العربية المتكاملة: ١١‏ 

توزيع الدخل: ١8١‏ 

ىت الات 


الثورة الإسلامية في إيران (1919): 754ء 
37 


- 0-5 

حادث تشيرنوبيل (1985) (الاتحاد 
السوفياتي): 205, 25٠‏ لثء لاك لا 

حادث ثري ميل ايلاند (191/4) (الولايات 
المتحدة): 05, على لاد 

الحرب الباردة: 66 

حرب الخليج :)1949١  ١990(‏ 2.34 م3 
لخد اث ال ل ال رقت 
30> 

حرب السويس (14865): 215 ١الآء‏ ولا 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 2319 
71 


الحرب العربية الإسرائيلية (1917/7): 29 
لكلل ملع كلل ظاال دك لاق قف 
الل علكلء 755ل 14ل كلت 
اي بين 

حرية التجارة: ١"اء 3١9‏ 050 404ل 
لل الالاء الالاء 1مك 1 

حماية البيئة: 244 8ف لات فلاء 1١لء‏ 
ل لكك لاك آأذكء 140 
لل ا ل يسن 
حل اسل لالاللى 55ل الاوك 
مهل كثاكل "الالاء لالاك امك 
دين 

حماية حقوق الملكية الفكرية: ١76‏ 

حوار الشمال والجنوب انظر موْتمر التعاون 
الاقتصادي الدولي (191/0: باريس) 

الخوار العربي - الأوروبي: 417 ١77‏ 


دخ - 


١١8 التصخصة:‎ 


شاه 


الدول الصناعية المتقدمة: 55 26568 204 
عل هخالل 4خ 1١6آكء‏ مك 
محل أكل أالاكء “الاك ملاكء 
عمل هال 94ل لد ادل 
ععلل لاملل "امال مد 1 

الدول المستقلة المصدرة للنفط (580): »٠١‏ 
كا يحرف ٠٠١‏ "ادل ١6١‏ 

الدول النامية: ١لا‏ 5" _كلاء 517. 44 
كق هحص هسه 8ه مك كلض 
ادن الال للمعلء الالاكء ك2 
ال ل ا ل © 
لذعلا دشتلل مككلم ولاك لاا 
لالاكل امد ١185‏ - تمك ملل 
م8١‏ اول هلأ ل دكت 


كد الأادلل الل 54 معدلل 
مدل ملاكل لالاا ما 

ديستانء فاليري جسكار: ٠١7‏ 

ديلورء جاك: 777 


- زر .هه 
الرابطة العالمية لمشغلى الطاقة النووية 
(ماحم: 00# 
الرفاهية الاجتماعية: ١81‏ 
الريع الاقتصادي: /1717. ١77/‏ 
الريع النفطي: 016 55 لال 245 


حعلن خالل لماك "#قكء 5ك 
لاملل 5هك عككء ١5١‏ 


سس له 
السلاح النووي: 50 
سوبروتوء د.: لا ١٠١٠١‏ 
السوق الأوروبية المشتركة: ٠١5‏ 


5 
- سس 3 
الشركات المتعددة الجنسية: 45غ2 2١55‏ 
ل لسك يليا 
شركات النفط العالمية: ١7١‏ 
شركة أرامكو أوفرسيز: 548. ١١7‏ 
شركة أكسون: ١77‏ 
شركة إينرون: 45 
الشركة البريطانية لليترول (08: 41 
شركة راسغاز: 85» ١9غ.‏ 45 
شركة شل العالمية: ١1١ء ١54‏ 
شركة قطر غاز: 45» /ا4 
شركة الكهرباء اليابانية تشوبو: 41 
شركة موبيل: 1١77”‏ 
شركة 121 (الكويتية): 14 


ص - 
صناعة التكرير: 58 - ٠م ١590‏ 


صندوق البيئة العالمى: 768. 5694 


ص - 

ضرائب التأمين الاجتماعى: 776 

ضرائب الدخل: 7170 1 

ضرائب الطاقة: 557 

الضرائب على الغاز: ١557‏ 

الضرائب النفطية: 58 5لا ١٠١١ 61٠٠١‏ 

ضريبة الكريون: 5ل 220803١543١1‏ 
1ل لكك معلكء 384 1 
4 55 5ك ١دوك‏ 5075 


2 :ظاتى 


الطاقة الكهرومائية: ٠١7‏ 

الطاقة النووية: لال لاه لاه 5٠‏ الك 
66> _ لكت كلاء لاك ا ال 
ححص 


دا ظا د 
ظاهرة البيت الزجاجى: 191 - 1184 
العجرز النفطى: 517 
العولة: مالل 1١٠١ ٠١4‏ 
الغاز الطبيعى: كلل لالال 2.5٠‏ 58 هلال 
مالا إلى "الى كلم مف ٠ق‏ 2-3475 


31 08ل ا كاك 58ل 
ككل ملال اال اك ١٠5ل‏ 
فض ارق 

5020 


فانس» سير وس * ٠66‏ 
فراتكل. يول: 1١7‏ 506 


ارون 


« 


حاقات 

قانون التلوث النفطي: 517 

قانون الحفاظ على الموارد واستخلاصها: 
لض 

قانون الهواء النقى: 3577 777 

القطاع الخاص: 0 0 رق 

القطاع الخاص السعودي: مم 

القطاع العام : 1١4‏ 

قطاع النفط : ه"ا١‏ 

قمة الأرض (7: :١19947‏ ريو دي جانيرو): 
أعل لاأقكا 1995ل "ىا 

قوى العرض والطلب: 158 5٠‏ 5١٠ء‏ 
وح وكال لااك2 1١١4‏ 


كْ - 
الكهرياء النووية : 7 هك ”57 
كومنولث الدول المستقلة: 57)» الث لال 
118 
كيسنجرهء هنري: ٠١8‏ 
لاندء سوذر: 1١5:١‏ 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا 


٠١ (الاسكوا):‎ 

لجنة التجارة والبيئة: 25١٠8 20 85-5١445‏ 
م2184 رف 

-م- 

ميدأ الدولة الأولى بالرعاية غير المشروط: 
كلان لاسلاكى فههعلكء عكلكف مكل 
.لال الاك عثك عخكدلف كلمل 
33 


مبدأ المعاملة الوطنية: 2١5‏ 54 ١لا(‏ 
لالالل معذخك ككل ١ك‏ 755 
مبدأ النفاذ إلى الأسواق: ١/٠١‏ 


يجلس التعاون لدول الخليج العربية: 66٠‏ 


ال *5*كء 59ل عملكل حمل 
الال مكل الاك هملاكل لالزكن 
شيا ترثا اا ارفا 

المجموعة الأوروبية: هلا "الالال 75/8 

مجموعة الدول النامية ال لالا: 87٠١‏ 

المشروع القطري لتصدير الغاز: ١517‏ 

مشروع مارشال: ١١‏ 

مصدقء مخمد: هه ٠١‏ 

معهد بحوث الطاقة الكهربائية (الولايات 
المتحدة): “اك 55 

معهد تشغيل الطاقة النووية (01020) 
«الولايات المتحدة): "57 

مفاعل مونجو النووي الياياني: 557» 506 

المفاعل النووي البريطاني 8 5129611: 59 

المفاعل النووي الفرنسي السريع سوبر 
فينيكس: 537 

المماعلات النووية: 08. 5ه. 8م20 ”ات 
3 

المقاطعة العربية لإسرائيل: ٠١‏ 

المقاطعة النفطية العربية (/191): الى لال 
5 

الملكية الفكرية: 2١1/٠‏ الا( لالا١‏ 

منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا): 
وول ملالء لاؤمكل خحدركء ١91‏ 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 
(أوابك): 4ك ”لل ١٠م‏ ١ل١‏ 

منظمة التجارة العالمية: 21١‏ 45 الال2 
قلا ١"‏ ولك تقك متك 
6ل 5مك ١5ل(‏ ا لأكك مكل 
ككل مككف الال عمل 1844 
كح“ ححك لاقل ددلء علل 
اللي ل لش لش 
الا "الالال لالالاء ملالا خا 

منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 
1١14 :)088©(‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (086©0): 


كك هك أل لالاء كلل ولت اق 
لال "1# ل ككل لل عكل 
196 ول هلال ١5آأل‏ اول 
"8ك مدال امال ما 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): 29 
ل ف اعت ا لضي يضر 
لا”ا _ لاكى حت الال ه84 محل 
للك لمعك ١٠5ل‏ 5الل ملل 
ليلد © نة يشل 2 اشن ك5 
لاع“ عدلل اعمعلل عوك كمل 
لادكء ١للآء‏ 5-7541ه؟ 
- الاجتماع الوزاري الاستثنائي (191: 
فيينا): ٠١‏ 
الاجتماع الوزاري (19917: جاكارتا): 
116 

مؤتمر الأعضاء (7: '1991: كيوتو): 1١919‏ 
(5: 1448: الأرجنتين): 2149 
7٠١‏ 
(6: 19494: يون): 2199 5١5‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(هك812نا): 2.19١‏ 197 

مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي (191/5: 
باريس): 7١٠ء‏ /ا6١‏ 

مؤتمر الطاقة العالىى :1991١(‏ باريس): ٠١5‏ 

مؤتمر وزراء التحط العرب (”7/ا191: 
الكويت): 77 

مودي ستوارتء مارك: ١١5 215١‏ 

ن- 

نظام الأقضليات المعمم: الاء 3179. 111اء 
“الال ملاكل عماء 505 

النظام الاقتصادي الدولي الجديد: ٠١7‏ 

نظام التجارة المتعدد الأطراف: ١85‏ 
لالمل ددال الاك الال لاق 
يا 


نظام التصنيف المواءم للسلع: ١09‏ 

نظرية الاحتباس الحراري انظر ظاهرة البيت 
الزجاجي 

النفط العراقى: ١١8‏ 

التفط الفنزويل: ١١9‏ 

النمو الاقتصادي: #لال هلال ولاك أاتقك 
0 يي اح لشفي 
د اك فك 

النمو السكاني: 577 

النمور الآسيوية: لالا 


هورتون». روبرت : 45 
هيئة تسوية المنازعات: ١75‏ 


هيئة معلومات الطاقة الأمريكية (814): 235 
ملل عع اقلم الحلا مدل هأل 
ارا 


5251-0-7 

الوقود التووي: ه, 48, .35١‏ 634 55 
وكالة حماية البيئة الأمريكية: 27551١‏ 7517 
وكالة الطاقة الدولية: لالالء 57 6255 1ه 


اا كلامل مك 2155 
لالاك. اهكلم امل 205٠‏ 5ه” 


الوكالة الفدرالية لرقابة الطاقة (الولايات 
المتحدة): 5لا 
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د. حسين عبد الله 


8 حصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق من 
جامعة القاهرة» وعلى درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من 
جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة عام .١143‏ 
تدرج في مناصب رئيسية عديدة في مجال النفط والطافة 
أممها : 
- مدير عام الشؤون الاقتصادية في المؤسسة المصرية 
العامة للمترول .)١1959195357(‏ 

- أستاذ اقتصاديات البترول فى جامعة الكويت ١439(‏ 
١910/4‏ ). ا 

- وكيل أول وزارة البترول للشؤون الدولية والعربية 
(:/ا9١1_ ١1995‏ ). 

- عضو مجلس معهد الدراسات العليا والبحوث في 
جامعة الاسكندرية وأستاذ اقتصاديات الطاقة فى المعهد 
خالا . ١‏ 

2 له مؤلفات عديدة فى مجال الطاقة والنفط. منها: 

+ اقتسافيات السرول (القام كدان النيهية العرية 
(ط ١945 4/١‏ (ط ”7)). 

- اقتصاديات الطاقة في مصر (القاهرة: أكاديمية البحث 
العلمى والتكنولوجياء .)١1997‏ 

- النفط العربي في ظل اتفاقيات الجات الأخيرة 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام. .)1١991‏ 

- النفط العربي خلال المستقبل المنظور: معالم محورية على 
الطريق (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية: 1988). 

مركز دراسات الوحدة العربية 

بناية اسادات تاور» شارع ليون ص .ب: ١175500١‏ 

الحمراء ‏ بيروت ١١١" 7١9٠١‏ - لبنان 

تلفون : 854154 86١16845‏ ل4مه1ءم 

برقياً: «مرعربي» - بيروت 

)451١١( 850058 فاكس:‎ 

طاععه.كتلدء ©1010 االجصاء 
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